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الجزو الثالث والستون من کناب بیان الشرع 
الجامع للآصل والفرع 
تأليف العالم الجلیل الشخ 
محمد بن ابرافیم بن سلیمان الكندي 
بكس الله د وا تا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب الحث في تعليم الفرائض 


من الزيادة المضافة من الأثر. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « تعلموا القرآن وعلّموه الناس وتعلموا العلم وعلموه وتعلموا 
الفرائض وعلموها فإني امرژ مقبوض ويوشك العلم أن يرتفع حتى أن 
الاثنين يتشاجران في الفريضة فلا يجدان من يفرق بينهما فيها “ . 


باب كبمن 
أجمع على توريته و من لا یرت 


أضبها نذا ا ون 


راو الوم و ی ی و ورق. وقتل. 
EE‏ وا ۳ ن كان یا أو لاب. واین الم ان اب 


ومن الكتاب. والوارثات من النساء تسمع, الينت. وابنة الاين وان سفل. 

قال قيوة اانا لا دورن مولاة اللخ 

وهن الکتاب وهن لا فرت تحال مفة «العبدروالقائل مهدا دید 
وأمهات الاولاد. والرتد. وأهل ملتین. ومن لا سقط بحال خمسة. 
الزوجان. وا لأبوان وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى. ومن غير هذا الکتاب . 


باب قي معرفة الفروض 


لواحدة متهن اذا ا النصف. وللابنتين ‏ فصاعداً | الا ` ن. وفرض 
جميع ال مال إلا في مسألتين وهما : زوج وأبوان أو زوجة وأبوان قان للام 
ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة . 

قال غيره وقد روي عن عبدالله بن العباس رحمه الله في زوج وأبوين 
في زوجة وأبوين وخالفه في الأخرى وهذا موجود عن ابن عباس في باب 
ما تفرد به عن الجماعة . 
ولا عم في ذا اختلافاً عن آصحابنا . 


" وکذاك یحجیها ا ا م في ذلك اختلافاً 
وأب أو 1 أو لأب 

وقد اختلفوا في الأخوين فقال من قال أنهما لا يحجبانها حتى يكونوا 
ثلاثة إخوة فصاعدا وهو قول ابن عباس فیما يوجد عنه. وقال من قال ان 
الاثنين من الاخوة يحجبانها وهو أكثر القول. وعندي أن عليه العمل . 

وهذا القول عن اين عباس بوجد ابضاً آنه مما انفرد به عن الجماعة. 
وأما الأخ الواحد قلا يحجب الأم عن الثلث الى السدس ولا اعلم في ذلك 
اختلاقاً والله أعلم . 


۷ 


جماعة والله اعلم . 


ومن الکتاب وفرض الجدة أو الجدات السدس. وقال غيره وهذا اذا لم 
يكن من يحجب الجدات. فاما اذا كان من بحجبهن فلا ميراث لهن. وقد 
عرفت أن الام تحجب جمیع الجدات ولا يرث معها آحد من الجدات من 
حيث كن من قبل الأم أو من قبل الأب ولا اعلم في ذلك اختلافاً . 


ا و EE‏ 0 
تال من قال ترث معه وقال من قال لا ترث معه وأنه يحجبها . 


ومن الكتاب وفرض الزوج النصف وفرض الزوجة أو الزوجات الريع 
مع عدم الاو لاد ۰ 


وييان هذا الباب أن النصف فرض خمسة الزوج اذا لم يحجب وينت 
الابن وا لاخت من الاب والأم والأخت للأب. قال غيره هكذا عندي . 


وعندي أن معنى قوله في بنت الابن والأخت للأب انما هو اذا لم يكن 
بنت ولا أخت لاب وأم فان لهما النصف. وأما اذا كانت بنت وينت ابن 
فإنما لها السدس عند البنت. وان كانتا اثنتين لم يكن لأبنة الابن شيء إلا 
أن يكون لأبنة الأبن أخ أو أبن أخ أو ابن ابن أخ وان سفل فانه يرد 
ne‏ 


و یم E‏ 


وقد یوجد عن عبدالله بن مسعود في باب ما تفرد به عن الجماعه أنه 

كان يجعل ما بقى بعد استكمال البنات التلثين لبني الابن دون بنات الابن 

وبه قال علقمة وأبوثور وداؤد ونجعل ما بقى بعد استكمال الأخوات من 

الأب والأم الثلثين للأخوة من الأب دون اخواتهم. وهو قول علقمة وأبوثور 

والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرايض بأهلها فما أبقت 
4 


الفرائض فلأولى عصبة ذكر. ولأن بنت الابن لما لم ترث مع البنين إذا 
انفردت لم ترث مع أخيها كما لو كانت قاتلة أو كافرة ولأن البنات قد 
آخذن القثين بالفرض فوجب أن لا يكون لبنات الابن شيء آخر كما لى 
انفردت ولأن بنت الابن لو كانت دون ابن الابن لم ترث معه . 

وكذلك اذا كافك و گان غاا اکان مایخ ها باق بعس استكمال 
التلثين بين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى « يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » ولأنهما ذكر وانثى لو انفردا 
لكان المال بينهما للذکر مثل حظ الأنثيين فاذا شاركهما ذو سهم وجب 
آن يكين الباقي بعد سهمه سهماً الذكر مثل حظ الان عنا لو شارکهما 
زوج. ولانهما أخ وأخت من ولد الیت لو كان معهما زوج كان الباقي بعد 
فرض الزوج بینهما للذکر مثل حظ الأنثيين. فوجب أن لو كان معهما 
ابنتان أن يكون الباقي بعد فرضهما بینهما للذکر مثل حظ الأنثيين کالاخ 
والاخت من الاب والأم ولأنه لو ترك ابناً وعشر بنات. أن للابن سهمين 
وهو السدس وللينات خمسة اسداس الال فلما زادتهن القاسمه عن 
الكلكين سين ورثن بالته صیب دل علی أن الزيادة على التلكين لا تمنم 
القاسمه . 

ولذن خالا و جات یانب تارة وبضرها تارة وذك أنه لو 
ترك زوجاً وأبوين وبنتاً وبنت ابن لكان لبنت الابن السدس بالفرض فلما 
كان معها آخوها لم ترث معه لانه یعصبها وهذا د یسمی الاخ الشئوم فلما 
آضر بها تارة وجب أن ینفعها مشه . 


ومن الکتاب والربع فرض اثنين للزوج اذا حجب والزوجه والزوجات 


والشمن فرض الرْوجة والزوجات اذا حجبن . 


والتلث فرض اثنين الأم اذا لم تحجب. والأخوين قصاعدا أو الأخوة 


84 


من ولد الاح ۱ 


والسدس فرض سبعه. الام اذا حجبت وهو للجدة عند عدم الام. وهو 
للاخ الواحد من ولد الأم ذکرا كان أو أنثى. وهو للأب مع الولد أو ولد 
الابن وهو للجد أب الاب مع عدم الاب. وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع 
بنت الصلب. وهو للاخت من الأب أو الاخوات من الأب مع الأخت من 
الاب والأم. ومن غير الکتاب . 


باب قي قرائض ابن عباس 
وما خالف الناس قبه و مالیس العمل عليه 


كان ابن عباس لا يعول فريضة. وكان لا بحجب الأم عن الثلث إلا 
زوجة وأبوين للزوجة الريع وللأم الثثث كامل وللأب مابقى . 
حتى تكن ثلاث بنات. وكان اذا كان فريضة فيها زوج وأم وابنتان كان 
يعطى الزوج الربع والام السدس وما بقي فللبنتين . 

قال وكذلك في زوج وأبوين وابنتين كان يعطي الأبوين السدس لعله 
من اثني عشر سهما هو للبنتين لانه كان لا يعول فريضة . 

وقال وكان يعطي من لم يحل فريضة إلا الى فرض وكان يدخل 
الضرر على من كانت فريضته يحول الى غير فرض . 


۱۱ 


باب قرائض الصلب قي قول 
عبدالله بن مسعو د 
وفيما خالف فيه علياً وزيدا وابن عباس 


والأم على الثلثين. ويقول لا أزيدهن على ما فرض الله لهن فإن دخل مع 
البنات بنى الابن وبنات الابن كان يعطي ما بقى من بعد التلثين البنين دون 
الينات . 


كانت التکملة ۳ لینات این شرا 00 أعطاهن المقاسمة وان كان بدخل 


e 


I O ERT‏ ا اا 
اا ۳ E E e‏ 
الاين السدس سهمان تكملة الثلثين وبقي أريعة اسهم فهي لابن الاين . 
)١(‏ المعنى اضعف . 
۱۲ 


فان ترك ابنة وتلاث بنات اين واین اين فللاينة النصف ولبنات الابن 
السدس تكملة التلثين. وما بقي فلاين الابن وهي من ثمانية عشر سهماً 
أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت الابنة النصف ثلاثة اسهم اساي 
بنات الابن السدس لم ينقسم بينهن بين ثلاثة فضربت أصل الفريضة 
وهي ستة أسهم في ثلاثة فبلغت ثمانية عشر سهماً فللینت من ذلك تسعة 
آسهم ولبنات الابن ثلانة. وهو السدس بقي ستة أسهم لابن الاين . 


فان ترك ابنة واین ابن واينة ابن فللاينة النصف وما بقي بين الابن 
وابنة الاين فللذكر مثل حظ الأنثيين وانما اعطیتهن المقاسمة شراكهن 
وهكذا يصتع أبن مسعود ۱ 


وكان یجعل لهن أشر الحالين ان كانت المقاسمة شرا لهن اعطاهن. 
وان كان السدس تكملة التثلثين شرا لهن أعطاهن . 


وان ترك ابنة واربع بنات ابن وثلاثة بني ابن فللبنت النصف ولبنات 
الاين السدس تكملة الكلثين وما بقي فلبني الابن وهي من اثنين وسبعین 
وكان أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت البنت ثلاثة واعطيت بنات الابن 
السدس تكملة الثلثين لم ينقسم بينهم سهم بين أريعة فضربت أصل 
الفريضة وهی ستة أسهم في اربعة بلغت أريَعة وعشرين سهماً في نلانه 
فيلغت اتنین وسيعين. فللبنت من ذلك النصف ستة وثلاثون سهماً ولبنات 
الاين السدس تكملة التلثين اثنا عشر سهماً لكل ابنة ثلاثة أسهم وبقي 
اربعة وعشرون بين ثلاثة بني ابن لكل واحد منهم ثمانية أسهم . 

وان ترك ابنة وخمسة بني ابن وأربع بنات ابن. فللاينة النصف وما 
بقي فبين بنات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وانما أعطيتهم 
القاسمة لأنه أشرلهن من السدس تكملة الثلثين. وهي من ثمانية وعشرين 
سهماً كان أصلها من سهمين لأن فيها سنهما منفردا فلما أعطيت الابنة 
النصف سهماً بقي بين خمسة بني ابن وأربع بنات ابن فلم ينقسم بينهم 
فضربت أصل الفريضة وهي سهمان في آربعة عشر سهماً فيلغت ثماتية 
وعشرين فللابنة من ذلك النصف أربعة عشر سهماً ويقي أربعة عشر لكل 
ابن سهمان ولكل اينة سهم . 


۱۲ 


فان ترك ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن ابن أسفل 
منهن قللابنة العالية النصف والتی تلیها السدس تكدلا التین. وما بقي 
فلابن الابن الاسفل يرد على من فوقه كما يرد على زيد وهو من ستة 
أسهم فللبنت العالية من ذلك النصف والتي تليها السدس تكملة الثلثين. 
وبقي سهمان فهو لابن الابن الاسفل وحده . 


وان ترك ابنتين وابن أبن وابنة ابن فللابنتين الثلثان وما بكي كيد “بد 
سی ورگ وروی ان ۱ 


فان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن ابن اسفل 
منهن وخمس بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وابن ابن آسفل منهن 
فللبنات العالیات الثلثان وبما بقي فلابن الابن الاسفل من بنات الثلث ولا 
تود هلك أحن من فقاولا من محذاىويسقطىة عضیعا وهي من تسعة 
أسهم كان أصلها من ثلاثة أسهم فلما أعطيت بنات الاين الثلثين سهمين 
من بين ثلاثة فضريت أصل الفريضة وهی ثلاثة فى ثلاثة فيلغت تسعة 
أسهم فللبنات من ذلك الثلشان ستة أسهم لكل ابنة سهمان وبقي ثلاثة 
أسهم فهو لابن الابن وحده . 


فان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن ابن أسقل 
منهن مع ثلاث اخوات متفرقات. فللبنت العليا النصف وللتي تليها 
السدس تكملة الثلثين وما بقى فلاين الابن الأسفل لا يرد على أحد ممن 
فوقه ولا على أخته لأبيه وأمه ولا على أخته لأبيه كقول علي وزيد .وهي من 
ستة أسهم للبنت العليا من ذلك النصف ثلاثة أسهم وللتي تليها السدس 
تكملة الثلثين. وبقي سهمان فهما لابن اللين الأسفل لاي عا آحد من 


۱ 


باب الا خوة من الأب وال م 
وال ضوة والأخوات من الأب 


فإن ترك أختين لاب وأم. وأخاً واختاً لأب فللاختین للاب والام الثلثان 


وانما كان ابن مسعود یسقطهن کراهية أن يردن على الثلثين وهي من 
ثلاثة آسهم للاختین من الاب والام الثثان سهمان. وبقی سهم فهو للاخ 
وسقطت الأخت من الأب . 

فان ترك أختاً لاب وأم وأخاً وأختاً لأب فللأخت من الاب وا لام 
النصف. وما بقی فبين الأخ والأخت من الأب للذکر مثل حظ الأنثيين على 
ثلاثة. وضربت أصل الفريضة وهي سهمان في ثلاثة فبلغت ستة أسهم 
للأخت من الأب والأم من ذلك النصف ثلاثة أسهم. ويقي ثلاثة أسهم للاخ 
سهمان وللأخت سهم . 

فان ترك أختاً لاب وأم وأختين وأخاً لاب فللأخت من الأب والام 
النصف. وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخ من الأب 
وهي من اثني عشر سهماً كان أصلها من ستة آسهم فلما أعطيت الأخت 
من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم والأختين السدس تكملة الثثين لم 
يستقم بينهما فضريت أصل الفريضة وهي ستة في أثنين فبلغت أثني 
عشر للاخت من الأب والأم النصف ستة أسهم وللأختين من الأب ات 
تكملة الثلثين سهمان بقي آربعة أسهم فهو للاخ من الاب . 

فإن ترك أختاً لأب وأم وثلاث اخوات وأخوين لأب. فللاخت من الأب 
والام النصف وللاخوات الثلاث من الأب السدس تكملة القثين. وما بقي 
فهو للاخوین من الأب وهي من ثمانية عشر سهماً كان أصلها من ستة 
أسهم فلما أعطيت الأخت من الأب والأم النصف ثلاثة آسهم والاخوات 
من الاب السدس تكملة الثلثين سهم لم يستقم بين ثلاثة فضربت أصل 
الفريضة وهي ستة في ثلاثة فيلغت ثمانية عشر سهما للأخت للأب والاح 


۱۵ 


من ذلك النصف تسعة أسهم وللأخوات الثلاث السدس تكملة التثلدين 
0 ۰ 


فان ترکت زوجها وأمها وأخاها وأختها لأبيها وأمها وأخاها وأختها 
لأبيها وب ی لأمها فللزوج النصف وللا السدس وما بقى لأ 
یر أربعة ERAN‏ الا د 
منهم سهم سهم . 


۳۹ 


باب كي 
فراتض النساء والمشتركة 


ن امرأة i‏ زوجها وأبويها S|‏ الئلث 
سوت وللاب ا 


وان ترکت زوجها وآمها وآخویها لأمها وأخویها لابیها وأمها فللزوج 
a‏ 


وبقي أريعة آسهم ۳ بين e‏ من r‏ والأخوين من الأب وال لك لكل 
واحد منهم سهم . ۱ 
فان ترکت زوجها وأمها واختها لامها واخیها واختها لابیها وأمها. 
Eh‏ وي اي وي د 
اا الي 0 ورتوا EY‏ ی ۳9 


۱۷ 


باب فص فرائض الصلب 
کي قول عبدالله بن عباس 
فيما خالف فيه زيدا وعلباً وابن مسعود 


كان ابن عباس لابعيل الفريضة ويقول ما عالت فريضة قط والله أعدل 
من أن يقول للزوج النصف أو الريع ثم يعطي أقل من ذلك. وبقول للمرأة 
الربع أو الثمن ويعطي أقل من ذلك. ويقول للأبوين السدسان ويعطيان 
اقل من ذلك. ان الذي آحصی رمل عالج (1) لو شاء آن یقسمها علی ما 
تعول لقسمها . 


ا ی مان سا تک اقا سا 
الضرر على سائر الورثة . 

وكان لا يحجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة ا ت ثلاث أو 
أختين وأخ أو أخوين وأخت ثلاثة قصاعداً . 

TFN‏ ی ی ليود و وب 
وللأم الثلث أربعة أسهم وبقي خمسة فهو للاب . 

ف و يعي ا رو - یو ای حم 

فان ترك ابنتين وأبوين وامرأة فلاقبوين السدسان والمراة الثمن وما 
بقي فللبنتين وهي من ثمانية وأربعين سهما كان أصلها من أريعة 


(۱) هكذا في الاصل ويمكن إبدالها بكلمة « فرض » ليستقيم المعنى » أو كانه قسم بالله تعالى . 


۱۸ 


وعشرين سهماً قلما أعطيت الابوین السدسين ثمانية أسهم. وللمرأة 
الثمن ثلاثة أسهم بقي ثلاثة عشر سهماً فلم ينقسم بين ابنتين فضريبت 
أصل الفريضة وهي من أربعة وعشرين سهماً في اثنين فبلغت ثمانية 
وأربعين سهماً للابوین من ذلك سدسان ستة عشر سهماً . وللمرأة الثمن 
ستة أسهم وبقي ستة وعشرون سهماً . لكل ابنة ثلاثة عشر سهماً . 


فان ترك اختين لاب وأم وأختين لأم. وزوجة فللأم السدس وللزوجة 
الربع وللأختين من الام الثلث وما بقي للأختين من الاب والام. . وهي من 
أربعة وعشرين سهماً كان أصلها من اثني عشر سهماً فلما أعطيت الأم 
السدس سهمين وأعطيت المرأة الريع ثلانة PRS‏ ين 
الأم الثلث أربعة أسهم بقي ثلاثة أسهم لم تنقسم بين الأختين من الأب 
والام فضريت أصل الفريضة وهي اثنا مقس قي لانيو قبلفت ريم 
وعشرين سهماً للام من ذلك السدس أربعة أسهم. وللمرأة الربع ستة 
أسهم وللأختين من الأم الث ثمانية أسهم بقي ستة أسهم للأختين من 
الأب والام. لكل واحدة ثلانة آسهم . 


ورأي ابن عباس قولا آخر قال للام السدس وللمرأة الريع وما بقي 
فبين الأختين من الاب والأم ينكسر على أسهم الأختين من الاب والأم 
أربعة أسهم. وللأختين من الام سهمان وهي في هذا القول من اثنين 
aa sg‏ كان أصلها من أثني عشر سهماً فلما أعطيت الام 
السدس سهمین وأعطيت المرأة الریع ثلاثة أسهم بقی سبعة آسهم. فاردت 
أن تفضل للاختین من الاب والام الثلثين أربعة أسهم وللأختين من الام 
التلث سهمين فلم د تنقسم سبعة على ستة آسهم فضریت أصل الفريضة 
وهي من اثني عشر في ستة فبلفت اثنين وسبعين شهماً لام من ذلك 
السدس اتنا عشر سهماً وللمرأة الربع ثمانية عشر سهماً ويقي اثنان 
وأربعون سهماً فهو بين الاختین من الأب والام والاختین من الام على ستة 
أسهم للأختين من الاب والام من ذلك القلثان ثمانية وعشرون سهماً لكل 
واحدة أربعة عشر للاختین من الام آربعة عشر لكل واحدة سبعة أسهم . 


۱۹ 


النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وبقي سهم فهو للأب . 


فإن تركت زوجها وأمها وأخويها لابیها وأمها. فللزوج النصف وللام 
الثلث وما بقي فللأخوين وهي من أثني عشر سهما للزوج النصف ستة 
أسهم وللأم الثلث أربعة أسهم وبقي سهمان فهو بين الأوخوين لكل أخ 
زاس و وی توت علو سي 


فإن ¿ ترکت زوج وأمها واختها لابیها دامپ فللزوح اللصف وللام 
> اسهم ولام الثلث سهان HEE‏ ا 
والأم . 
"فان تركت زوجها وأمها واختها لأبيها وأمها واختها لأبيها فللزوج 
عو بين + اسهم ولام سهمان بق سهم ييا 
يي على ارا اسيم انك آردت أن تعطي 
الفريضة وهي ستة أسهم في عدة السهام وهي أربعة أ تا ا 
وعشرين من ذلك للزوج النصف اثنا عشر سهماً وللام الثقث ثمانية وبقي 
أربعة اسهم للاخت من الأب وا لام تلانه أسهم وللأخت من الأب سهم . 
فون ترکت ایج وأمها 13 لابیها وامها داح ۳ فللزوج 
۳ 
ام ثلاثة ت ربا وللأخت م من ۳ الربع وهي من آربعة وعشرين كان 


0 


أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت الزوج النصف ثلاثة أسهم وللام 
سهمان ويقي سهم فلم يستقم بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم 
على أريعة اسهم فضريت أصل الفريضة وهي ستة أسهم في أربعة 
فبلفت آريعة وعشرین سهما فللزوج من ذلك النصف اتنا عر مهفا 
وللام ثمانية وبقي آربعة أسهم للاخت من الاب والام من ذلك ثلاثة أسهم 
وللاخت من الام سهم وهذا القول أحب الینا. 

فان ترکت زوجها وأمها وثلاث أخوات متفرقات فللزوج النصف وللام 
السدس وللاخت من الام السدس وما بقي فبین الاخت من الاب والام 
والاخت من الاب على أربعة للاخت من الأب والام من ذلك ثلاثة آربا ع 
وللأخت من الاب الربع وهي من أربعة وعشرین سهماً كان أصلها من 
ستة آسهم د ثم انكسر السدس على الاخت للأب والأم والاخت للأب 
فاضرب أصل الفريضة في عدو سهامها على أربعة فمن هنالك تصح . 


وجاء عنه قيها قول آخر قال : للزوج النصف وللام السدس وما بقي 
تن ی ۵ ۳ 7 و وهن خمست فاضرب اصل 
او نش مر ها القول . 

فان ترکت زوجها وآمها وأختیها لامها وأختیها لابیها وأمها فللزوج 
النصف وللام السدس وللاختین من الاح الثلث سهمان وسقطت الاختان 
من الأب والام وهي من ستة آسهم للزوج من ذلك النصف ثلاثة أسهم 
وللأم السدس سهم وللأختين من الام التلث سهمان . 

وجاء عنه قول آخر وهو أحب الینا من الأول قال : للزوج النصف 
وللام السدس وما بقي فبين الأختين من الاب والام والاختین من الام على 
سته سهم وهي في هذا القول من ستة وثلاثين سهماً أصلها من ستة 
أسهم قلما أعطيت الزوج النصف ثلاثة اسهم والاح ادس ها لم 
يستقم بين الاخوا ت على ستة فضربت أصل الفريضة وهي ستة في ستة. 
فذلك ستة وثلاتون سهماً فللزوج من ذلك النصف ثمانية عشر سهماً وللأم 


۳۱ 


لكل واحدة منهما سهمان. ومن كتاب آخر . 


۳۲ 


باب ما تفرد به 
بيدالا بن ساس يقس الله برد 


٠‏ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين أى زوجة وأبوين 
وخالفه في الأخرى لقوله عليه يه السلام : آلححتو الفرائض بأهلها فما 


ألا ترى أن الأم اذا انفردت أخذت الث ولو كان معها زوج أخذت 
الثلث والأب اذا انفرد أخذ المال واذا كان معه زوج كان النصف له فلما 
كان ازوج يضر بالاب في حال الانفراد ولا يضر بالام وجب أن يكون 
معاذ وشريح داد بن علي 
OT‏ 

وكان جمهور الصحابة يعطون الأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو 
السهم . 


بينهما ثا شین فاذا N‏ و قی بعد قرضه اکر مثل 


۳۲ 


یر ی ی e‏ ردج او زوجة 2 الاب آقوی 


الميرا ا دين 


۲ 


ا 


نها فريضة جمعت أبوين وعدا a‏ 
الدلیل عليه اذا كان الاخوة أو الاخوات ثلاثة ولان كل حجب لا يقع 
بواحد ويتنحصر يعدد وجب أن يكون ذلك العدد اثنين أصله حجب ينات 


وقولنا لا يقع بواحد احتراز من حجب الزوجين فانه يقع بواحد من 


الوك . 

وقولنا ينحصر يعدد احتراز من حجب البنات للابن فان الواحدة لا 
تحجبه عن الثلثين والائنتان يحجبانه بل كل ما كثروا كثر ما یحجبونه 
عنه . 


وقد أجمعوا فيمن ترك أخاً وأختاً أن الال بینهما للذکر مثل حظ 
الانئیین. والله تعالى یقول « فان كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين “ فقد بان أن الإثنين جماعة. ويه قال أبى حنيفة ومالك والشافعي 
وداؤد وعامة الفقهاء ١‏ 


ل 


وكان عبدالله بن عباس لا يجعل الاخوات مع البنات عصبة وهو قول 
داؤد لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألحقوا الفرائض باهلها فما ابقت 
الفراتض فلأولى عصية ذكر » فجعل الباقى للعصبة الذكور. فدل على أن 
الأخت لا تستحقه لأنها أنثى ولأن الأخت لو كانت عصبة لكانت تستحق 
جميع المال اذا انفردت كالأبن والأخ ولكان يرث من يدلي بها كالاين واین 
الابن ولأنه لا مدخل لها في العقل والولاية على النکاح . 

وكان عامة أصحابنا يجعلون الأخوات مع البنات عصبة لما روي أن 
رجلا سال سليمان بن ربيعة وأبا موسى الاشعري عن رجل مات وخلف 
بنتاً وبنت ابن واختاً فقال للبنت النصف وللاخت النصف أت عبدالله بن 
مسعود فانه سيتابعنى على ذلك. فأتاه الرجل فآخبره يما قال : فقال 
عبدالله لقد ضللت اذا وما آنا من الهتدین » لأقضين فیها بقضاء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة التلثين 
والباقي للاخت . 

ولان ما بقي بعد فرض البنات فان ولد الأب أحق به من ولد الجد ء 
أصله اذا كان هنالك أخ وعم فإن البقية للاخ دون العم . 

وروي عن عبدالله بن الزبير أنه كان يقول بقول عبدالله بن عباس حين 
اجيوة دق ن ن أن معاذاً قضی باليمين في بنت وأخت جعل المال 
بينهما نصفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فرجع عن قوله . 

وكان اسحق بن راهويه يجعل الأخت عصبة مع البنت اذا لم يكن 
للميت عصبة ويوافق ابن عباس اذا كان للميت عصبة ذكر واستدلوا بخبر 
عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وينت 
ابن وأخت بما قضي ولم يكن هنالك عصبة ذكر . 


۳۹ 


حل 


وكان عبدالله بن عباس لا يعول المسائل ويدخل النقص على البنات 
وينات الابن والأخوات من الأب والأم والأخوات من الأب . 

قال عبدالله بن عباس قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت 
E‏ 
آخوهما معاي e PP EPA‏ ا 
مهاباً . 

قال ابن عباس والذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل الله فى مال 
على ويه قال داوّد . 

قال الشيخ ومعنى العول في الفرائض هو أن تزيد سهام الورثة على 
سهام الفريضة ولم یمکن استیقاء ما فرض الله له الا بنقص وهی مأخود 
من قولهم عال الرجل إذا جار. ومنه قوله تعالی « ذلك آدنی ألا تعولوا » . 

قلما كان سهام الورثة اذا جاوزت سهام المال لم یمکنهم استیفاءها 


ولحقهم النقص فيه شبه بالجائر الذي یمنع ذا الحق أن یستوقی حقه 
اتساعا في اللغة . 


عباس عن النبى صلى الله عليه سلم أنه قال : « اقسموا الميراث بين أهل 


۳۷ 


الفرائض على كتاب الله أن للزوج النصف وللأخت النصف وللام الث 
فوجب قسمه الال بينهم على فرائض الله سبحانه > ولأن المال لا يتسع 
لفروض جمیع الورثة ففرض لكل واحد منهم فرضه واعتلت السالة ثم 
قسم الال بينهم على قدر سهامهم لیتوصل کل واحد منهم الى حقه . 

كما لو آوصی لرجل بنصف مال ولآخر بثلثه فاذا لم تجز الورثه أكثر 
“لصوي با ا حا 0 
0 يي معيو تروب واس 
ا 

٠‏ وأيضاً فإن ن استحقاة ق أهل الفرائض كاستحقاق أهل الديون وقد ثبت 
اتتسموها وان لم يكن وقاء دخل القن على کل واحد متهم اي 
الفرائضص 


۳۸ 


فصل 


وروی عن ابن عباس أنه ورث الاينتين النصف وروی عنه التلث فوجه 
القول الأول قول الله تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » 
فجعل لا فوق الائنتن الكلتن. وکان عامة الصحاية والفقهاء یعطون 
الابنتین التلثين وهو الصحیح عن ابن عباس لقوله تعالی « فان كانتا 
اثنتين فلهما القثان مما ترك » . 


والدلالة فيهما من وجهين 


أحدهما : من حيث يبني المطلق على المقيد لان الله تعالى فرض للبنت 
النصف ثم جعل المال بين البنتين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك 
جعل المال بين الإخوة والأخوات اذا كانوا لأب وأم أى لأب فقد بان بهذا 
أن حكم البنات كحكم الأخوات ثم قيد الحكم في الأختين كأن فرض لهما 
الكثين وأطلق ذلك الحكم في الابنتين ولم يبين فحملنا المطلق على المقيد . 


والوجه الثانى أن البنت أقوى حالا من الأخت بدليل أن الاين لا 
ان للأختين الثلثين لأنه نص على ذلك لهما فكانت الابنتين أولى بذلك لما 
قدمنا . 


ويدل عليه ما روي ان ن ابنتي سعد بن الربيع لما جاعت بهما أمهما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : بارسول الله هاتان اینتا سعد 
قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أيوهما وأن المرأة لا 
تنكح إلا على مالها ؟ فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى آنزل 
الله تعالى آي الميراث فدعا أخا سعد فقال له اعط اينتى سعد تلثي ماله 
واعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي . 


ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن سدس تكملة لیر ۴۳1 


۳۹ 


القثان أيضاً . 


ومن طريق القايس أنها انثى لو انفردت فرض لها النصف واذا 
اجتمعت مع أختها وجب أن يكون لهما الثلثان كالأختين . 


ل 


وروي طاؤوس عن ابن عباس أنه أعطى الجدة الثلث حيث ترث الام 
الثلث . 


وروی أيضاً أنه أعطاها السدس وهو الصحيح ووجه القول الأول ما 
دي عن لبي صلى لل عي سم آنه لى الجدة سس 

افق دي عن طاؤوس أن قال بلا أت رس الله صلى الله عليه 
PUN‏ ل O‏ مثل قول 
عامة الصحابة . 

وأما مذهبه فى الكلالة فروى عنه طاؤوس اليمانى أن الكلالة ماعدا 
الولد وولد الولد وكذلك ورث ولد الأم مع الأب. وروي عنه أن الكلالة ما عدا 
عن اعادته هاهنا . 

وروی عنه الثوري وابن جريح أنه كان يبدا بمن له فرض لم ينتقل منه 
إلا الى فرض وهو المعمول عليه من مذهيه . 

۳۱ 


وروي عنه طاژوس أنه كان يجعله بينهم على قدر سهامهم . » قال 
الشیخ فان صحت هذه الرواية لزمه القول بالعول . 


وکان جمهور الصحابة یحجبون الام بالائنین من الإخوة والاخوات 
ویجعلون عصبة مع البنات ویعولون السائل ویعطون الاح مع الزوج 
والزوجه في السالتین التقدم ذکرهما ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجة أو 
الزوج ويه أخذ آبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحق بن راهوية 
وعامة الفقهاء . 

ومن مسائل هذا الباب زوج وأبوان أن في قول الجماعة للزوج 
فاضرب منوج القت نی اصل السالة وهو تن بكون ست للزوج 
نصفها ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم وما بقي سهمان فللاب وأصلها من 
أثنين وصحت من سبتة . 

وفي قول عبدالله بن عباس للزوج النصف ثلاثة أسهم وللام الخ 
سهمان وما بقي وهو سهم للأب بالتعصيب أصلها من ستة ومنها تصح . 


۳ 


1 


بل ان سا 
سهمان كل واحدة ما سهم أله من أنه وصحت من زب وعلى 


۳۳ 


فصل 


وتعول إلى ثمانية . 

وما بقي وهو السدس للأخت للاب والام. اصلها من ستة ومنها تصح. 
وتعرف هذه المسالة بالباهلة لعبدالله بن عباس. وعلى هذا الاختلاف يكون 
الجواب في زوج وأم وأخت لأب . 


۳ 


فصل 


سهمان. أصلها من ستة وتعول الى عشرة . 


وفي قول اين عباس للزوح اللصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم 
وللاختین من الأم الث سهمان لكل واحدة منهما سهم أصلها من ستة 
ومنها تصح ولا شيء للأختين من الأب والأم هذه رواية الشوري وابن 
جريح عنه . 


وفي رواية طاوس للزوج النصف ثلاثة أسهم وللثم السدس سهم وما 
بقي وهو التلث سهمان بين الأختين من الأم والأختين من الأب والام على 
قدر سهامهن على ستة لا تنقسم ولكن توافق بالانصاف إلي ثلاثة 
فاضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة يكون ثمانية عشر للزوج نصفها 
تسعة أسهم وللام سدسها ثلاثة وبقي ستة أسهم بين الأختين من الام 
والأختين من الاب والأم على ستة للأختين من الأم سهمان لكل واحدة 
منهما سهم وللأختين من الأب والأم أربعة أسهم لكل واحدة منهما 
سهمان أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر . 


وعنه قول آخر في رواية طاؤس ان صح عنه التشريك وهو أن للزوج النصف 
والأختين من الأب والام على أربعة سهمان على أريعة لا تنقسم لكن يوافق 
بالأنصاف إلى اثنين فاضرب اثنين فى أصل المسألة وهو ستة يكون اثنى عشر 
للزوج نصفها ستة وللأم سدسها سهمان وما يبقى أربعة بين الأختين من الام 
ی ی ی وجدة وأخوين 7 واختین لاب ب وأ فان كان موصع 


۳9 


قضنل 


زوج وأبوان وبنت في قول الجماعة للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين 
السدسان آربعة أسهم وللبنت النصف ستة أسهم. آصلها من آئنی عشر 
وتعول الى ثلاثة عشر سهماً . وفي قول ابن عباس للزوج الربع ثلاثة آسهم 
وللابوین السدسان ن أربعة آسهم لكل واحد منهما سهمان ویبقی خمسة 
اسهم للبنت. أصلها من أثنى عشر ومنها تصح. وكذلك الجواب في زوج 
وأبوين وينت ابن . 


۳۹ 


ل 


زوج وأبوان وينتان في قول الجماعة للزوج الريع ثلاثة 0 وللأبوين 
ابيع الكل واعدة ننا أريعة أسهم. أصلها من آثنی عشر وتعول الى 


خمسة عشر . 


وفي قول ابن عباس للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان أريعة 
أسهم لكل واحد منهما سهمان وما بقي وهو خمسة أسهم بين البنتين لا 
بسح ود يوافق فاضرب اثنين في أصل المسألة وهو اثنا عشر يكون 
أربعة وعشرین لزوح ربعها سته اسهم وللأبوين ثلثها ثمانية أسهم لكل 
واحد منهما آربعة أسهم وتبقی عشرة آسهم بين البنتین لكل واحدة منهما 
خمسه آسهم. أصلها من أثنى عشر وصحت من أريعة وعشرین. وكذلك 
الجواب في زوج وآبوین وينتي ابن . 


فصل 


زوجة وينت وأخت لاب وأم وابن أخ لاب في قول الجماعة للزوجة التمن 
سهم وللبنت النصف أربعة أسهم وما بقي وهو ثلاثة أسهم للاخت من 
الأب والأم بالتعصيب. أصلها من ثمانية ومنها صحت . 

وفي قول ابن عباس للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أريعة أسهم 
يها جکی تقو دا اسم لابن الغ من الأ رالا وطلى قول اسحق بن 
راهوية مثل قول ابن عباس في هذه المسالة فان لم يكن في المسألة ابن 
أخ فالجواب في قول الجماعة على ما مضي ووافقهم اسحق بن راهوية 
لأنه كان يجعل الأخوات عصبة مع البنات اذا لم يكن في المسالة عصبة 
ذكر فإن ن كان فيفي السالة عصبة ذکر لم یجعل الاخوات ت عصية فیواقق 
ابن عباس . 


وعلى قول ابن عباس فى هذه المسالة للزوجة الثمن سهم وللبنت 
النصف أريعة أسهم وما بقي وهو ثلانة أسهم رد على الابنة ولا شيء 
للأخت من الاب والأم فتصير للابنة سبعة أسهم بالفرض والرد . 


۳۸ 


باب ما تفرد به 
عبدالله بن مسعود 


روي عن عبدالله ين مسعود رضي الله عنه أنه كان يحجب الزوج 
وان بالولد الكافر أو القاتل أو العيد ولا يورته وبه قال آبوتور 


ولا يرث ۰ 


القاتلين والعبيد ولا يورتهم . 


واختلف عنه في اسقاط الجدة بالام المملوكة ووجه هذا القول قوله 
تعالی « فان ¿ كان لهن ولد فلكم الربع مما ترکن » وقوله تعالی « قإن کان 
لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم » وقوله تعالی « فلابویه فلکل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد » وقوله تعالی ” فإن كان له أخوة فلامه 
السدس » ولم یخص وارتاً من غيره. ولان الیراث لا یمنم الحجب 
کالاخوة مع الأب یحجبون الأم ولا يرثون . 


ومثل آم وأخت لاب وأم وأخ لاب لا يرث الأخ من الأب شيئاً وهو 


یحجب الام. 


وکان عامة الصحابة والفقهاء لا بحجبون الزوج والزوجة والام إلا 
بالحر المسلم غير الجاني ويه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء 
لقوله تعالى « یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا ورد 
خاصة فیمن يرث من الأولاد ومن لا يرث ولقوله تعالی « ولایویه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » وقد أجمعوا أن الاب لا يرث 
السدس إلا مع من يرث من الولد . 


۳۹ 


ولان كل من يسقط إرثه لعارض فيه وجب أن تسقط حجته كالأخ من 
الاب والام أذا كان كافرا أو مملوكا مع الأخ من الأب المسلم لأن الأخ من 
الاب والأم لما يسقط ارثه بالعارض الذي فيه وهو الكفر أو الرق لم 


٠ تخب‎ 


تفگ 


وکان عبدالله بن مسعود یجعل ما بقي بعد استکمال التلثين لبني الابن 
دون بنات الاين وبه قال علقمة وآبو ثور وداژد. ویجعل ما یقی بعد استکمال 
الأخوات من الأب والأم التلثين للإخوة من الأب دون اخواتهن وهو قول 
علقمة وأبي ثور . 


والدلیل عليه قوله صلی الله عليه وسلم « الحقوا الفرائض باهلها فما 
ابقت فلأولى عصبته ذکر » ولان بنت الابن لا لم ترث مع البنین اذا انفردت 
لم ترث مع آخیها كما لو كانت قاتلة أو كافرة ولأن البنات قد آخذن التلثین 
بالفرض فوجب ان لا یکون لبنات الابن شيء آخر كما لو انفردت. ولأن 
ثبت الابن لو كانت دون ابن الابن لم ترث معه . 


فكذلك اذا كانت معه . 


ركان عامة الصحابة یجعلون ما بقی بعد استکمال الثلثن .مين الذکور 
والاناث للذکر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالی « یوصیکم الله في آولادکم 
للذکر مثل حظ الأنثيين » ولأنهما ذکر وانثی لو انفردا لكان الال بینهما 
للذکر مثل حظ الانثیین. فان شارکهما ذو سهم وجب أن یکون الباقی بعد 
سهمه بیهما للذکر مثل حظ الأنثيين. كما لو شارکهما زوج ولانهما أخ 
وأخت من ولد الیت لو كان معهما زوج كان الباقی بعد فرض الزوج بینهما 
للذکر مثل حظ الانثیین. فوجب اذا كان معهما ابنتان أن یکون الباقی بعد 
فرضهما بینهما للذکر مكل حظ الان کالاخ والاخت من الاب والام . 

ولأنه لو ترك ابناً وعشر بنات ان للآين سهمين وهو السدس وللبنات 
خيسة انيدان الال فلها راذن ال انسبه على الثلتين كوو 
بالتتعصیب دل على آن الزيادة على الثلثبن لا تمنم القاسمة ولان كل أخ 
نییبت اه کار شا وا فا 35 

وذلك أنه لو ترکت زوجاً وأبوين وينتاً وبنت ابن لكان لبنت الابن السدس 
بالفرض فلو كان معها آخوها لم ترث معه لأنه یعصبها » وهذا یسمی الاخ 
الشئوم » فلما آضریها تارة وجب أن ينفعها تارة . 

۶۱ 


00 


فإن تركت ابنتين وينت ابن وابن ن أبن ابن فقي قول ابن مسعود البنتين 
التكثان وما بقي لابن ابن الابن. وقال عبدالرحمن بن كيسان الأصم وابن 
شجاع البلخي وبعض المتأخرين الباقي بعد فرض البنتين للذكر وأخته 
دون عمته للذكن مثل حظ الانشین وجعلوا الذکر بعصب من بازائه دون من 
أعلا منه . 


هنالك ن ان لب را ۳ لأب وأم 57 قالوا وکما لو 


وكذلك اذا كانتا ابنتين وابنة ابن واين اين ايبن. وكان عامة الفقهاء 
يجعلون الباقي بعد فرض البنتين بين الذكر وأخته وعمته للذكر مثل حظ 
الأنثيين لأنه كما كان ابن الابن يعصب أخته كان بأن يعصب عمته التي 
هي أقرب منه أولى لأنهم داخلون في قول الله تعالى « يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » ولأنها لو كانت في درجته ورثت معه 
فإذا كانت فوقه فبأن ترث أولى لأن من هو أقرب درجة أولى ممن هى أبعد 
بدرجة وكان معها أخوها لورثت . 

فإذا كانت أقرب فإن ترث أولى ولأن بنت الابن لها فضيلة القرب 
ويعض لا يورته وابن ابن الابن له فضئلة الذكورية ونقص البعد فتقايلا 
واستويا في أن لكل واحد فضيلة وشرفا من وجه ونقصانا من وجه فوجب 
أن يشتركا في الميراث 


۲ 


قصل 


وروي عن عبدالله في بنت وابنتي ابن وبنات ابن ابن أن للبنت النصف 
ولبنات الاين الأول من المقاسمة السدس . 


و او ای TE‏ ای ات 


وكان جمهور الصحابة يجطون الباقي يعد اذ ا 
فروضهم بین من بقي من بتي الآ وبنات الابن آو الاخوة والاخوات من 
الأب للذکر مثل حظ الأنتيين . 

ومن مسائل هذا الباب أم وآخوان لاب وأم أحدهما کافر ؟ في قول 
الجماعة للام الثلث بینهم. وما بقي وهو التلثان سهمان للأخ من الأب 
والام ۳ أصلها من ثلاثة ومنها تصح . 


A 


ل 


بنتان وابن ابن وينت ابن في قول الجماعة للبنتين التلثان سهمان لكل 
واحدة سهم وما بقي وهو سهم بين ابن الابن وينت الابن بالتعصيب للذكر 
مثل حظ الأنثيين على ثلاثة لا تنقسم فاضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو 
ثلاثة يكون تسعة للبنتين ثلثاها ستة أسهم لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم. 
ويبقى ثها ثلاثة بين )١(‏ ابن الابن وينت الابن ثلاثة للذكر سهمان وللانثى 

وفي قول ابن مسعود للبنتين التلثان سهمان لكل واحدة منهما سهم 
وما بقي وهو سهم لابن الابن بالتعصیب. أصلها من ثلاثة ومنها تصح 
ولاشيء لبنت الابن . 


٤ 


باب اعتبار المقاسمة على قول 
عبدالله بن مسعود و یعرف بباب الاضرار 


أصل هذا الباب أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر مقاسمة 
السدس في خمسة مواضع : 

أحدها أن يكون في المسئلة من فرضة النصف كالبنت أو الأخت من 
الأب والام فينظر بعد اسقاطه النصف لمستحقه فان كانت رس الاناث 
مثل رؤس الذكور أو أقل قاسم. وان زاد رؤس الاناث على ذلك فرض 
الاناث السدس . 


مثال ذلك ينت وينو ابن وينات ابن أو أخت لأب وأم واخوة واخوات 
لدت 


والموضع الثاني أن یکون في السالة نصف وسدس مفروضان فينظر 
بعد اسقاطه الان تیا فان كان عدد الاناث مثل عدد الذكور 
آو اقل قاسم وان زاد عدد الاناث على ذلك فرض لهن السدس . 


مثاله أم وينت وينو ابن وينات ابن أو أم وأخت وأم واخوة واخوات لأب 


والموضع الثالث أن يكون في المسألة من فرضه الريع ومن فرضه 
القصف فيتظن بعد الننقاط القركبين لمستخقهما فان كان عدن انات 
أربعة أمثال عدد الذكور أو أقل قاسم. وان زاد عدد الاناث على ذلك 
فرض لهن السدس . 

مثال ذلك زوج وينت وينو ابن أو زوجة وأخت لأب وأم وإخوة أخوات 
ت 


tra e‏ الفروض الثلاثة لمستحقها فان كان عدد الاناث ثمانية 
أمثال عدد الذكور أو أقل قاسم وان زاد عدد الاناث.على ذلك فر لهن 


و ۶ 


السدس ۰ 
مثاله زوجة وأم وبنت وپنو ابن وينات ابن . 


والموضع الخامس أن يكون في المسألة من فرضه ثمن ونصف فينظر 
بعد اسقاط الفرضين لمستحقهما فان كان عدد الاناث مثل عدد الذكور 
مرة وثلاثة أخماس مرة أو أقل قاسم , » وان زاد عدد الاناث على ذلك 
فرض لهن السدس . 

مثال ذلك زوجة وينت وينى ابن وينات ابن وهذان الموضعان لا يدخلان 
إلا مع الولد خاصة في الامثلة التي فيها ذكر السدس ان كان في موضع 
الأم جدة جاز ويالله التوفيق 

مسالة : ومن مسائل هذا الباب بنت واين ابن وابد بنتی ابن في قول 
الجماعة ووس يها بقي وهو النصف سهم بين ابن الابن 
فاضرب أربعة في اسل الفريضة وهو اثتان ویکون ثمانية للبنت تصبقي] 
أربعة أسهم ويبقى أربعة أسهم بين ابن الابن وينتي الابن على أربعة 
للذكر سهمان ولكل انثی سهم أصلها من اثنين وصحت من ثمانية . 

وفي قول ابن مسعود للبنت النصف ثلاثة أسهم ولبنتي الابن سس 
اتن في أل السالة وهو ستة یکون ائتتي مین للست فت قوا مسا 
سبو لاش لتنا a‏ راسلا عونا So‏ 
اسهم لابن الابن بالتعصيب أصلها من ستة وصحت من اثنى عشرة . 


1 ء 


تلك 


ات لبن بالتعصيب للذكر لح ی على خمسة ل بش و 
السالة ثلاثة أسهم مضرويات في خمسة تكون خمسة عشر. ولابن الابن 
وينات الابن من أصل السالة سهمان مضرويان في خمسة تكن عشرة 
وصحت من ثلاثين . 


۷ 


فصل 


زدج وبنت وابن ¿ ابن وخمس بنات ابن في قول الجماعة للزوح الريع 
فاضرب سبعة في أصل المسالة وهي أربعة تكن ثمانية وعشرين للزوج من 
سهمان مضرویان في سبعة تكن آريعة عشر. ولابن الابن وينات الابن من 
الأنثيي. آصلها أربعة وصحت من ثمانية وعشرین . 

وفي قول ابن مسعود للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنت النصف سته 
سل لس سيم مضروية في هس تكون ده را والبنت 
مضروب في خمسه تكن خمسه. آصلها من أثنى عشر وصحت من ستین. 


۸ 


نل 


زوجة وأم وينت وابن ن ابن وتسع بنات ابن في قول الجماعة للزوجة 
الثمن ثلاثة أسهم وللأم السدس أريعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر 
وما بقي وهو خمسة أسهم بين ابن الابن وينات الابن بالتعصیب للذكر 
مثل حظ الأنثيين على أحد عشر لا ينقسم ولا يوافق فاضرب أحد عشر 
في أصل المسالة وهو أربعة وعشرون يكن مائتين وأربعة وستين. للزوجة 
من أصل المسالة ثلاثة أسهم مضروية في أحد عشر تكن ثلاثة وثلاثين. 
وللام من أصل المسالة آريعة أسهم مضروبة في أحد عشر تكن أريعة 
وأربعين. وللبنت من أصل المسالة اثنا عشر مضروية في أحد عشر تكن 
مائة واف وخلائن. ولاین الاين وتات الان من اصل السالة خمس 3 
اسهم مضروبة في أحد عشر يكن خمسة وخمسین بینهم على آحد عشر 
للذکر عشرة آسهم ولکل أنثى خهمسه آسهم. أصلها من آربعة وعشرین 
وصحت من مائتین وأريعة وستین . 

وفي قول ابن مسعود للزوجة الثمن ثلاثة اسهم وللام السدس أربعة 
والینت التصف اتنا عشر سهماآ. ولینات الابن السدس كملة اللفت أرمعة 
أسهم علي تسعة لا تنقسم ولا يوافق وما بقی وهو سهم لابن الابن 
فاضرب تسعة من أصل المسألة وهى أريعة وعشرون تكن مائتين وستة 
عشر. للزوجة من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروية في تسعة تكن سبعة 
وعشرين. . وللام من أصل السالة أريعة مضروية في تسعة تكن ستة 
وتالنین. وللینت من أصل السالة انا عشر سهماً مضروية في تسعة تكن 
مائة وثمانية ولبنات الابن من أصل المسالة أربعة آسهم مضروبة في 
تسعة تكن ستة وثالثين بينهن على تسعة لكل واحدة منهن أربعة آسهم. 
ولابن الابن من أصل السالة سهم مضروب في تسعة تكن تسعة. أصلها 
من آربعة وعشرین وصحت من مانت وستة عشر . 


۶۹ 


فض 


زوجة وبنت وخمسة بني ابن وتسع بنات ابن في قول الجماعة للزوجة 
الثمن سهم وللبنت النصف أريعة أسهم وما بقي وهو أريعة أسهم بين بني 
الاين وينات الابن بالتعصیب للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة عشر لا 
ينقسم ولا يوافق فاضرب تسعة عشر في أصل المسألة وهي ثمانية تكن 
مائة واثنين وخمسين. للزوجة من أصل المسألة سهم مضروب في تسعة 
عشر يكن تسعة عشر. وللدنت من أصل المسألة أريعة مضروية فى تسعه 
عشر تكن ستة وسبعين. ولبني الابن وبنات الابن من أصل المسالة ثلاثة 
أسهم مضروبة في تسعة عشر تكن سبعة وخمسين على تسعة عشر لكل 
ذكر ستة أسهم ولكل انثى ثلاثة أسهم. أصلها من ثمانية وصحت من 
مائة واثنين وخمسين . 


وفي قول ابن مسعود للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللبنت النصف اثنا 
عر نوما . ولبنات الابن السدس تكملة التلثين أربعة أسهم على تسعة 
لاتنقسم ولا توافق وما بقي وهو خمسة أسهم لبني الابن بالتعصيب على 
خمسة تنقسم عليهم فاضرب تسعة في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون 
تكن مائتین تين وستة عشر للزوجة من أصل المسالة ثلاثة أسهم مضروية في 
تسعة تكن سبعة وعشرون وللبنت من أصمل السالة آثنی عشرا سهماً 
مضروية في تسعة تكن مائة وثمانية . ولبنات الاين من اصل المسالة 
أربعة أسهم مضروبة في تسعة تكن ستة وثلاثين بينهن على تسعة لكل 
واحدة منهن أريعة آسهم. . ولبني الابن من أصل المسألة خمسة أسهم 
مضروية في تسعة تكن خمسة وأريعون بینهم على خمسة لكل واحد منهم 
تسعة أسهم أصلها من أربعة وعشرون وصحت من مائتين وستة عشرا 


باب كي مبرات الأولاد 


وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب في رجل مات وله أولاد وله 
ولد من زوجة أخرى فقالت المرأة مات أبوكم قبل ابني. وقالوا هم مات 
ابنك قبل أبيه قال يدعون البينة فما قالت البينة أخذ به. وان لم تكن بينة 
ورث كل واحد منهما من صلب صاحيه . 


مسالة : وقال في ولد المتلاعنين الولد للفراش وأبوه عصبة ابنه أحق 


مسالة اساسو ی العدو هل لزوجها أن يقم معها ؟ 
قال : نعم. ان اراد من بعد أن تنقضي عدتها وهما على نكاحهما الأول. 
قلت : فان الرجل مات وله أولاد منها هل يرثهم ولدها من المشركين. قال 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبى عبدالله لهم ميراتهم لأنهم إخوته 
من آمهم . 

مسالة : وقیل فى القابلة اذا قبلت الولد ووضعته حياً ثم اقبلت الى 
آمه. وهي في الوت فماتت ثم التفت الى الولد فإذا هو ميت ؟ قال : اذا 
كان كذلك ورث آحدهما من الآخر يرث الولد من مال الام وترث الام من 
مال الولد » ولا يرث الوارث مما ورث من الآخر شتا . 


مسالة : ومن جواب آبي الحواری وعن صبي ولد من بعد موت أخ له 
من أب غير ابیه فادعی ولي الصبي أنه ولد لاقل من ستة آشهر من بعد 
موت أخيه. وادعی ولي الهالك أنه ولد من بعد موت الهالك. لأكثر من ستة 
آشهر علی من الس ؟ فعلی ما وصفت فان البينة على ولى الولود آنه ولد 
أقل من ستة أشهر بعد موت أخيه لأنه مدعي الميراث ١‏ 


مسالة : وعنه وعن امراً ة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك ثم خرج من بعد 
موتها اليك ی و و یسور ون ۳ 
تسا 


ه١‎ 


مساللة : واذا جاء رجل فادعى أنه ولده لم يصدق ويعطى ماله إلا 
ببينة عدل إذا كان يدعيه ممن يصح له ميراثه من نسب آو رحم. وكذلك 
ان ادعاه رجل أن الميت أبوه أو أمه لم يقبل إقراره ویعطی میراثه بقوله 
لا ببينة عدل. ران باقرارهم في حیاتهم بعضمهم بیعض قب ثایت التسب 
ویتوارئون كما یتوارث أهل الصحه في آنسابهم منهم ومن نسولهم . 

مسألة : عن أبي الحواري وعن امرأة هلکت وخلفت ابنة ابن وإخوة 
يجا وها ء فقال للاينة النصف ولابنة الاين السدس. وما بقي بعد ذلك 
فللأخوة للذكر سهمان وللانتی سهم . 


مسالة : ومن جواب أبي سعيد رضيه الله فالقول في اللذين أقرا 
بصبي صغيراً أنه ولدها فالمقيم على على ذلك البينة هو أولى بالولد فيما 
ستحق من مدراث الولد . وان أتت حالة يجب على المقر باقراره حكم لزمه 
ذلك باقراره ما لم يدفعه الولد . 


ات اذا TES‏ ی زر وه ی اب و 
وان ماتا هما ورثهما . 


فبعض یقول : يرث من کل واحد منهما میراث ولد تام. وبعض یقول 
نصف میراث ولد مع الاولاد ۱ 


وان لم یخلفا ولداً إلا هو فهو وارثهم جميعاً یجمعهما .وان بلغ 
الصبي فأقر بذلك عندهما ولم يكن أقاما على ذلك بينة ولا آحدهما ثيت 
اقرار الولد لمن أقر له بذلك إن صدقه الوالد . 
اقراره لغيره. ولا يثبت الإقرار بالوالد حتى يصدقه الولد. ولا بالولد حتى 
ابناً دعيًا فورثه أبوه فله الميراث من أقار به مثل العم والاخ واشنباه هذا 


oY 


أم لا ؟ بين لنا ذلك ما عرفت وأنت مأجور مثاب إن شا ء الله ؟ الله أعلم 
ما آردت بارا اين دعي. ای عرقت فى الذي ی يعرف د 
امرأة لا روج لها . 

واختلف فيه فقال بعض إنه يعصب ويرث أباه وغيره من كل من يرثه 
كمثل الولد الصحيح النسب إلا الرم فانه قيل لا يدخل في الرم إلا 
بالصحة . 
أنكروه والله أعلم بالعدل فى ذلك . 

وكذلك اختلف فى ميراثه اذا أقر أنه ولده من زنا فورثه بعض على 
هذه الصفة ويعض لم يورثه والله أعلم . 

مسالة : وعن ع DAE‏ ماه زوج 

ا بام 
به لستة أشهر من موت اخيه لم يرث » لأنه يمكن ان يكون حمل به بعد 
موت أخيه . 


وقال من قال اذا لم يطأها من حين موت ربيبه لسنتين كان ولده وورث 
آخاه وان جاعت به لأكثر من سنتين لم يرث. وعليه اليمين أنه لم يطأً . 


oY 


باب قي میراث الأخوات 
للآم مع الا خوة للآب أو الأب وال م 


وعن رجل هلك وخلف أماً وأخوين من ن ام وأخوين وأختا من ۳ دام ١‏ 


مسالة : ستل آبو سعید رضيه الله عن رجل هلك وخلف ابنتين وزوجة 
واخته لابیه وأخوین لامه فللابنتین الگثان. وللزوجة الثمن وللاخت للأب ما 

مسالة : وسئل أبو سعید رضيه الله عن رجل ترك أخته لامه واخوته 
ا یی ذكر والآخر انثى كيف الميراث ؟ قال شعي !نه يخرج من 
وللاخت من الاب والأم ثلاثة اسهم. فان كا ن الا من الام ابن عم الیت 
كان له السدس بفريضته وسهم بعصبته وللاخت من الا السدس 

مسللهة : وسئل عن ثلاث أخوات متفرقات أخت لاب وأم. وأخت لاب 
وأخت لأم ليس معهن غيرهن ؟ قال : معي أنه قيل للأخت للاب والام 
النصف وللاخت للاب السدس تكملة الثلثين وللاخت من الأم السدس 
أصلها من ستة أسهم وتقسم من خمسة لأجل الرد عليهم. ومعي أن 
بعضاً يقول لا يرد على الأخت من الأب مع الاخت من الأب والأم ويرد 
على الاخت للأب والأم. وعلى الاخت للأم ما بقي . 


0٤ 


باب في عبراث الزوج 
والرو جة والآب والام والجمد 


من كدان حمر وعن أبي الوليد وعن عر تركت زوجها وأمها 


مسالة : عن أبي الحواري : وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبوبها 
فهذا العمول قيها ار للزوح النصف من سته وللام السدس واحد وللاب 
ماقي 

وان كان ليس هنالك أب وكان جداً فللزوج النصف من ستة وللام 
a 0‏ امعمول به في هذه الفريضة. عو 


اا ان 
ومات ولم يعلم له وارث غيرها هل لها ماله ؟ قال : عندی أنه يه يختلف في 
ذلك . 

فقال من قال إن لها المال كله إذا لم يصح له وارث غيرها وذلك قول 
من يرد على الزوجة ولعل معنى هذا يروى عن علي بن أبي طالب . 

وقال من قال لها میرائها والباقی في بيت مال الله وذلك يخرج على 
قول زيد بن ثابت . 

وال من e‏ أن تأخذ رین من بل كابلا متي يسع أن ۷ 
I‏ ايد 7 1 سال عن لكو E‏ 


۵ ۵ 


قلت : فما يحكم لها الحاكم ؟ قال : عندي أنه بما يذهب إليه من 
أقاويل المسلمين اذا رآه عدلا . 


مسالة : وسألت عن رجل مات عن امرأة وشهدت الشهود أنها كانت 
اخته هل لها ميراث إلا من قبل الرحم ؟ قال غيره : الذي معنا أنه أراد 


ليس لها ميراث إلا بالرحم وهو كذلك معنا . قلت : فما عدتها ؟ قال : ثلاث 
حيض ولها صداقها كاملا بما استحل من فرجها . 

مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وعن امرأة هلكت 
وتركت زوجها ويني ابنها ذكرانا وإناثا فللزوج الربع وما بقي لبني ابنها 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال غيره : أولاد الذكر يحجبون الزوج والزوجة من النصف إلى الريع 
ومن الريع إلى التمة: واه أولاد الینات لا ييحجبون لأنهم أرحام . 

0 : ولو ترك ما وثلاثة بني إخوة متفرقين ؟ فقال ابا 
الاخوة . ٠‏ 

مسالة : قال آبو المؤثر في رجل مات وترك جدته أم أبي أمة وجده أبا 
أمه ؟ فقال : المال لجدته . 

مسالة : وعن رجل عليه لرجل دين. ثم لم يعلم له وارثاً إلا زوجة ؟ قال . 
الشيخ : يدفع إلى زوجته ويشهد عليها إن صح له وارث كان عليها أن 


1 


باب قي میراث الزوج والزوجة 


وعن محمد بن محبوب في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم أبرى لها 
نفسها بلا طلاق وأوفاها صداقها ثم مات قبل أن تخلو لها ثلاثة اشهر ؟ 
قال : إذا أبرى لها نفسها ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها ونوى 
بالبرآن طلاقاً .وان لم یعرف ما نوي قاني آقول إنها ترثه ولها الصداق 
تاها 


مسالة : وعن رجل تزوج جارية بكراً ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهو 
صحيح ثم مات ؟ قال : ليس بینهما ميراث ولا عليها منه عدة ولها نصف 
الصداق . 


قلت : فإن طلقها وهو مريض ثم مات من مرضه في عدتها ؟ قال : 
لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها زوجها . 


قال أبى عبدالله : وقال من قال من الفقهاء إذا حبست نفسها عليه ولم 
بش عدة المطلقة ويه نأخذ . 


مسالة : وعن رجل مك امرأة ولم یعلم منها إنكاراً ولا رضاء حتی 
هلك الرجل ؟ قال : لها الصداق الا أن يعلم آنها لم ترض . 

قال الوضاح بن عقبة إذا قالت المرأة إني كنت راضیة بزوجي في 
رگم این 

مساألة : رجل زوج أخته وهي غائبه لم تأمره ولم یستآمرها ولم تعلم 
مات الرجل قبل أن تعلم امرأة لها المهر والميراث. فان ماتت هي قبل أن 
e‏ ميراث 


oV 


تستحلف بالله أنه لو علمت أنه زوجها قبل أن يموت رضيت به آو لم 
ترضاه . 


مسالة : وعن محمد بن محبوب في امرأة زوجها ولیها 09 
بفريضة وشهود فماتت المرأة قبل أن ببلغها أو مات الرجل ؟ فقال : 
مات الرجل من قبل أن یعلم رضاها ثم رضیت استحلفت أن لو كان حيا 
اج و وتو ورن و منه وميراتها 
0 


مسالة : وعن أبي سعيد فيما وجدت > وقال في الرجل الذي مات 
وتحته أختان زوجتان ولم يعلم ؟ فعندي أنه يكون الميراث للأولى مالم 
يدخل بالأخرى فان دخل بالأخرى ففي بعض القول ليس للأولى ميراث 
لانها قد فسدت علیه وفي بعض القول إن لها اكيراث وان وطیء آختها 
لایفسدها على الجهالة . 


مسالة : وعن رجل تزوج بامرأة على غير صداق أو باقل من اربعة 
دراهم ثم مات آحدهما قبل الچواز آو بعد الجواز هل یتوارثان : فعلی ما 
وصفت فنعم یتوارثان فان كانت المرأة الميتة وکان ذلك قبل الجواز ققد 
قال من قال على الزوج صداقها ویرتها. وقال من قال يرثها ولا صداق 
عليه . 


وان كان قد جازيها فعلیه الصداق وله البراث منها . 


وان میک لا NEE‏ > ولها میرائها منه . 
وان كان سمی لها باقل من أريعة دراهم فهو کمن لم یسم شيئاً على 
قول بعض الفقهاء وکان یقول بذلك محمد بن محبوب رحمه الله وغير ذلك 
من آثار السلمین . 
وقال من قال إن سمی لها باريعة دراهم فليس لها الا ما سمی لها 


۸ 


ودخل بها أى لم يدخل بها وكان يقول بذلك موسى بن علي رحمه الله . 


مسالة : واذا مات الرجل من قبل أن يجوز يامرأته فان لها الصداق 
والميراث وعليها اد جا زوجها أربعة أشهر وعشرة آیام. فإن 


ار ی ی E‏ ون تا واا 
فإنها ترثه ويرثها إلا أن تختار نفسها حين عتقت فإن اختارت نفسها فلها 
ذلك وان سكتت فليس لها بعد ذلك خيار وليس لها إلا صداقها الأول . 


بعد أن طلقها ثم مات وهی بعد فى العدة هل ترثه ؟ قال : هكذا معى أنه 
قيل . 


بامراة وشهدت بذلك ا 58 وادعت ا 0 
لم ند ۰ تنقض هل ترثه ؟ فعلى ما وصف فالقول قول المرأة ولها الميراث إن 
كان طلقها طلاقاً يملك الرجعة . 


لطلاق قهی تطلقة واحدة ولها المحراث مصاع يعون وار مع 
یمینها . 


وكذلك أيضاً إن آقر بذلك في صحته فالقول قولها في عدتها آرخت 
البينة أى لم تؤرخ فالقول قولها والميراث بينهما إلى أن تيأس من المحيض 
وتصير إلى حد ذلك ثم تعتد بعد ذلك بالشهور ثلاثة أشهر ثم يموت ذلك 
الزوج فلا ميراث بينهما . 


مسساألة : وعنه : وعن رجل قال في مرضة الموت بيني ويين زوجتي 
حرمة ثم مات هل ترثه الرأة ؟ وقالت المرأة ليس أعلم بيني وبینه حرمة 
وانما أراد أن يذهب ميراثى من ماله ؟ وقد كان أعطاها حقها وقت ما 
تزوج بها أو لم يكن أعطاها حقها ؟ فعلی ما وصفت فان كان آقر بهذه 


68 


الحرمة في صحته ومات على ذلك فلا ميرا ث للمرأة في ماله وإن كان أقر 
بذلك في مرضه لم يقبل قوله ولها الیراث في ماله إلا أن يسمي بالحرمة 
وتصدقه المرأة على ذلك وإن سمى بالحرمة في مرضه ولم تصدقه المرأة 
في ذلك فلها الميراث في ماله مع يمينها . 

مسالة : من الزبادة المضافة والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها اذا 
تزوج عليها أمة والامة تعتق فتختار نفسها فكل هؤلاء بائنات لا ميراث 
لهن في العدة ولا للزوج منهن. رجع الى كتاب بیان الشرع . 


مسالة : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر عن رجل تزوج 
صبية ودخل بها أو لم یدخل بها ثم مات عنها آو طلقها واعتدت ثلاثة 
این زرحت يها آخر ثم بلغت ورضيت بالزوج الأول بعد أن مات ما 
يجب لها على هذا الزوج ؟ وهل لها صداق أو ميراث وهل لها مقام معه ؟ 
فاعلم أنه قد رفع أبى على حفظه الله أنه قد وجد عن الشيخ أبي ابراهيم 
كيد ين سید بن آبی کر ات قال + تا الميرااة من ترجه لک 
عن الشيخ أبي بكر سعيد أنه قال لا يفعل هذا إلا من كان جاهلاً بالآثار 


والله أعلم . 


مسالة : وعن رجل طلق امرأته ثلاثاً عند حضور الموت ولم يدخل 
عليها كال إن كان بيعل انه إنما طلقبا لان لا ترثه فليس له ذلك ولا بصلح 
الضرار » وما أقول بأن عليها بينة بأنه ضرار وأرى لها ميراتها ومهرها 
منه وعليها العدة أريعة أشهر وعشراً . 


ومن غيره قال : وقد قيل لها نصف الهر والميراث ولا عدة عليها . 
وقال من قال : لها الهر والميراث ولا عدة عليها ولا ميراث 


وقال من قال : لها نصف ال مهر ولا عدة عليها. وقال من قال لها نصف 


ومن غيره عن أبي عبدالله فيمن طلق زوجته في مرضه وهي بكر قبل 


۳ 


إنها إذا حبست نفسها عليه ولم تزوج حتی مات من قبل أن تخلو عدة 
ا یه ولا تسف الضداق. :وعلدها عة المطلقة ويه فاخن , 


من غيره أن لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها 
جا 


وسالته عن رجل تزوج جارية بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهو 
صحيح ثم مات ؟ قال ليس بينهما ميراث ولا عليها منه عدة ولها نصف 
الصداق. قلت : فان طلقها وهو مريض ثم مات في مرضه وهي في 
عدتها ؟ قال : لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها 
زوجها . 


مسالة : وسالته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ومات كيف 
الاد و ارات وال والعدة »قال : لها امنرات وعليها الحدة ولسن 
بعد الموت نققه . 


مسالة : وسالته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها ومات ؟ قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا صداق 
لها ولا ميراث لها ولا عدة عليها . 

قلت له : فإن سمى لها الصداق ؟ قال : إذا كان طلقها قبل أن يدخل 
بها قلها نصف الصداق وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا . 

مسالة : وعن رجل تزوج امرأة وهي غائبة زوجها الولي بفريضة 
وشهود فماتت المرأة من قبل یبلفها أو مات الرجل ؟ قال : لا ميراث 

مسالة : وعن رجل تزوج امرأة فمات قبل أن یدخل بها قال علیها 
العدة كاملة ولها صداقها كاملاً ولها الیراث 

مسالة : وعن رجل زوج ابنته من رجل وهو غائب فلما قدم الزوج 
توفي » هل لامرأته الیراث والصداق ؟ قال : تستحلف بالله آنها لو علمت 
أنه زوجها قبل الوت رضیت به فان حلفت فلها الصداق والیراث وعلیها 
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العدة . 


أخدهما قل اک فل نكر یت الراك قال دالا . 
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باب كي 
صبرات المطلق والمطلقة 


ومن جامع ابن جعفر : والذي له زوجتان وطلق أحدهما واحدة ولم 
تعرف أيتهما طلق وقد كان دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى فمات 
في العدة ولم تعرف المطلقة ؟ فاما التي دخل بها فلها صداقها تام وأما 
التي لم يدخل بها فلها أيضا صداقها تام حيث لم يصح أنه طلقها . 


وأما الميراث فيكون بينهما مع يمين كل واحدة منهما ما تعلم أنها هي 
التي طلقها . 

وان كان إنما طلق تطليقة واحدة فليس على التي دخل بها يمين لأنها 
ترث على حال اذا مات وهي في العدة وإن طلق ثلاثاً حلفت كل واحدة 
والميراث بينهما وأيتهما لم تحلف كان الميراث كله للأخرى . 


مسالة : ومنه : وعن رجل طلق امرأته تطليقة ثم ماتت وطلب ميراثها 
من مالها واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض؟ 
أنها قد انقضت عدتها منه . 

مسألة : ومنه وقال : من طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض ثم مات 
قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فاذا طلقها طلاقاً يملك منه رجعتها ثم 
مات قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فانها ترثه إلا أن تكون طهرت 
طهراً بيناً حتى جاوزت وقت الصلاة فانها لا تدرك الميراث منه . 


مسالة : وقيل في رجل طلق امرأته وهي حامل ثم مات وهي في 
مبلاد‌ها وقد خرج ولدها كله إلا قدمه هل ترثه ؟ قال : نعم ترته وعليها 


عدة التوفي عنها زوجها قلت وترثه وعلیها العدة مالم یستتم خروج الواد 
كله ؟ قال : نعم 


مسمألة : وعن رجل له امرأتان فشهدت البينة عليه أنه طلق احداهما 


۲ 


ولم تعرف البينة أيهما المطلقة نفسها ؟ فإن مات قبل أن ية 
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باب كي میراث الزو جة 
اذا طلقت أو انتلعت 
و ما أشبه ذلك و مبراث الزوح منها 


وعنوكل له امراتان.جاذ باعداهما ولع ند ناري باق إجداهما 
في صحته ثم مات ولم يعلم أيهما طلق طلق ؟ فقال أبو عبدالله اون ات 
دخل بها الصداق كاملاً لأنها تستحق الصداق كانت هي مطلقة أو لم تكن 
١‏ یا ا ا ایا ا 


أربعة أشهر وعشرة . 
ولو حاضت المدخول بها في الأربعة الأشهر والعشر ثلاث حيض فان 
الو كم الى آلب امن والعقين فاا زرخ بد مرن فوت یی 
وأما التي لم يدخل بها فليس عليها إلا أربعة أشهر وعشراً ولا أرى 
لها | تسف الصيوا ىق تدافا ن سره كل والحدة منوا الله ما بتك 
أنه طلقها . 
مسالة لبو انواس سوا سر لايع ارا 
ak JE ak a o a e‏ : ويمتعها إلا أن 
قلها الیراث ولا مهر لها ولا متعة . 
قلت : فإن سمى لها الصداق ؟ قال : إن كان طلقها قبل أن يدخل بها 
قلها نصف الصداق. وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا . 
لسع عي أ سيد يبو EE‏ 
(۱) وفي نسخة الثمن . 


واحدة منهن يميناً بالله ما تعلم أنه طلقها فإذا حلفن كان الثمن بينهن 
على أربعة ومن لم تحلف فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات . 


ومن غيره : قال آبو سعيد معي هذا إذا طلقها طلاقاً بائناً وانقضت 
عدة مثلها منذ طلقها ولم يردها وإن كان طلاقاً يملك فيه الرجعة وكان في 
العدة بعد » قللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخول بهن ولو بقي من 
النساء واحدة كان لها الثمن وهذا لا يخرج معي من قول أهل العدل ان 
يحرمهن النسوة الثمن ما بقي منهن أحد ولو واحدة . 


مسألة : وقال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل تزوج صبية لم 
تبلغ ثم آبراً لها نفسها بلا طلاق واوفاها صداقها ثم مات قبل أن يخلو 
لها أربعة أشهر ؟ قال اذا أبرأ لها نفسها ثم مات لم ترثه إن لم يكن دخل 
بها ونوى البرآن طلاقاً. وان لم يعرف مانوى فإنها ترثه ولها الصداق 
تاها - 


مسألة : وعن رجل له أربعة نسوة طلق واحدة منهن ثم تزوج أخرى ثم 
مات ولم تدر أيتهن طلق كل للتي تزوج أخيرا ربع الريع أو ربع الثمن 


و بي فعلى كل واحدة منهن للبواقي يميناً بالله ما تعلم أنها 
مطلقة . 


مسالة : وعن رجل تزوج بثلاث نسوة في عقدة واحدة وتزوج امرأتين 
في عقدة أخرى ثم طلق إحدى نسائه التي يملك ثم مات ولم يكن دخل 
بواحدة متهن ولم تعلم التي طلقت ولا آی عقدتین من تزویجه التلاث آو 
الثنتين كانت قبل الأخرى ؟ فأخبرك أن على الخمس جميعاً عدة التوفي 
عنها زوجها ولهن الميراث منه ربعاً كان أو ثمناً بين الخمس جميعاً . 

وأما صدقاتهن فإنهن خمس فيطلت العقدة الأخرى » وفسد نكاح من 
عقدت له الثلاث أو الثنتين لأنه ليس له يختار واحدة من العقدة الأخيرة 
من يعد العقدة. ولم تصح أي العقدتين المؤفخر ة فتكون هي الفاسدة 
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فأعطينا الثلاث النسوة التى فى عقدة صداقاً وربع صداق بينهن على 
ثلاثة » وأعطينا الثنتين اللتين فى عقدة ثلاثة أريا ع صداق فيما بينهما 


لكان لهن اثنا عشر ديناراً على أحسن أحوالهن آن يِكنْ فى العقدة الأولى 
الصحیحه وقد وفع الطلاق على واحدة منهن ويقي لها ديناران وسقط 
عنها دیناران وبقي في أيديهن عشرة دنانیر. ثم رجعنا إلى أسواً أحولهن 
أن يكن هنا صاحبات العقدة الأخيرة. فلا یکون لهن من الصداق شىء 
فلما التبس ذلك آعطیناهن نصف العشرة دنانیر وهي خمسة دنانیر فیما 
صداق (۱) انقضت صدقاتهن. أو اختلقت . 


وعلی هذا تفسیر الئنتن انشا ليها تمانية دناینر على أحسن 
الاحوال ووقع الطلاق علی احداهما فسقط عنها دیناران وبقي سنه دنانير 
وعلی أسوا الاحوال أن يكون نکاحهما جمیعاً باطلاً ولا یکون لهما شيء 
رددناهما إلى ثلاثة دنانیر نصف الستة وهو نصف نصف ۲۲) فذلك بینهما 
لكل واحدة ريع صداق ونصف ريع صداق استوی الصداق أو اختلف 
فهو على هذا إن شا الله . 


قال أبو سعيد : وهذا إذا لم تعرف اللتين في عقدة والثلاث اللواتي 
في عقدة وعمي أمرهن كلهن > وأما إذا عرف اللواتي في عقدة واحدة 
واللتين في عقدة واحدة فإنما في الصداق فكما قال . 


قاما في الميراث فإنه يكون للتين المعروفتين في عقدة نصف ريع أو 
نصف الثمن بينهما نصفان والثلاث اللواتي في عقدة نصف الربع أو 
نضف الاج ينين ) .وان آردن یمن بعضهن بعضاً كان لهن ذلك. 
وآأما في العقدة فکما قال للزوم الشيهة وذلك أنا وجدنا أنه لا شك أن 
يكونا هاتين هما زوجتاه والثلاث ليس بزوجات له وكل نکاحهن باطل واما 
أن تكون الثلاث من زوجاته والثنتين باطل نکاحهما بحال . 
(؟) وفي نسخة : وهو نصف صداق وربع صداق 
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مسالة : وقال أبو سعيد : إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً 
أو الزوج ينكر ذلك إلى أن مات وهو على إنكاره فلما مات رجعت المرأة 
عن دعواها للطلاق من زوجها ؟ فقد قيل : فى هذا باختلاف . 


قال من قال من المسلمين إن ذلك دعوى منها ولا تقبل دعواها على 
الزوج ولها الیراث إذا رجعت عن دعواها : 


وقال من قال : إن كانت المرأة في حال ادعائها الطلاق معتزلة عن 
الزوج غير مساكنة له إن مات الزوج ثم رجعت عن دعواها لم يثبت على 
الورئه رجوعها ولم يكن لها ميراث في مال الزوج . 


وقال من قال : إن كانت فى حال دعواها على الزوج الطلاق تساكنه 
وتعاشره وتدعی عليه ذلك وهو يتكر دعواها إلى أن مات أن لها الميراث . 


وقال من قال هی مدعية كانت معتزلة عن الزوج أو غير معتزلة ولا 
يقبل قولها ولها الميراث إذا رجعت إلى قوله بعد الموت وكما لم يكن 
دعواها وقولها ثابتا على غير هذا فكذلك لا بثبت عليها إذا رجعت عنه 
والله أعلم . 

قال آبو المؤثر إذا كانت ادعت ثلاث تطليقات أو ادعت أنها بانت منه 
بحرمة وسمت الحرمة ما هي مثل الوطىء في الحيض وهو متعمد وادعت 
ذلك واعتزلت عنه وأنكر هو ذلك فلاميراث لها ولها صداقها وعليها عدة 
امتوفی عنها زوجها لانها لا تصدق فيما لله عليها . 

وان كانت ادعت أنه طلقها تطليقة وأنكر هو ذلك ولم يشهد على 
رجعتها فاعتزلت عنه وهي تدعي ذلك ثم انقضت عدة الطلاق ثم مات من 
بعد ذلك ثم رجعت فاکذبت نفسها فلاميراث لها وعليها عدة الوفاة . 


مسالة : واذا طلبت المرأة إلى زوجها طلاق ثلاث وهو مريض وفعل لم 
يكن بينهما ميراث لأن هذه بمنزلة من أبرأ المريض من حق قد تعلق عليه 
فلما کانت هذه تعلق لها فی ماله حق فاختارت تر كه وبرئت الى آل ت منه 


لم يبق لها من ذلك شيء. وان طلقها هو ثلاثاً مختاراً فلها الیراث لانه 
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كالفرار من حق وجب لها في المرض . 


مسالة : وعن محمد بن محبوب قال في امرأة اختلعت إلى زوجها في 
مرضها الذي ماتت فيه هل يرثها ؟ قال : نعم ولها صداقها. قال : وكذلك 
اذا اختلعت إليه في مرضه الذي مات فيه فإنه يبرا من صداقها وترثه 
وذلك إذا لا سب 


برآن فیما TE‏ ا 


أنه طلقها وهو ينكر ذلك ففرق الحاکم بینهما ثم ماتت المرأة بعد ذلك 
نعم . 

قال غيره قال : نعم تجوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق وتبين من 
الزوح لد د فإن كان الوالد و فهو كما قال فللزوح 
یدخل علی آولاد المرأة ويدخل على الأب في ميراثه فيحاصصه قیما في 
بده. فان كان للأب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجاً في سدسه. 
وكذلك | ن كان له أقل أو أكثر . 

وعنه قال : فإن تزوجت بزوج آخر فماتت عنده لمن يكون میرائها ؟ 
قال : للزوج الآخر ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها . 

قال غيره : شهادة الأب.للزوج جائزة لأنه أجنبى وإنما يدخل على 
الأب وعلی أولاد أولاد الأب لأن شهادة الأب لا تجوز لنفسه ولا لأولاده 
وتجوز لمن سواهم في الميراث كما جازت في الطلاق واباحة الفرج للزوج. 

وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث ث إلا أن يكون يدخل هنالك نفع 
عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته قيما يجر إلى نفسه أو إلى ولده نفعاً 
بشهادته . 
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قيل له : فإن كان لها ولد من الزوج الآخر كم يرث الزوج الآخر منها؟ 
قال : الربع. قال غيره : يستقيم أن ترث المرأة زوجين ومتى ثبت تزويج 
الآخر بالحكم بطل تزويج الأول لأنه نفع لغير الولد . 

مساله : ومما قيد أبى محمد عبدالله (') بن محمد بن زمام قال آبو 
سعد اسعده الله إذا ادعت هی یت أنه طلقها ثلاث والزوح 
ينكر ذلك تمامها فى الورقة التى قبل هذه الورقة 


مسالة : وعن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها وأبرأته 
من جملته في صحته على أن يبرىء لها نفسها وتبرئه من جميع حقها 
الذي اصطلحا عليه وأبرأته وأبرأ لها نفسها وانقطع الذي بينهما ثم إن 
المرأة ماتت في عدتها وطلب الزوج ميراثه منها ؟ فعلى ما وصفت أن هذا 
خلع ولا ميراث بينهما لأن المرأة أملك بنفسها ولو قال صداقها ألف درهم 
فابرآت زوجها من درهم واحد لكان ¿ خلعاً ولا ميرا ث بينهما والله أعل 
بالصواب . 


مسالة : ومن غير الکتاب والزيادة الضافة الیه. من جواب الشیخ آبي 
القاسم سعید بن أحمد بن محمد بن صالح لمن يسأله وسال عن امرأة 
تبرت إلى زوجها وماتت في عدتها يرثها زوجها أو لا ؟ وكذلك إن مات هو 
ترثه أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق أنهما لا يتوارثان وهذا السائل لم يذكر 
هل البرآن في الصحة أو في المرض ؟ فإن كان في صحتها فالجواب فيه 
قد مضی وان كان البرآن عند موت أحدهما فقد جاء فيه الاختلاف 
بالرأي لا بالدين فقال قوم هو خلع ولا يتوارثان. وقال قوم لا يقع خلع 
وهما يتوارثان لان براعتها لا تثبت في مرضها . 

وقال قوم إن كانت هي الريضة فذلك الختلف فيه قال قوم لا یبراً من 
الحق لأنها ابرأته في الرض وهو يرثها . . 


وقال قوم لا يبرأ من الحق ولا يرث لأن ذلك فعله باختياره. وأما إذا 
أبرأها وهو مريض فان كان من الإساءة فهو ضرار وترث > وان اختارت 
هي ذلك وطلبت من غير إساءة فإنها لا ترث وبریء من الحق . 


۰. & ة في الأصل بقدر باقي أسيم « عید ی » وقد حقق الاسم أنه « عبدالله‎ )١( 


وعلی قول من يقول : إذا كانت هي الميتة فلا يبر وكان الحق عليه وله 
الميراث » وان كان هو الميت على ذلك القول فإنه يبرأ من الحق ولها 
الميراث » وعليها عدة المميتة. وذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن. وأما 
المختارة فلا ميراث لها لأنها بائنة . 


مسالة : في امرأة شاكية طلبت الى زوجها أن يطلقها ثلاثاً وطلقها 
ومات أنها لا ترثه لأنها أدخلت على نفسها. وكذلك ان طلق ثلاثاً وهي 
مريضة. فعليه الصداق ولا ميراث له لأنه أدخل الضرر على نفسه . 

وسل المسلمين وتوسع ای شعي کي ا تأخذ من قولي إلا 


۷۱ 


باب في طلاق الضرار 
و في صراث المطلقة أيضا 


ومن جامع أبي صفرة وعن رجل طلق امرأته ولم يكن دخل بها حتى 
ات الت اه .1 ؟ قال : لها صداقها كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث 
لها . 


وقال آبو عبيدة إن لم تروج واعتدت مثه فلها صداقها ولها الیراث 
وان تزوجت ولم تعتد تفت نآب نضت ادا ةرك مبرا ۵ لها وهی امراة 
يختلف فيها الفقهاء . 


مسالة : ومن غيره : قال آبو عبيدة في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو 
مريض قبل أن يدخل بها ؟ فقال : إن طلقها ثلاثاً فمات وهي في عدتها 
فلها الصداق والميراث وعليها العدة وإن مات بعد ان انقضت عدتها فلها 
نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها . 


مسالة : وقال جابر في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهو 
مريض ؟ قال : لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها ۱ 


مسالة : وقال محمد بن محبوب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها في 
مرضه ثم يموت قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن حبست نفسها عن الأزواج 
حتى تنقضي عدة مها فلها الصداق كاملا ولّهاً الميراث » وان تزوجت 
قذلك واسع لها ولکن لا یکون لها إذا تزوجت ميراث وانما يكون لها من 
الصداق نصفه. وقال من قال نصف الصداق والیراث بحیسها نفسها 
ولأن الطلاق كان في الرض وهو من الضارة . 


قال إن تربصت عدة متها فلها المسراث وقد اختلف في الصداق ۱ 


قال من قال : نصف الصداق وقال من قال الصداق كله. قال : وأما 
من يقول الصداق كله لأنه إنما طلقت لنَّلا ترثه فإذا كان لها الميراث 


VY 


كان لها الصداق كله . 


ليها ؟ فاذا كانت تعلم أنه طلقها لثلا ترثه فليس له ذلك ولا يصلح 
الضرار » ولها مهرها ومیرانها منه وعلیها العدة آريعة أشهر وعشرا . 


مسالة : لعله هاشم وزعم أن رجلا كان له آریع نسوة ومنهن واحدة لم 
یدخل بها فطلقهن وهو مریض ثم مات فقسم موسی الربع بين الثلاث ولم 
ير للتي لم یدخل بها ميراثاً ولا عدة عليها. قال وقال سلیمان بن عشان 
وسعید ين الميشر لها الميراث فأخبرا بقول موسی فلم يردهما ذلك عن 
قولهما . 


مسالة : وسالته عن طلاق الضرار ؟ قال : عندي أنه قد قيل طلاق 
ترث وقيل لا ترث ورأيته يذهب أنها دوت . قبل له فما يكون لها من 
الصداق أنه إن كان فرض لها صداقاً ؟ قال ا اداو 0 
ثبت أن الطلقة انما لها نصف الصداق ان لم یکن مدخولا بها اله 
أن الطلقة غير مدخول بها لا میراث لها ولا عدة علیها اذا كان ذلك فى 
الصحة وقد أثبت من أثبت ميراثاً لهذا العنی. وكذلك الصداق کله. لان 
هذا باصل وهذا بأضل . 


مسالة : وسئل آبو سعيد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض ثم 
مات وهي في العدة هل ترثه ؟ قال : هكذا عندي أنه قيل ترثه في معنى 
ادن الخت ار . قلت له فا ن انقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه 
قال : معي أنه یختلف في ميراثها. قلت له : فإن صح ثم مات وهي في 
العدة هل ترثه ؟ قال : معي أنه یختلف في ميراثها . 


قال أبى الحواري إنا نأخذ بقول من قال إنها ترثه. قلت له : فان 


AJ 


انقضت عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه ؟ قال : هكذا عندی ولا أعلم 
في ذلك اختلافاً . قيل له : فإن طلقها واحدة ثم انقضت عدتها فى مرضه 
ثم مات بعد ذلك ؟ قال : معي انه يختلف في ذلك وقال بعض إنها لا ترث 
إلا أن يتبين معنا طلاق الضرار مؤكداً بای ا 


عن هاشم ومسبح . 
مسالة : وعن طلاق الضرار : هل ترث به الزوجة : فقد قيل إنها ترث. 
وقال من قال انها لا ترث . 


مساله : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من جواب الشيخ 
سعيد بن أحمد بن محمد صالح لمن ساله وذكر في سؤاله فقال كذلك إن 
كان هو الذي طلق هل يتوارثان على هذه الصفة فلم يبين أن الطلاق كان 
في الصحة أو في المرض أو أنه أراد به الضرار أو لم يرده » ولا إنه كان 
طلاقاً 4 ولا رجعیا » ولم يذكر فيه انقضا ء العدة قبل الموت ولا بعده ولا 
إن كان قبل الجواز ولا بعده فوجب أن يذكر كل فصل منه في موضعه 
لئلا يقع فيه التباس على الناظر . 
كان بائنا سواء ماتت فى العدة أو بعد انقضائها والیائن من الطلاق 
۰ ی 
ضصردای ٠.‏ 


وأما إذا ابتدأ الزوج وهو مريض مرضاً مخوفا وطلق زوجته 5 
مبتدئا من غير أن يكون للزوجة في ذلك صنع ثم مات من ذلك المرض 
فهذه مساله فيها قولان : 


V٤ 


أحدهما آنها لا ترثه . 


والقول التانی آنها ترئه . فاذا قلنا انها لا ترثه فانها تعتد عدة الطلاق 
لا غير ولا ميراث لها بحال وإذا قلنا إنها ترثه وهو قول أكثر آهل العلم 
فالی متی ترثه فیها ثلائه آقاویل . 


حتی براد به الشضرار وفی میضع | ا PE‏ 
ولو كان في مرضه . 


مسالة : من الزيادة الضافة : وسئل عن رجل قال لزوجته إذا هل 
الهلال فأنت طالق فهل الهلال وهو مریض هل ترثه ؟ قال : عندي آن في 
ذلك اختلافاً قلت له فا ن قال لها : أنت طالق إن فعلت كذا وكذا وهو في 


في جامع ای صسفرة آن صداقه!کامل ولا مدة طیها وا مرا ث لها . 


وعن جابر بن زيد أن لها نصف صداقها ولا عدة علیها ولا ميراث لها 
وعن أبى عبيدة آنها إن اعتدت منه قلها صداقها والیرات. وان تزوجت 
ولم تعتد فلها تصف الصداق ولا میراث لها . 

وعن محمد بن محبوب آنها إن تربصت عدة مثلها فلها الیراث وقد 
اختلف فى المبداق: قال من قال ليا سک سای :قال من قال 
ولا ميراث RF‏ ی آن لها الميراث ولو انقضت عدتها 


0 : ومن طلق زوجته في مرضه قبل أن یدخل بها فقيل إن علم 


۷0 


وعشر ۰ 
وعن و تفر مات وهي في العدة فلي ميراتها پم 


سیسوس 


o 
في مرضه ثم مات بعد ذلك فقال من قال ترثه وقال من قال لا ترثه وكذلك‎ 
لو صح من مرضه ثم مات وهي في العدة أنها ترثه في بعض القول وقال‎ 
. من قال : لا ترته ويوجد هذا عن هاشم ومسبح‎ 

مسالة : وعن أبي سعيد رضيه الله قلت له : فرجل تزوج امرأة 
وجازبها ثم بارأها في صحته أو طلقها ثم مات وهي في العدة هل ترثه ؟ 
قال : أما الطلاق الذي يملك رجعتها فعندي أنه قد قيل يتوارثان فيه. وأما 
الخلع فعندي أنه لا یملك فت الرجعة من شرائها طلاقها أو غير ذلك. وإذا 

كان ذلك في الصحة فمعي أنه قيل لا يتوارثان. وأما التي یجعل لها 
الخيار فتختار نفسها فمعي أنه يختلف فيه » قال من قال : تكون له عليها 
الرجعة وقال من قال إنه لا رجعة له عليها . 


قلت له : فالذي يجعل طلاقها بيدها ؟ ويحد لها تطليقة واحدة هل له 
عليها رجعة إذا كانت طلقت نفسها ؟ قال : هكذا معى أنه يملك رجعتها . 


2 


باب كي 


وكل ذي عصبة لقي الميت الى أب قبل الآخر فهو أولى وأولاده وإن 
سفلوا و و و لد ای ی ااي 
قاعلم ذلك. وقال من قال : إن الیراث للعصبة ما صح النسب وان جهلوا . 
TS‏ ا ا ء لا عصية يعد ذلك 
كأنهم يقولون أن الميراث لمن لقي الميت الى أبيه يعني والد أبيه وهم إخوته 
ثم من لقيه إلى جده وهم أعمامه إخوة أبيه ما كانوا وتناسلوا ثم ولد أبي 
جده أبي ابیه هم وينوهم . 


والقول الأول هو الأكثر ويه نأخذ أنهم قالوا إن الميراث للعصبة ما 
صع السب ومالم یچهلوا . 


قال الصنف وقیل لمن صح نسبه مالم یقطم الشرك . 


رجع الى کتاب بیان الشر ع. وقد یوجد في الاثر أن الیراث ث للعصیه 
ما حابس نام ار وبوجد ذلك عن موسی ومنیر رحمهما الله ولم 
يحدوا فى ذلك أريعة آباء والقول الأول معمول به ولا يكون أحد من قبل 
الأم وحدها عصبة وانما يقطعون ميراثهم مع الأرحام . 

وأما الذي بعرف بامه ولا يعرف بأبيه فذلك آمه عصية مادامت أمه 
حية فاذا ماتت أمه كان عصبته عصية أمه من كان أولى بيعصية أمه فهو 
أولى بعصبته فان ترك هذا الهالك ذوي فرائض ممن سمى الله له فريضة 
مثل زوج أو زوجة أو ابنة أو أحد من ذوي الفرائض فإنهم يعطون 
فرائضهم. وما بقي من بعد الفرائض فهو لأمه اذا كانت حبه وان كانت 
ميتة رد على أولى الناس بعصبة أمه والله أعلم . 


مسالة : وسألت أبا سعيد عن رجل من بني جيفر بن سيار وهو يعلم 
نسبه الى جيفر بن سيار. ثم مات رجل من بني جيفر بن سيار لا يعلم له 
صبية غير بای عقر بخ سيار ولا یی هن ماب کی جوار ين سيار 


VV 


هل يجوز له أن يأخذ ميراث هذا الرجل الميت وحده إن قدر عليه أم يكون 
e‏ تا تن 


EER‏ ا ییا اك 
يعلم أنه يلقاه إلى أب دون بني جيفر كلهم أى هو وغيره ممن يشاركه فيه. 


قلت له : ويكون ميراث هذا موقوفاً حتى يصح له وارث ؟ قال : عندي 
بالبينة العادلة بنسبه وينسب من يستحق ميراته . 


قلت له : فان لم يصح له وارث بالبينة العادلة إلا سماع من بعض 
الناس او وجد في كتاب نسبه لبني جيفر أن وارثه فلان يجوز أن يسلم 
ميراثه الى هذا الرجل بذلك الخبر الموجود فى النسبة والمسوع بحكم أو 
اطمئنانه ؟ قال : أما فى الحكم فلا يبين لى ذلك وأما الأطمئنانة فذلك إلى 
المتحن إن لم يشك في ذلك ولم يرتب فلا يضيق ذلك عليه عندي وان 


قلت له : فإن كان للميت ابنة يتيمة ولم يصح له وارث في الحكم إلا 
بالاطمثنانه هل يجوز للمتحن بذلك من وصي أو غيره أن يسلم ما بقي من 
المال بعد ميراث اليتيمة إلى هذا الرجل للاطمئنانة حتى تبلغ اليتيمة وتلي 
هي ذلك ؟ قال : معي أنه لا يتحكم أحد في مال أحد فيما يطمئن إليه 
بتسليم أصل مال ولا غيره معي . 


قلت له : فإن هو سلم إليه ثم علم أيكون عليه أن يآخذ المال من المسلم 
اليه ويرده إلى اليتيمة حتى تبلغ اليتيمة فتنفذ ذلك أو تمسك به أم تجزژه 
التوية عن ذلك ؟ قال : معي أنه إذا لم يشك في ذلك كما لا يشك أنه ابن 
أمه وأنه خرج من بطن أمه وأشباه هذا مما لا يرتاب فيه > فلو لم یره 
بعينه ولو لم تقم عنده بينة ولا من آخبره أحد بذلك فأرجى أنه يسعه 
السكوت عن ذلك مالم تأخذه حجة بإقدامه في مال غيره . 


ا رش بو و یر ی يجوز له 


۷۸ 


في ذلك في ماله وله . 

قلت له : ولا تكون الاطمئنانة عندك إلا حتى لا تشك كمثل مالم يشك 
أنه اين آبیه وأن أمه ولدته أم إذا سكن القلب إلى ذلك لحق ذلك بحكم 
الاطمتنانه ؟ قال : في هذا الوجه لا يجوز عندی الا مالايشك فيه من 
أموال الناس. وأما ماله هو فذلك اليه فيما له أو عليه. قلت له : فالحجة 
لعي ا O‏ ل و ع ال ا 
الحاكم أى مطالبة من استحق المال إليه هى الحجة في الحكم ؟ قال : معي 
أنه إذا صح معه تلك الصحة لم تكن مطالبة الطالب حجة عندي تبت 
عليه في الحكم إلا بحكم من حاكم آو مممن يقوم مقامه ممن تثبت عليه 
حجته لأن ذلك مما لا يشك فيه فهو عندی كعلمه وهو أولى بعلمه مالم 
تعارضه حجة تبطل علمه في الحكم . 

مسالة : وسالته عن رجل مات وخلف ابنته وعصبه يلقونه إلى عشرة 
آباء أو عشرين آباً هل يدخلون العصبة في الميراث أم تحميه البنت حتى 
يلقونه إلى أريعة آباء ؟ قال : هكذا عندي » وقد اختلف في ذلك فقال من 
قال : إلى خمسة آباء » وقال من قال : مالم يجهلوا . وقال من قال : ما 

صح النسب لو جهلوا . وقال من قال : إلى أريعة آباء قلت وكذلك وصية 
الأقربين مثل المسبة ؟ قال : هكذا معي 


۷۹ 


باب كيمن 
يدلي إلى الميت بنسبين 


مما يوجد عن الفضل بن الحواري : وعن رجل هلك وترك ابني عمه 
أحدهما أخوه لامه ؟ قال : المال كله لابن العم أخي الأم » وقال : قد حكم 
موسى بن علي فيما هو أشد من هذا في رجل هلك وترك ابني عمه أخى 
ال عاي رجا ووو تا وی وا سوب و 
عمه أحدهما أخوه لأمه. فقال هاشم : المال لاخبه لأمه . 


قال وأما غيره من الفقهاء فلم يروا ذلك وجعلوا المال بعد نصف البنت 
وكذلك محمد بن محبوب يقول فى ابنی عم أحدهما أن لآم أن السدس 
للأخ من الأم والباقي بينهما نصفان. وقد قال غيره ذلك من الفقهاء 


مسالة : المنير عن رجل ترك ابني عمه أحدهما ابن عمه أخو أبيه لأبيه 
وهى أخوه لأمه والآخر ابن عمه أخو أبيه لأبيه وأمه. فقال هاشم بن غيلان 
إن المال كله لأخيه لامه. وان كان ابن عمه أخو أبيه لأبيه ؟ فقال منير 
لابن عمه أخى أبيه لأبيه وهو أخوه لأمه السدس والباقی لابن عمه أخى 
أبيه لأبيه وأمه . ١‏ 


ومن غيره عن سعيد بن محمد عن الأزهر بن علي في امرأة ماتت 
وترکت ابني عمها احدهما ابن عمها أخ آبیها لأبيه وأمه والآخر ابن عمها 
أخ ابيها لأبيه وهو أخوها لامها. فان الال لأخبها لأمها. قال أبى زياد 
كذلك جعلنا من مات وترك ابني عمه أحدهما أخ الهالك لأمه وهى ابن 
عمه. فقال من قال المال لأخيه لأمه. وقال من قال لأخيه لأمه السدس 
والباقي بینهما نصفان . 


باب قي 
الرد والاختلاف قبه 


قال كان عمر بن الخطاب رحمه الله وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن 
مسعود وغيرهم وفقهاء أهل الكوفة والتابعون منهم ومن بعدهم والفقهاء 
من التابعين من أهل البصرة والفقهاء من بعدهم وفقهاء أهل الشام يرون 
الرد على جميع الورثة ممن له سهم في كتاب الله ويورثون ذوي الأرحام 
إذا لم تكن عصبة ولا أحد ذو سهم الا زيد بن ثابت وهو رأس أهل 
الدیته . 


وفي قول أهل المدينه وكان زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يردون على 
أحد من الورئة ولا يورثون ذوي الأرحام. وكان على وغيره يردون على كل 
دی سهم ولا يردون على زوج ولا زوجه ويردون على من سواهما. وكان 
لأب مع أخت لاب وام. ولا يرد على اخوة واخوات لام مع أم. ولا يرد على 
جدة مع ذي سهم ولا على زوج ولا على زوجة ويرد على سوى ذلك . 

مسالة : من كتاب الأصفر وسالت أبا الوليد عن رجل ترك اخته لأبيه 
أخته لأمه السدس ويقسم الباقي على أريعة . 

مسالة : وقال : ويروي عن الربيع أنه قال في رجل ترك أمه وأخته 
امه وأبيه أن لاخته النصف ولأمه السدس () والبقية للأم هي عصية . 


(۱) قوله ولامه السدس فيها نظر فان فرضها الثلث مع الاخت الواحدة ولا اعرف غيره وكذلك ذكر 
هذه المسالة المصنف ولم يعلق عليها بشيء ولعله يوجد هذا القول بناء على أن أقل الجمع واحد كما في 
قوله تعالى « رب ارجعون » وقوله « الذين قال لهم الناس وهو واحد » ولكن لم أجده لغیر الرییم وكذلك 
الإشكال في قوله هي عصبة ولعله بناه على مذهبه حيث ينزل الام منزلة الأب مع فقده ولعل دليله قوله 
تعالی « وورثه أبواه وقوله : « ورفع أبويه على العرش » وسمی الام أنا . والله أعلم 5 


۸۱ 


فصل 


امال بینهما على أريعة. وزعم أن غيره قال : إن المال بینهما نصفین . 


A 


باب الرد 
والاختزاى قبه 


اتفقت تفقت الصحابة رضي الله عثهم على أنه لا یرد على زوج ولا زوجة 
إلا ما روي عن عثمان وعلي وجابر بن زيد أنهم ورثوا زوجاً جميع المال » 
وق عیشت بو هارو عو سبي وخ أبن سبیب کے مد ين کیم عت جایر 
بن يزدد عن علي بذلك فقد قيل إن الزوج كان عصبة للميت أو مولى فأخذ 
النصف بالفرض والباقي بالتعصيب أو بالولاء . 


فأما أن يعطي الزوج جميع المال ولا قرابة له بالبينة لأن ميراثه سبب 
فاذا انقطع السبب فلا يجوز الرد عليه لأنه أحنبى من الميتة . 


واختلفوا فیما عدا ذلك من الفاضل من الال بعد خد ذوی الفروض 
فروضهم. وکان عمر وعلي یردان على کل ذي شهم بقدر سهمه لا روي 
عن التبي صلی الله عليه وسلم » دخل على سعد بن الربيع یعوده فقال: 
بارسول الله ما یرئنی إلا ابنتاي فأوصي بجمیع مالي الحدیث إلى آخرة 
فأخبر أن ليس له ورك إلا ابنتيهولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وس 
ذلك فدل على أن الابنتین ترثان جمیم الال ولأنهم قد ساوو السلمین فى 
الاسلام والنصرة وانفردوا بالقرابة فوجب ان یکونوا أحق منهم بهذا 
الفاضل ولان البنت جعل لها النصف بالفرض وهذا القدر وهو فرضها 
والباقي انما تستحقه بالرد لا بالفرض ولانه یمنع أن یستحق شخص 
واحد سهمین من فريضة واحدة کالزوج اذا كان ابن عم أو مولی وکالاب 
e‏ 


والدليل على كيفية الرد هو أن المعنى الذي ورث به الباقي من المال هو 
مابه ورئوا الفرض فوجب أن يشتركوا بالال كله فيكون بينهم على قدر 
سهامهم كما أن القول يدخل على جماعتهم » وهو قول سفيان الثوري 
وأبي حنيفة وأبي يويسف ومحمد بن الحسن والحسن بن صالح والحسن 
ابن زياد اللؤلوّي وشريك بن عبدالله ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل 
واسحق بن راهويه وأبي عبيدة بن سلام. وكان عبدالله ابن مسعود يرد 


AY 


بنت الصلب لأن البنت أقرب منها وهما من جهة واحدة فكانت أولى منها 
ويم امي يو ES‏ یس ی 
نمی كنا بت لينم ابا 
رسول الله صلی الله عليه وسله فاذا ال 


وكان ابن عباس رضي الله عنه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا 
على الجد مع ذي سهم من النسب. وقد روي عن علي وعمر نحوه ويه قال 
النخعي. وقد روى الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علي أنه لم 
يرد على الجدة مع ذي السهم من النسب . 


وكان ابن عباس اذا أقام الجدة مقام الأم رد عليها بلا اختلاف عنه 
وإن أعطاها نصيب الجدة لم يرد عليها مع ذي سهم من النسب بخلاف 
عنه. والمشهور عن عمر وعلي وابن عباس ما قدمنا بيانه . 

وقد روي عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال في ميراث سالم مولى 
أبى حنيفة قال : لابنته النصف وما بقي لبيت المال. وروي أن سالماً مولى 
أبي حذيفة قتل يم اليمامة وترك ابنة () فورثها عمر المال كله . 


(۱) وفي نسخة أمَه . 


A 


ل 


وكان زيد بن ثابت يفرض لأهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي 
مصروفاً إلى بيت المال. وحكي عن ابن عباس نحوه عن عمرو ابن عمر ما 
يدل على ذلك لقوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرق 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » فجعل الله تعالى فرض 
الاخت إذا انفردت النصف فمن قال إنها تأخذ جميع المال سقط النصف 
ولان و ییا ات ار شا 
بالتعصيب كالزوج والزوجة ولآن المسلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوا 
الفاضل من فرض نوی السهام . 

أصل ذلك بنى الأعمام والموالي ولان كل من ورث فرضاً بسبب لم 
يستحق بذلك شيئاً لقن كالزوج والزيحة لحا وتوا بالزوجية فرضاً لم 
CTE‏ > كذلك ذوي الفروض اذا أخذوا بسبب رحمهم فرضاً لم 
تخر أن كح به ا خر ان امول الفرا كفن هة على أن 
السیب الواحد لا بستحق به حقان واتما ستحق داك بالسبیین کالاخ إذا 
كان عما أو الزوج إذا كان ابن عم وهو قول عروة بن الزبیر وسلیمان بن 
سیار ومحمد بن شهاب الزهري ومالك والشافعي وأهل الدينة وآبي ثور 
وداود . 


Ao 


ال 


والرد لا يكون في ثلائة مواضع مع وجود العصية ومع استكمال المال 
ا > وانما يكون في الفضل من الأموال بعد أخذ 
بالفرض وما بقى وهو الثلثان رد عليها فيصير الال كله لها بالفرض 
والرد. وفي قول زيد بن ثابت لها الثلث وما بقي وهو الثلثان لبيت المال . 


۸۱ 


قصل 


ثلاث بنات : في قول عمر وعلي وعبدالله المال بینهن بالفرض والرد 
على عددهن على ثلاثة لكل واحدة منهن ثلث المال » وفي قول زید بن ثابت 
للبنات الثلتان سهمان على ثلاثة لا ینقسم ولا یوافق وما بقي وهو التلث 
لبیت الال. فاضرب ثلاثة في أصل السالة وهي ثلاثة تكن تسعة آسهم 
للبنات تاها ستة آسهم لكل واحدة منهن سهمان وتبقی ثلاثة لبیت الال 
آصلها من ثلاخة وصحت من تسعة وعلی هذا الاختلاف یکون الجواب ف 
ثلاث اخوات لاب وأم أو لأب قال . ١‏ 


غيره هذا قول زيد بن ثابت ونحن نقول إن أصحابنا لا يعطون بيت 


AV 


فصل 


زوج وثماني بنات في قول عمر وعلي وعبدالله للزوج الريع سهم. وما 
بقي وهو ثلاثة أرباع المال كله ثلاثة أسهم للبنات بالفرض والرد بينهن 
على عددهن على ثمانية لا تنقسم ولا توافق فاضرب ثمانية في أصل 
السالة وهو آربعة يكن اثنين وثلاثين سهماً لزوج ربعها ثمانية اسهم ۱ 
وتبقی أربعة وعشرون بینهن على ثمانية لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم 
اصلها من أريعة وصحت من اثنين وثلاثين . 

وفي قول زید بن ثابت للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنات التلثان تمانیه 
آسهم بینهن على ثمانية لكل واحدة منهن سهم وما بقي وهو سهم لبیت 
المال أصلها من اثني عشر ومنها تصح . 


AA 


فصل 


ان یی و زد وروی موی 

مثال ذلك : أم وبنت في قول عمر وعلي وعبدالله للام السدس سهم 
وللبنت النصف ثلاثة أسهم وما بقي وهو الثثلث سهمان رد عليهما على 
قدر سهامهما فیصیر الال بینهما بالفرض والرد ی ارہ للام ریع الال 
الیوم . 
وما بقي وهو التلث سهمان لبیت المال أصلها من ستة . 

والقول الأول وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وعلیه الفتوی في وقتنا 
هذا . 

والقول الثاني هو مذهب مالك والشافعي وعلی هذا الاختلاف یکون 


۸۹ 


تیگ 


جد رت ان رل مس وش الال كلدي کید ات یاف ی 
والرد على قدر سهامهم علي أريعة للجدة ربعها سهم وللبنت ثلاثة آرباعها 
N‏ يي بو السدس سهم وللینت النصف ثلانة 


جدة وبنت أبن . 


خضل 


زوج وجدة وينت في قول عمر وعلي للزوج الربع سهم وما بقي وهو 
سهامها على أربعة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب أربعة في أصل السالة 
وهو أربعة يكون ستة عشر للزوج ربعها أربعة أسهم وما بقي وهو اثنا 
عشر سهماً بين الجدة والبنت على أريعة للجدة ربعها ا 
وفي قول عبدالله للزوج الربع ثلاثة أسهم وللجدة السدس سهمان وما 
بقى وهى سبعة أسهم للبنت بالفرض والرد أصلها من أثني عشر ومنها 
وقي قول زيد بن ثابت للزوج الريع ثلاثة أسهم وللجدة السدس 
من اثني عشر ومنها تصح » وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في زوج 


وجدة وينت ابن . 


115 


يل 


رو ياي اي وا على أربعة لبنت ثلا 
أرباعها ثلاثة أسهم ولبنت الابن ربعها سهم أصلها من أريعة . 


وفي قول زيد بن ثابت للبنت النصف ثلاثة أسهم ولبنت الابن السدس 
تكملة التكثين وما بقى وهى الثلث سهمان لبيت المال أصلها من ستة ومنها 
لضع 

وفي قول ابن مسعود للبنت النصف ثلاثة أسهم ولبنت الابن السدس 
سهم وما بقي وهى التلث سهمان رد على البنت دون بنت الابن فيصير 
للبنت خمسة أسهم بالفرض والرد . 


15 


ل 


زوج وینت ابن () في قول عمر وعلي وعبدالله بن عباس للزوج الربع 
سهم وما بقي وهی ثلاثة آرباع الال ثلائة أسهم للبنت وبنت الابن » بالفرض 
والرد بينهما على قدر سهامهما على أريعة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب 
أربعة في أصل السالة وهي آربعة تكن ستة عشر للزوج أريعة أسهم 
وتبقى اتنا عشر بين البنت وينت الابن على أريعة للنبت ثلاثة أرياعها 
تسعة أسهم ولبنت الابن ريعها ثلاثة اسهم أصلها من أريعة وصحت من 

وفي قول ابن مسعود للزوج الربع فا اسهم ولبنت الابن السدس 
سهمان وما بقي وهو سبعة آسهم للبنت بالفرض والرد . 

وفي قول زيد بن ثابت للزوج الربم ثلاثة أسهم وللبنت النصف ستة 
آسهم ولبنت الابن السدس سهمان تكملة التلثين. وما بقي وهو سهم لبیت 
الملل اصلها من اثني عشر ومنها تصح . 


(۱) سقط في فرض هذه السالة : « بنت » فتکون : زوجة وينت وينت ابن . 


۹۲ 


باب في الفحل الجامع 


أربع زوجات وسبعون جدة ومائة وخمس بنات في قول عمر وعلي 
للزوجات الثمن سهم على أربعة , لا ينقسم بينهن وما بقي وهو سبعة 
أثمان المال سبعة اسهم بين الجدات والبنات بالفرض والرد على قدر 
سهامهم على خمسة لا ينقسم ولا يوافق فقد حصل معنا أربعة وخمسة 
وهما غير متفقين. فاضرب أحدهما في الآخر يكن عشرين في أصل 
السالة وهي ثمانية يكن مائة وستين للزوجات ثمنها عشرون لكل واحدة 
لون مي امین راواه كوس عباتي 14فا ینان دیما ای 
سبعين لا ينقسم ولكن يوافق بانصاف الاسباع فنصف سبع رؤسهن 
خمسة أسهم الى خمسة. وللبنات أربعة أخماس ما بقي مائة ئة واثنا عشر 
لا ينقسم لكن يوافق بالاسباع إلى خمسة فذلك خمسة عشر فقد حصل 
معنا خمسة وخمسة عشر فخمسة تدخل فى خمسة عشر فاضرب خمسة 
عشر فيما انتقلت اليه المسالة وهو مائة وستون يكن الفين وأريعمائة 
للزوجات نمنها تلاثمائة لكل واحدة منهن خمسة وسيعون. وللجدات خمس 
ما بقي أربعمائة وعشرون لكل واحدة منهن ستة أسهم. وللبنات أريعة 
أخماس ما بقي ألف وستمائمة وثمانون لكل واحدة منهن ستة عشر. 
أصلها من ثمانية وانتقلت إلى مائة وستين وصحت من ألفين واريعمائة . 


وفي قول عبدالله للزوجات الثمن ثلاثة أسهم على أريعة لا تنقسم ولا 
يوافق وللجدات السدس أربعة أسهم على سبعين لا ينقسم ولكن يوافق 
بالانصاف الى خمسة وثلاثين وما بقي وهو سبعة عشر للبنات بالفرض 
والرد على عددهن على مائة وخمسة لا تنقسم ولا يوافق فقد حصل معنا 
آربعة وخمسة وثلاثون ومائة وخمسة وافقن المائة وخمسة ثم وافق بينهما 
وبين الاجبار الباقية. فالأربعة لا توافقها بشيء والخمسة وثلاثون تدخل 
فيها قاضرب الأريعة فى المائة وخمسة تكن أريعمائة وعشرين فى أصل 
السالة وهى أربعة وعشرون تكن عشرة آلاف وثمانين للزوجات ثمنها ألف 
ومائتان وستون لكل واحدة منهن تلثمائة وخمسة وستون وللجدات 

۹٤ 


سدسها آلف وستمائة وثمانون لكل واحدة منهن أربعة وعشرون وما بقى 
وهو سبعة آلاف ومائة وأريعون للبنات لكل واحدة منهن ثمانية وستون 
أصلها من أريعة وعشرين وصحت من عشرة آلاف وثمانين . 

مساله : ومن كتاب آخر عن أبي الحواري عن امرأة هلكت وتركت 
زوجها وابنتها وآختها لامها وآبیها ثم ان الروج ترك میراثه بالصداق 
الذي عليه ثم إن البنت والأخت ترکتا الصداق الذي على الزوج كيف 
تقسمان الابنة والاخت المال الذي خلفته الهالكة حيث انسلخ الزوج بما 
عليه ؟ فعلى ما وصفت فإنهما يقسمان المال على ثلاثة للاينة الگغان 
وللأخت الثلث وذلك أن للبنت النصف في الأصل وهو ريعان وللأخت ربع 
واحد فعلى هذا يقسمان المال . 


باب كبمن يحجب 
ولا برث عن أبي الموثر رحمه الله 


والعصية والرهم لوا من بعد ما ذكر من نري ارائ * اکل جلت 
العصبة ومن آشبههم مث الاخ وابن الاخ والعم وابن , العم وبتي الابن اذا 
جاوزت الفريضة الیراث وکانت الفضلة للعصبة من بني البنین والأخوة 
ويني الاخوة والاعمام ويني الأعمام وأشباه ذلك. وكقوله » واولوا الارحام 
علیه وسلم في الجدات وما قضی به في میراث الجنس . 
ود يجيد وسو أل عور رتیت ابویه وإخوته 
وكذلك رجل هلك وترك إخوته لامه مسلمین وخلف أبا مشرکا فإن 
الث لاخوته لأمه لايحجيهم ابوه اذا كان مشركاً . 
PR AEE PERE‏ ری 


۳ 
واعلم أن مواریث أهل الذمة کمواریث أهل الصلاة کنحو رجل هك 
وهو مشرك وترك آبویه مشرکین وله إخوة من أهل الصلاة فان لامه الثلث 

لم يحجبها إخوته |ذا کانوا من أهل الصلاة . 

ولق اق وكا مركا الق رك اراد مایا ووك شوه لاه مشر كين 
كان لاخوته لأمه الث ولم یحجبهم آبوه الیراث لقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين . 


۹1 


وقالوا ومن لم يرث كان بمنزلة الميت لا يحجب الام عن الثلث ولا 
یحجب الأخؤة لاذه الثلث. ولا یحجب الزوج النصف ول بجحت الزوجة 
الربع. قال ولو أن امرأة هلکت وترکت ابنيها مسلمین وهي مشركة كان 
لزوجها النصف ولم یحجبه بنوها إذا کانوا مسلمین. فقإن لم يكن لها 
عصبة ولا رحم كان ميراتها لزوجها المشرك. انقضى قول أبي المنذر . 


۹۷ 


باب الاختلاف كيمن 


لا يرث ايحجب ام لأ يحجب 


قال في رجل يموت وترك أولاداً عبيداً آو نصارى أو قاتل أو :وكا 
فمنهم من قال هوّلاء يحجبون بهم ولا يورتونهم . 

ومنهم من قال لا يحجبون ولا يورثونهم . 

فأما عبدالله فكان يحجب بهم ولا يورثهم » قال غيره كان لا یورتهم 
ولا يحجب بهم علي بن أبي طالب . قال أبى المؤثر بقول علي ناخذ . 
فانهم يحجبون الأم عن الثلث وهم لا يورثون » ومن غيره قال وقد قيل 
هذا . 

١‏ مووي E REE‏ پورتون کل من كان يحجب إذا کان 
بو وب ای وی ان ار ۰ 


۹۸ 


باب الحجب 


إلى 0 الى اا الواحد فن ن الو وواد الولد .نكر كان أ آو 
ول جمد الصحاية رضي اله عنم رامل وی 
امین OT‏ وي ات وبالله ل 

ومن مسائل هذا الباب زوج وابن للزوج الربع سهم وما بقي وهو ثلانه 


16 


فصل 
اصلها سته ومنها تصح ۱ 


ل 


زوجة وابن للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو سبعة أسهم للابن 
بالتعصيب أصلها من ثمانية ومنها تصح . 


وكذلك الجواب في زوجه وابن ابن . 
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زوج وأم وابن للزوج الريع ثلاثة أسهم وللام السدس سهمان » وما 
تصح . 

وكذلك الجواب في زوج وجدة وابن آو زوج وأم وابن ابن وان سفل أو 
زوج وجدة وابن ابن وان سقل 


فس 


زوجة وأم وابن للزوجة الثمن ثلانة آسهم » وللأم السدس أريعة اسهم 
ما بقي وهو سبعة عشر سهماً > فللاین بالتعصيب أصلها من أريعة 
وعشرین ومنها تصح وكذلك الجواب في زوجة وجدة وابن أو زوجه وأم 
وابن وزوجه وجدة وابن ابن ون سفل . 


باب قحل من 
مرتبة من مراتب العول 


الى سبعة. وكذلك ألجواب في زوج وأختين لاب . 


فصل 


ثمانية وتعرف هذه المسالة بالمباهلة لعبدالله بن العیاس . 


وكذلك الجواب في زوج وأم وأخت لاب » زوج وأم وثلاث أخوات 
متفرقات. للزوج النصف ثلاثة آسهم وللام السدس سهم وللأخت من الأب 
والام اللصف ۳ أسهم وللأخت من الأب السدس سهم تكملة التلتین 
هذه الساله بالغراء , 


وكذلك الجواب في رفح وجدة وثلاث اخوات متفرقات ۱ 


۱۰ 


ل 


زوج وأم وأختان لأب وأم وأختان لام » للزوج النصف ثلاثة أسهم 
وللأم السدس سهم وللأختين من الأم الثلث سهمان لكل واحدة منهما 
سهم. وللأختين من الأب والام التلثان آربعة أسهم لكل واحدة منهما 
سهمان. اصلها من ستة وتعول الى عشرة وتعرف هذه السالة بام 
الفروح ۰ 


وکذلك الجواب في زوج وجدة وآخوین لام وأختين لاب وأم أو لاب . 


ل 


وللبنتين التلشان ثمانية أسهم. أصلها من اثني عشر وتعول الي ثلاثة 
عشر. 

وكذلك الجواب في زوج وأم وبنتي ابن او زوج وجدة وبنتين أو زوج 
وحد ۵ واینتی این ۰ 


حك 


زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع ثلاثة أسهم » وللأبوين السدسان 
أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان وللبنتين التلثان ثمانية أسهم لكل 
واحدة منهما أريعة أسهم » أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة 
عشر. 

وكذلك الجواب في زوج وجدة وينتين أو زوج وأب وجدة أم أم وينتين » 
أو زوج وجد أب أب وأم وينتين . 


ل 


زوجة وأم وأختان لام وأختان لاب وأم للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللام 
السدس سهمان وللأختين من الأم التلث أريعة أسهم لكل واحدة منهما 
سهمان » وللأختين من الأب والام الثلثان ثمانية آسهم. ولعل أصلها من 
اتني عشر وتعول إلى سبعة عشر . 


باب في الميراث بين ال حرار 
والمماليك والمسلمين والمشركين 


وقيل إذا هلك مسلم وله ورثة من السلمین, وورثة من المشركين فإن 
اسلم المشركون قبل أن يقسم السلمون ماله فقد اختلف في ذلك , فقال 
من قال : لهم الميراث إلا الزوج والزوجة فلا ميراث لهماء وقال من قال : 
لا ميراث لهم . 


e‏ هلك الحر وله ورتة 00 ق العبيد قبل أن 
eT‏ یو hE‏ و 
والزوجة فلا ميراث لهما 


فاذا مات رجل حر وله زوجة أمة فأعتقت الامة قبل أن يقسم الميراث 
فلا یکون لها میراث» وان تزوجت حرة هيدا ثم ماتت ثم أعتق زوجها قبل 
أن یقسم ميراثها فليس له منها میراث. ولو أن عبداً تزوج حرة ثم طلقها 
سيده تطليقة واحدة ثم اعتق ثم ماتت وهي في العدة فإنه يرثها ولى لم 
يكن ردها . 


وكذلك إذا تزوج أمة حر ثم طلقها واحدة ثم أعتقت فمات قبل أن 
تنقضي عدتها فانها ترئه وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها الحرة إلا أن 
تکون اختارت نفسها هين اعتقت فلا میراث لها منه, ولو آن هرا تزوج 
أمة ثم اعتقت وهي زوجته فاختارت نفسها قبل أن بطاها ثم مات وهي 
في العدة لم يكن لها منه ميراث وانما عليها عدة الحرة المطلقة . 


قال غيره : نعم وهذا إذا كان قد جازيها فإن لم يكن وطيها فلا عدة 
عليها ولا شيء لها من الحق والیراث. وقال من قال : لا خيار لها من 
الحر . 
مساله أ ی و ی بو و بخ زو 
العبد أخ الیت أن یعتزل امرأته ولا یجامعها حتی تستبین آنها حیلی حين 
١٠‏ 


مات آخوه أم لا فإن كانت حبلى فإن ميراث أخيه يكون لولده الذي في 
البطن إن خرج حياً . 

مسالة : من الزيادة الضافة وقال فى عبد تحته حرة مات أخوه الحر 
فليس عليه أن یعتزل زوجته ٠‏ فإن جات بولد لأقل من ستة أشهر ورث 
ولده آخاه » وإن جاعت لاکثر من ذلك لم يرث شینا اعتزلها أو لم یعتزلها 
لانه محکوم علیه بالدخول, وقال من قال ان جات به لاقل من تسعة آشهر 
ورث ولده آخاه اعتزلها أو لم یعتزلها وهذا یخرج على التعارف من العادة 
ای مت 

وقال من قال : ن اعتزلها ولم یطاه فجامت بود لأقل من سنتين منذ 
محكوم عليه بالوطي في ظاهر الح وأما فیما بینه وبین الك فلعله ینفعه 
ذلك في الجائزء رجع إلى كتاب بیان الشرع . 


1١١١ 


باب كي الورئة ادا 
كان فيهم مملوك أو كان مملوکاً 


وعن حرة ماتت وخلفت ابا ملوکاوابني ابنة كرا وای حرین. قال 
بالمال | إلى أن یبا ع أو یعتق فیکون اولی يميراث والده» هذا هو المأخون به. 


مسائه : مما نوجد أنه معروض على أبي عبدالله وأبي الحواري وعن 
عبد تزوج بحرة ولدت له آولاداً , من يرثهم ؟ قال : يرثهم عصبة آمهم 
وا و ی Pe MTT ETE‏ 
هي وان كانت ميتة فالیراث لعصبتها. قال : فان جنی آحدهم بجريرة 
فعلی عصبة آمهم. قال عبدالله رحمه الله : على عاقلتهم من الأحرار 

مساله : وسالته عن رجل أعتق أمة وتزوجها ثم توفیت وترکت مالا 
ولها أب وأخوة وأخوات عبید ولیس لها ولد. قال : النصف للزوج والنصف 
لباقي يشتري به آبوها وما اي ور و مياه 


إليه ما بقي . 


مساله : وسالته عن رجل هلك وترك مالا وله آولاد عبيدء قال : يشتري 
العبيد يماله ثم یورتون» قلت : فان ترك أولاداً عبیدا وأحرار ا. قال : 
المرا ث للأحرار إذا كانوا رجالاً ونساء وإن كن نساء وله بنون عبيد فلهن 
ميراڻهن من أبيهن وما فضل من ميراڻهن اشتروا البنين واعتقوا وورتوا. 
قال أبى عبدالله : الميراث لمن كان من الأحرار من أولاده من ذكراو أنثى . 

مساللة : وعن الحر إذا مات وله أولاد مماليك ولس له ولد حر هل 
يحيس على آولاده میرانهم. فنعم يحبس الیراث على الاولاد وعلی 
الوالدين حتى يعتقوا أو يباعوا بميرائهم أو يموتوا ولا يحبس الميراث إلا 


۱۱۲ 


على الوالدين والولد . 


مسائة : قال فی الرجل یموت ویترك آولاداً عبیداً و نصاری آو قاتل 
آو مرتد فمنهم من قال هؤلاء یحجبون بهم ولا يورثونهم. ومنهم من قال 
یحجیون ولا یورتونهم . 


وأما عبدالله بن مسعود فكان يحجب بهم ولا يورثهم > قال غىرە كان لا 
يورثهم ولا يحجب بهم منهم علي بن أبي طالب . 

قال أبى المؤثر بقول علي نأخذء قال ومن ذلك زوج وأبوان وأولاد عبيد 
أو يهود أو نصارىء فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللاب في 


وفي , قول عبدالله بن مسعود للزوج الربع وللابوین السدسانء وما بقي 
فرد على الأب, قال آبو الحواري رحمه الله العمول به قول علي بن أبي 
طالب إلا أن المال يحبس على الولد والوالد إذا كانا مملوكين فیحبس 
علیهم عيراكهها إلا أن يعتقا أى يموتا فإن ماتا قبل أن يعتقا رجع الميراث 
إلى الورثة الأحرار المسلمين ولا يحبس الميراث إلا على ثلاثة الوالدان 
والولد إذا كانوا عبيداً مسلمين هكذا جاء الأثر وإنما يرد إذا لم يعتقا 
على الورثة على القسمة الأولى للزوج النصف وللام الثلث مما بقي وللاب 
اللثان مما بقى بهذه القسمة الأولى . 


ويحبس للولد المال ما يستحق من ذلك» ومن غيره قال وقد قيل في مجمل 
يرث العيد الحر ولا الحر العيد إلا عبده الذي يملكه فإنه يرث ماله من 


۱۹۳ 


وقال من قال من المسلمين مجملاً أن الوالدين والولد يحبس عليهم 
الميراث ثم اختلفوا في ذلك وليس ذلك بمجتمع عليه أن الحبس عليهم 
واجب وإنما جاء به الأثر أنه لا يرث الحر العبد ولا العبد الحر الا أنه 
اختار ذلك من اختاره ممن قال بذلك فيما بلغنا محمد بن محيوب رحمه 
الله. ثم اختلفوا في حبس ذلك عليه . 


فقال من قال : إنما يحبس الميراث على الوالدين والولد إذا لم يكن 


للهالك وارتا من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم . 


رلا العبد الحرء ویوجد ذاك فى الاثر آن الجنس اا وقال من قال یحبس 
للوالدین والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة لانه رد علیهما لعله لا رد 
کا 


وقال من قال يحبس لهم إذا لم يكن عصبة ما أبقت الفرائض لأن 
الارحام لا يورثون بالعصبة. وقال من قال يحبس لهم ميراثهم إلا مع والد 
أو ولد فإذا كان هنالك والد أو ولد فا لمال كله له ولا بحبس على العيد 


وقال من قال : يحبس عليهم میراثهم. وهم الوالدين والولد ومن كان 


منهم ذکراً أى أنثى مع كل وارث في موضعه إلا أن يعتق فيآخذ ميراثه ولا 
يتلف الميراث حتى يعتق أو يموت فيرجع الميراث إلى الورثة الأولين على 
ما كانوا برتون . 


و یب ۳ اجن بميراثه یت 
صواب یتوا لا القول فیه .. 


تورث العبد الحر لکنا نحکم به في حال ما ۰ ما آوقفناه علیه . 


۱۱ 


فارقة عن من سواهم من أهل الاسلام من ذلك أجمعت الأمة أن الاقرار 
بالوالد والولد جائز فى حال الميراث 


واختلفوا فيما سوى ذلك ولا نعلم بينهم اختلافاً ان الإقرار بالوالدين 
والولد في الميراث مردود بل هو ثابت . 


وكذلك القول فيهما فى القود والقصاص بين الوالد وولده والشفع في 
الأحكام والله أعلم بذلك . 


ومن غيره : قيل ويجوز الاحتساب في شرائه من مولاه إذا كان في 
المال وف ء لثمنه لو ۱) بعت سيده أو يبقى ثمنه كله عليه على المشتري أو 
يخير المسلمون المحتسب في ذلك اذا رأوة عدلاً وضنوانا وذلك جائز . 


E Ea‏ ومد من بت ی( أ مملوكاً 
ولیس له وارث فقال یشترون آباه من ماله ثم یعتق ویدفع الیه ما بقي من 
الال فإن كن لم يبلغ مال الرجل تثمن آبیه استسعی بما بقي إن باعوه 
موالیه وان لم یبیعوه دقع إلى آبیه ما كان له وهو أحق به وكذلك الام . 


مسالة : عن الازهر بن محمد بن جعفر وعن رجل تزوج بأمة وصار له 
آولاد منها قلما حضره الوت بريء إلى آولاده من شيء من ماله فان كان 
کنحو ما يشتري به كان ذلك من ثمنهم وإن كان شيئاً بت | دفع إليهم, 
وان ذهیوا مماليكاً رجع الميراث إلى وارئه من بعدهم . 

مکی ]نال الله ت ات سکیا ریا ایت کا 
الولد المملوك يوقف عليه ميراثه من والده حتى يباع آو يعتق أو نموت 
فيرجع إلى ورثة الأول . 


مسالة : وعن رجل مات وترك أباه مملوكاً ولیس له وارث غيره فقال 
يشتري أبوه من ماله ثم يعتق ثم يدفع إليه بقية ماله فإن لم يبلغ ثفنه 
استسعى بما بقي إن باعه موالیه. وإن كرهوا دفع إليه ماله وهو أحق به, 
قال أبو سعيد معي أنه قد قيل إن كرهوا بيعه وقف عليه حتى يعتق فيسلم 


. كذا في الأصول الثلاثة‎ )١( 
۱۱ ۵ 


اليه أى يباع فيشتري أى يموت فيسلم إلى وارئة الأول من رحم أى عصبة 
أو من استحق ميراثه غيره بوجه من الوجوه . 

مسألة : وعن رجل دير غلامه وهو ايبن عمه وله عصبة أبعد من غلامه 
فمات قال ابن عمه المدير أحق بمیراثه» قلت فان كان ابن عمه مملوكا له 
( بياض بالأصل ) منه لا آو أكثر من ذلك آو هم أبعد نسبا من مملوكه 
عتق بسهم شيء لأن كل عبد عتق بسبب ميراث وارث كان له میراثه . 

قلت له فإن كان ابن عمه مملوكاً له أو لابن عمه المملوك له أولاد ذكور 
الميراث ويعتق . 

مسالة : من الزيادة المضافة وعن رجل مات وترك ولداً مملوكاً وللولد 
المملوك ولد حر ؟ قال : الميراث لابن الاين الحر . 


أيحاما أوعصبة لن يكن مرا قال این اتف في توقيف ایا 
اي وی 

وقال آخرون يدفع إلى الورثة الأحرار إن كانوا عصبة أو أرحاماً ولا 
يوقف على الولد. قلت فما تختار أنت من القولين . قال أختار أن يوقف 
المال على الولد كما يوقف على الأبوين ويالله التوفيق . 
عليه على أحد الوجوه وان لم يصل إلى ذلك كان مردوداً على و الأب 
كان من يرث الاب حياً كان أو مت يدفع إليه أو إلى ورثته . 


۱۹ 


وخلّف ابناً حرا » قال إذا كان المال موقوفاً على الولد على قول من أوجب 
الوقف والمال للورثة من بعده لم يصح له شيء كان أقرب المال ولد ولده 
إذا كان حراً» وان كان ولده مملوكاً رجع الى الورثة الأحرار ولم يوقف 
على ولد الولد شین . 

قلت فان مات وخلف اين ابن حر أو انا مملوکا قال الجواب واحد 

ا قال يدفم للابن الحر 
النصفء وعلى قول يوقف النصف, وقول آخر لا يوقف شيء» فان ترك 
ابن ابن مملوكاً وابن ابن حراً . 


قال الميراث لابن الابن الحرء وإنما احببنا توقيف الابن على الاختلاف 
وقياس على قياس أيضاً فالقياس الأول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده 
يه ثم يعتقه, وعلی هذا قاسوا تیف هزم ار أنه 
وارث ل ن الأثر المتيم أن المملوك لا يرث الحر . 


فأما قياس الابن الذي قلنا به على بعض القول قول الله تبارك وتعالى 
J‏ آباقكم وأيناؤكم لا درون أيهم آقرب لكم نفعاً “ ولم يقل في الأجداد 
وأبناء الابناء شيئاً رجع الى كتاب بيان الشرع . 


مسالة : فى حبس الميراث وقيل جاء الأثر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ولا يرث العبد الحر ولا 
الحر العبد إلا العبد الذى يملكه فإنه يرثه مالكه باللك. وقال من قال من 
المسلمين أن الوالدين والولد يحبس عليهم الميراث ثم اختلفوا في وليس 
بمجتمع عليه أن الحبس علیهم واجب لا حا ای أنه میالع 
العيد ولا العيد الحرء > !لا أنه قد بلفنا عن محمد بن محبوب » ثم اختلفوا 
في حبس ذلك عليه . 


۱۷۷ 


للهالك وارثاً من ذوي فريضة ولا عصبة ولا .رحم. وقال من قال لا يحبس 


وقال من قال يحبس للوالدين والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة 
لأنه لا رک عليهما . 


وقال من قال يحبس لهم إذا لم يمكن عصبته ما اتفقت الفرائض لأن 
الارحام لا يرثون بالعصبة» وقال من قال يحبس لهم ميراثهم إلا مع والد 
أو ولده فاذا كان هنالك والد أو ولد قالمال كله له ولا يحيس على العيد 

وقال من قال يحبس عليهم ميراثهم وهما الوالدان والولد فن كان 
منهم ذکرا أو أنثى مع كل وارث في موضعه إلى أن بعتق فبأخذ ميراته 
ولا يتلف الميراث حتى يعتق أو يموت فيرجع الميراث إلى الورثة الأولين 
علي ماکانوا برئون . 


2 البو ا بقي من الميراث وکل ذلك صواب يتواطا القول 
فبئة . 


۱۱۸ 


باب قي الجنس 


و من ل یعرف له وارث 


مسالة : رجل ممن يورث بالجنس مات وله زوجة وليس له وارث من 
رحم ولا عصبة أيرث الجنس مع الزوجة أم لا ؟ الجواب المال لزوجته ولا 
مسالة : رجل ليس له وارث من رحم ولا عصبة فأعطى انسانا جميع 
الجوا ب فإن آوصی له بجميع ما يملكه أيكون ذكلك جائزً من آوصی له به 
ام ۷ ؟ 
من ملکه . 


مسالة : وسالته عن رجل عليه دين لامرأته قد ماتت ولا یعلم لها وارثاً 
وهي من الأجناس مثل السند والهند والزنج كيف الخلاص له من هذا 
الدين ؟ قال : معي أنه قيل إذا كانت من الأجناس كان مالها لجنسها إذا 
و اک فصب ولا فويضة رزيس ۳ 

قلت فإذا لم يكن لها وارثاً لها برحم ولا عصبة ولا فريضة بزوجية 
وكان مالها لجنسها كيف الخلاص لهذا الرجل من الدين يسلم الى كل من 
علم من چنسها أو حد قصاعدا ۱ 


سوام والفیرولکبیر واءوالفقیر والفني فیه سواء ‏ 

قلت له فان أعطى أحداً من أهل جنسها ممن بستحق دون غیرهم 
ممن یستحق یکون عليه ضمان أم لا ؟ قال معي أن عليه الضمان إذا ثبت 
أنه كذلك . 

ا a E‏ ال 
ی الذین کانوا آیام موتها من هلك 
وغاب منهم من غاب آیجزیه أن یسلم إلى من وجد في وقته هذا من 
جنسها فى البلد التى هلکت فيه أم لا ؟ 

قال معی أنه یختلف فيه قال من قال أنه لورثته من جنسه الحاضرین 
في وقت موته ولورثتهم من بعدهم ويخرج على سبيل الميراث على هذا 
مات منهم شیء ولا لمن مات بعد موته ولا لورنته ٠‏ 
دون الجنس الا أن يصح له وارث یکتاب أو سنة أو اجماع ۰ 

قلت له فإذا ثبت أن یکون فى بيت مال الله فلم یوجد لله بيت مال في 
ذلك الوقت هل يجوز أن يفرق على الفقراء عامة من أهل جنسها وغيرهم. 

قال معي أنه إذا ثبت ذلك كان عندی هكذا إن شاء الله . 


الذي على الفقراء لعله أراد هل على الذي فرق على الفقراء غرم للذي 
صح له الیراث, قال إنه إذا لم يسلمه بحكم وإنما سلمه على الاختيار ثم 


1۰ 


الفقراء قد مات أله أن يأخذ من أموالهم بعد الحجة على ورثتهم . 


ال ثبت عليهم الضمان في آموالهم في المحيا والمات؛ 
الس آنه امن رك مشي القول في ا 


مسألة : قلت فاذا ثبت أن يفرق هذا الیراث على الجنس الحاضرین 
وقت القسمة ووجد من جنس هذه المرأة قوماً داخلين في الدیوان مع 
السلطان الجائر يكونون داخلين في القسمة أم إنما يسلم إلى غيرهم ممن 
وجد من هذا الجنس في البلد كانت فيه هذه المرأة ت تتم الصلاة ممن هو 
نت سم ¿ السلطان الجائر كيف اوه في تلك 


اا ل و ا وام ا 
أنه يفرق على من حضر آشبه أن يكون على الاختيار واذا وجب الاختيار 
كان الاستحباب أن يكون في الأبرار دون الفجار . 

مسالة : ومن كان يتوارث بالجنس فأبوه من قبيل منهم وأمه من قبيل 
منهم فإنما يرثه كان من قبيل أبيه وحده . 

قال غيره قد قيل لمن كان من قبيل أبيه الثلثان» ولمن كان من قبيل أمه 
الث إذا كانت الأجناس مختلفة. قال غيره وقد يخرج عندی أنه قيل بين 

مسلله : من الزيادة المضافة ومن كان عليه دين لمثل من برته من 
جنسه فانه يدقعه إلى غيره وييراً . 


مسالة : واذا كان مملوكاً آصله ی بو ی ی 
۳ فإن لم يقدر أعطى الساکین» رجع إلى کتاب بیان الشرع . 


۱۳۱ 


باب القول 
في میراث الولاء 


ومن كتاب عن أبي العباس محمد بن اسماعيل معروض على أبي 
المؤثر للف دن حمسن ومها أجمع عليه أهل العراق وأهل الشام وأهل 
الحجاز وأنهم يورثون مولى. النعمة ومولى النعمة إذا لم يكن أحد من 
العصبة ولا أخد له سهم ولا رحم أنهم يقومونهم مقام العصبة لم يختلقوا 
في ذلك قالوا ولا علمنا أن أحداً من الصحابة اختلفوا في ذلك ولا من 
التايعين . 


قال أبو المؤثر مولى النعمة لا ميراث له قال لأنه بلغنا أن رسول الله 


قال وبلغنا أن ابن عمر ذكر أن امرأة جاءت إليه وهي تبكيء وهي 
تقول أن ابن خال لها وهو مولى ابن عمر هلك وترك هذا المال فارادت ان 


فقال اين عمر لو کان ليااشنتهفلم یقبضه ولم بو بالولا. ال 
وذگروا أن مولی لرسول الله صلی علیه وسلم سقط من عذق نخلة فمات 
فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم من حضر من آرض ذلك الولی 
فستلم الیهم میراخه ولم پرثه رسول الله صلی اللة علیه وسلم بالولاء . 


قال وذکر لنا عن جابر بن زید يرفعه عن علي بن أبي طالب عن امرأْة 

هلكت ولم تخلف إلا زوجها فقضى له بميراثها کله» قال فإن لم يكن زوج 

ولا زوجة فالمال لأهل دينه من أهل أرضه وان كان رجل من أهل الصلاة 
اك 


ولا عصبة ولا يحم وا ETRE!‏ ا 


قلنا في تجار هلكوا وكانوا في سوق نزوى يتجرون وكان لهم دين 
على رجل ولم یعرف لهم وارث ولم یکونوا من ذوي الأجناس فأمرنا محمل 
ین محبوب رحمه الله أن نفرق ذلك الدین على فقراء آهل السوق, 
والاجناس الزنج والهند والترك والسند وآشباههم فان لم یوجد له جنس 
فرق على فقراء البلد الذي كان یسکن فيه . 

وهن الكتانه قال ونما أحمهوا عليه أن التماء ر من الولاء شا 
الا ما أعتقت أو أعتق من أعتقن أو كاتين أو كاتب من كاتين قال أبوالمؤثر 
رحم فالميراث للزوجة 
الفرائض ا فإذا لم يكن للميت ذى فريضة ولا من ولا 
رحم فالزوجان أولى ببعضهما وا في الميراث من الجنس ومن بيت 
امال ومن فقراء البلد . 


۱۳۳ 


باب 
ما يتوارث بالأجناس 


وسئل عن الأجناس الذين يتوارثون بالاجناس من هم من بني آدم. 
قال معي أن بعضاً يقول الهند والزنج وحدهم. ۰ومعي أن بعضاً بقول 
السودان كلهم من بني حام. وأما السند فقال انق تنغ أنه سمع فيهم 
آنهم من العرب ومن البیضان . 


العبد ما یلزم السید ؟ 


قال :هع أنه رمه شمان ما استغملة لورثة الغبده قل له فان لم يكن 
له ورثة. قال معى أنه يكون الضمان لجنسه. قيل له فان كان لمواليه موالى 
من جنسه هل يكونوا أولى من غيرهم من جنسه » قال معي أنه يختلف 
في ذلك ۱ 

قيل فإن كان الموالي الذين هم عتقاء مواليه مولدين وهم خرس أو هو 
مولودهم خرس هل يكونوا أولى به على حال على قول من يقول بذلك . 


قال يعجبني أن يكون الجنس أولى إذا اختلفواء وأما إذا استووا 
فيعجبني أن يكون عتقاء مواليه آولی. قيل له فإن لم يعرف هذا المولى 
جلبى أو مولد ما يكون > قال معي أن الأغلب من أمره يكونوا أولى . 


مسالة : وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند والحبش 
والنويةء فان أقر الميت منهم بزنج أو هند أنهم جنسه فال مال لهم الذكر 
والأنثى سواء ولا يفضل بعضهم على بعض والجنس إذا كانوا من قبيلة 
فان لم يكن أحد من قبيلته ويلاده فسائر الزنج الذين كانوا في بلده يوم 
مات ومن ولد منهم بعد موته قبل القسم دخل معهم ومن مات قبل القسم 
فلا ميراث له» وإن لم يكن في بلده من جنسه فمن وجد في أقرب القرى 
اليه ومن حضر القسمة من جنسه من أقرب القرى وغيرهم فالميراث 
بینهم» فإن كانوا من المولدين الذين بعمان فمیراثه كذلك لأهل جنسه 


۱۳ 


وقبيلته الذين بعمان وان كان الذين أعتقوا موالي من جنسه قد عتقوهم 
فهم أولى بمیراثه iP‏ قبل والله م ۱ 


وإن كان کی ا ا وچ ا 
ماله لجنسه من قبل أبيه» وكذلك إن كانت أمه من الزنج وأبوه من الهند 
فماله لجنس أبيهء قال أبى الحواري حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه 
ولجنسه من قبل أبيه التثلثان . 


وقيل إنه يعطي ميراته من بلده من جنسه. فإن ادعى أحد منهم أنه 
من جنسه وبقي غيره فعليه البينة بما ادعاه ومن أقام البينة أنه من جنسه 
من قبيلته آو من بلده فهو أولى بماله» وان كان واحداً ولم يشاركه غيره 
إلا أن يصح ذلك كما صح هذا انقنا من قبل أن يكون هذا 


وإن كان الذي صح له صبي مرضع فالميراث له وإن مات فالميراث 
لورثة هذا الوارثء وإن قدم أحد ممن هو كمثله فقيل أن المال للأول الذي 
ورثه وان لم يكن قبض المال . 
كانوا في غير بلده ثم أهل بلده» وأهل البدى في أهل البدى وأهل الحضر 
في أهل الحضر . 

قال غيره وقد قبل ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون 
الصلاة فى موالی موالیه وغیرهم سوا». فان لم يكن في بلده من اهل 
جنسه فمن أقرب القرى لبلده. وعرفنا في جنس الميراث اختلافاًء قال من 
قال يحبس الميراث على الوالدين والولد إذا كانوا عبيداً . 


الاحرار لأنهم قد ثبت لهم بحكم الكتاب . 


والذي معنا أن الجنس إنما يعطون يوم يقسسم ماله لا يوم يموت 
۱۲ 


ويعطى من كان في بلده فإن لم يحضر أحد فمن أقرب القرى إليه فلا 
يزال حتى يستفرغ عمان أو المصر الذي هو فيهء فإذا استفرغ عمان ولم 
يكن أحد > فرقه على الفقراء من بلده الذي كان مقيماً فيه ويعطى من 
ديه لصوف بي و برسي ۳۳ 
الذي مات فیه قفي بعض القول آنه آولی اذا حضر . 

وفي بعض القول أنه مالم يكن مقيماً في البلد يتم الصلاة فالذین 
يتمون الصلاة في البلد آولی» FRE FE‏ ی ی 


الأرحام والعصبات . 


ون اي i ER RF‏ 
حتى مات فقد زال حکمه. > وقول أنه لا يحتاج إلى قسم. قإذا علم ذلك فقد 
استوجيه . 

مسالة : ومن الکتاپ الضاف الى الفضل بن السواوف رحمه الله 
يرث جنسه الزنج والهند. قلت وما يرثه ()» فاذا لم يكن له وارث من 
عصبه ولا رحم» قلت ومن پرته من جنسه ۱ 

قال يرثه من كان من جنسه في بلده مقيماً . 
)۱( في نسخة : يرثونه . 


۱۳۹ 


قلت أرأيت إن كانوا رالا قیاق ی هة : 
قال الذكر والأنثى فيه سواء بمنزلة ميراث الرحم . 


قلت فيعطون على الرؤس أم يفضل بعضهم على بعض, قال بل 
يعطون على الرؤس الصغير والكبير والغني والفقير فيه سواءء قلت فإن لم 
يكن في بلدة من جنسه من حدود عمان . 


جنسه من أقرب القرى إليه وغیرهم. قال غيره الذي معا أنه أراد أن 
يعطى في بلده من حضر فان لم يحضر فالذي معنا أنه یعطی جنسه من 
أقرب القرى إلى بلده المقيمين فيها . 


فإن لم يكن في أقرب القرى إلى بلده أحد من جنسه مقيماً فمن 
حضر من تلك القرية من جنسه من أقرب القرى اليها ممن هو آقرب إلى 
دلده . 


فعلی هذا یکون سبیل قسم میراثه وأقرب القری ٍلی بلده من جنسه 
أولى بمیراثه من المقيمين في ذلك البلد والا فمن حضر ذلك البلد من أقرب 
ا و و تیاعر 
علیهم أن یخرجوه من الصر وکان في الفقراء من بلده الذي كان 2 
فيه من سائر الفقراء . 

ومنه قلت أرأيت إن كان من الزنج والزنج قبائل وأهل بلاد مختلفة, 
قال یعطی الزنج من قبیلته من آهل بلده دون غیرهم من الزنج والهند 
كذلك . 


قلت أرأيت إن كان من الولدین من الزنج ممن ولد بعمان آیعطی 


الوادیخ سن ف لت وا هل بافته أى جناعة الرتی: قال یعطی الان من 
قبیلته وأهل بلاده . 


قلت إن كان مولى من المولدين أو من المجلويين أيعطى موالي الذين 
أعتقوه من المولدين أو جماعة الولدین. قال موالى الذين أعتقوه من 
المولدين عندي أولى به من مولدي غيرهم . 
الذين أعتقوه موالیه بشيء ۰ 


قلت وكذلك إن كان من الختم المجلويين » فموالي مواليه أولى بماله من 
الختم المجلويين من غيرهم» قال نعم . 

قال أبى المؤثر ليس على الذين أعتقوه مواليه فضل على غيرهم وجنسه 
من أهل بلده فيه واحد . 

قلت أرأيت إن كان من جنس من الزنج وقبيلتين أبوه من أحدهما وأمه 
من الأخرى» قال ماله لجنسه من جنسه من قبل أبيه وليس لجنس أمه 


وكذلك إن كان آبوه من الهند وأمه من الزنج يكون لجنس أبيه للهند 
ولیس لجنس امه من الل شیء . 

قال أبى المؤثر الذي سمعنا أنه لجنس آنبه الثلثان, ولجنس أمه الث 
كانوا من الزنج أو من الهندء قلت أرأيت ان أقر أن هؤلاء الزنج جنسه 
آیقبل قوله ويكون لهم ء قال نعم . 

قال أبوالمؤثر نعم إذا لم تكن بينه تشهد لجنس آخرين . 

قلت وكيف يصح أن هؤلاء الزنج من جنسه أيدعون على ذلك بالبينة 
أم كل من كان زنجيا بلونه أعطي . 
غيره فعليه البينة فمن أقام شاهدي عدل أنه من جنسه من قبيلته أى من 


۱۳۸ 


وقبيلته وواحداً من قبيلته ولیس هو من بلدهء فالذي من بلده وقبيلته فهو 
أولى ممن كان من غير بلده ولم يكن من قبيلته» ومن كان من بلده ولم يكن 
من قبیلته فهو آولی ممن لم يكن من بلده وقبیلته وا انما هو الصفة في بلده 
الذي هى أصل بلده لا اليلد الذي مات فيه» ولو كان آحد من قبیلته وبلده 
في بلد غيره الذي مات فيه وكان مقيماً فيه وكان في بلده الذي كان مقيماً 
قبيلته وبلده اليلد الذي مات فيه ويكون مقيماً فيه» فان حضر البلد وأقا 

فيه قبل أن يقسم ماله كان أولى به, فإن حضر قبل القسم ولم يكن مقيما 
في البلد ويصير من أهله ففي د بعض القول أنه أولى إذا حضره . 


وفي بعض القول أنه مالم يكن مقيماً في البلد ويتم الصلاة فالذين 
يتمون الصلاة في البلد أولى من جنسه. وأحب إذا حضر من هو من 
قبيلته أو بلده البلد الذي مات فيه ولم يكونوا مقيمين فيه أن يشركوا مع 
جنسه الذي لم يصح أنهم من قبيلته ولا من بلده . 


وكذلك إذا حضر من هو من بلده مع من ليس من بلده إلا أنه من 
جنسه ولم يكن مقيماً في البلد أحببت أن يشرك معهم لموضع بلده في 
e‏ وآحب أن أجعل صحة بلده والأصل إذا كم سا او بلدة 
كن اهل ا مقيماً وأحب أن أجعل من كان من المقيمين في 
ده الذي مات فیه وکان مقیمً یه من جنسه ای ممن کان من جنس 
في ذلك البلد ممن لیس هو مقيماً يتم الصلاة . 

وقد قال من قال آنهم كلهم سواء وأحب أن أجعل جنسه من بلده 
الذي كان ن مقيماً أولى من جنسه من البلد الذي مات فيه غير مقيم فيه . 

ومنه قلت أرأيت إن كان قي بلده واحد أو أثنين فصح أنهما من 
جنسه من موالي الذين أعتقوه ه من قبيلته من الزنج وفي القرى أيضاً منهم 


آیکون هذا الذي من بلده أولى يماله أم يدخلون معه الآخرون وهم مئله. 
قال الذي من قریته آولی بماله وان كان واحدا . 


۱۳۹ 


قال غيره قد اختلف في موالي مواليه الذين في بلده فقال من قال هم 
أولى اذا کانوا فا ات لت مرا انا 


إذا لم یکونوا من أهل البلد الذي هو بلده مقیم فيه فليس لهم شيء من 
ميراثه على حال . 


ومن كان من أهل بلده من جنسه أولى بميراثه» وأما من كان من أهل 
بلده الأصل أو قبيلته فقد مضى القول فيهمء ومنه قلت وان كان صبياً 
ا قال نعم . 


قلت أرأيت إن مات احا او و موی اليو TT‏ 
لأنه أولى بماله وان لم يقبضه . 


ا ب أنه إذا و ی i‏ 


وقد raa‏ 
حدث بعد ذلك لا يدخلون في ميراثه من مات منهم کان سهمه لورئته إذا 
كانوا مقيمين في البلد يوم مات والقول الأول هو أولى مالم یقسم إلا أن 
یکون واهدا كما قال فإن ذلك لا يحتاج الى قسم إلا أنه يحتمل قولين 
أحدهما أنه مالم يحرزه أو يحرز منه شيئاً أى يحرز له حتى مات فقد زال 
حكمه» وقول أنه إذ لا يحتاج إلى قسم فإذا علم ذلك فقد استوجب والقول 
ال آحب الي وحکمه حک الیراث يدم القسم لا يوم الموت في ذلك القول 
وهو فى الواحد آقرب من الجماعة 


ومنه ومن قدم من هو مثله وهو حي ولم یقبض الال فإنه لم يدخل يعد 
فيه والله آعلم. قلت الجنس القبيلة من أهل البلد. قال القبيلة فان لم يكن 
منهم فمن سائر الزنج. قلت أرأيت الیهود والمجوس والتصاری والصابئین 
وأهل الاوتان أيتوارئون بالاجناس قال لاء قال آبو الوتثر يتوارثون 
بالأديان » ومنه قلت أرأيت من كان عليه دين لمثل من يرثه من جنسه 


۱۳۰ 


مسالئه : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن : وأما العرب والفرس 
والبياسرة فلا یتوارتون بجنس . 


ومن کتاب الضیاء قال آزهر بن علي أن البياسرة إذا كان بیسر بن 
بيسر بن بيسرء وهى من يتوارث بالاجناس وإن كان من البياسرة أولاد 
العرب الذین یبیعون الزناجي فلیس هم ممن یتوارث بالاجناس » رجع إلى 
کتاب بیان الشرع . 

مسالة : وأن لا وصية إلا فى ثلث مال الهالك إلا من يورث بالجتس 
فإنه يكون حيث جعله» وكذلك الزوجان ليس بينهما رد في ميراث إلا من 
يورث بالجنس وحده . ۱ 


قال غيره وقد قیل إن الزوجین يرد علیهما في الميراث ولو کانا من غير 


مسالة : وقال فیمن يورث بالجنس إذا قال عند موته فرقوا مالي على 
الفقراء ولم یوص به للفقراء أنه للفقراء ولو لم يقل وصية»ء فان آوصی به 
للفقراء أى لغیر الفقراء فالوصية أوكدء واذا قال فرقوه فقد انفذوه . 


مسالة : وعن من لم یعرف أن له وارث إلا إقراره» قال الذي أقر به 
یرث» ولا يرث الجنس ولو أقر بوارث وله وارث لم يرث مع الوارث باقراره. 


مساله یم یی وی و ایو 9 
وازدد من سوال ۱ 


۱۳۱ 


باب 
قیما یزول به الميراث من القتل 
والآمر به وما یلزم الآمر من الضمان 
وما [ايلزم » و كي الدية وقتل الب [ابنه 


ومن أمر غلامه أن يقتل أو يضرب » فالقصاص في ذلك على الولی» 

وأما من أمر عبد غيره فذلك على العبد في رقبته . 

ومن أمر رجلا لا يملكه بقتل أو بضرب فذلك على القاتل وليس على 
إن القود على السلطان الجائر الا أن يصح أنه قتله» بحق 

وقال من قال إن أراد أولياء الدم () فى المأمور فذلك إليهم اذا لم 
بقدرو على الآمر . 

قال غيره ويوجد في جواب من أبي عبدالله رحمه الله. وعن رجل أمر 
بقتل رجل وليس له سلطان على الذي أمره ثم أراد التوية أيلزمه قود أو 
دبةء فاذا قنله المأمور بقتله ثم آقر بقتله كان القود علیه؛ وعلى الآمر التوية 
الى الله والاستغفارء وان و وي بيده يلزم اا 
عبداً له . 

وكذلك ان شاوره فأشار عليه بقتله فهو مثل الآمر له 

وأقول إذا شاوره فسكت ولم يقل له شيئاً فهو عندى بمنزلة الآمرء 
وان كره ذلك ونهاه تم قتله لم يلزمه شيء والراضي بعد قتله آثم ولا يلزمه 
)۱( وفي نسخة : المقتول . 


۱۳۲ 


قود ولا دية والله أعلم» هكذا عرقت من الآثار . 


فقتلها رجل ثم عاه فاراه اياها وهي متتو 5 فحملها معه ودفناها وأحرتا 
تیا لد اراد التوية ما یلم الذي لم بت قافول إن كان قد أظهر 
ن كان فتك بها ولزمهما جميعهما ديتها لاحراتها بدنها فإن لم يقر 
با مت میا ل سوا لد اله سد اجن ار 


عا موسي و پا وب اللااري عليه غير انسلف 

سمع قوما یتواعدون في قتل رجل فلم یعلمه حتی قتلوه أن عليه ديته 
خاصه نفسه, ولا ۳ ۱ 
لدع زان ية 
الظالم لها والمشاهد لها ويقدر على دفع ذلك بنفس أو احتيال أو مال 
حتى ترك حتی تلف انه قد قال من قال : عليه الضمان ولا بسعه ذلك . 

ومعي أنه قيل انما عليه الإثم لأن الدم متعلق على الغير ليس باطلاء 
وهو جنایه على من جناها مأخوذ به ليس كغريق البحر وحريق النار 
راموك اذى تس لاعس و وتجرتي د 


۱۳۳ 


يخرج عندي على هذا الوجه في معنى الاختلاف أن يلزمه الضمان لأن 
ذلك قد يكون ولا يكون إلا أن يقصد بترك إعلامه الى الاراده لقتله بذلك 
السيب فاخاف أن تلزمه على هذا الوجه الدية كما ذكر . 


واما الآثم فاخاف عليه على حال اذا كان المواعدة مما يتحقق معه 
انها كذلك فقصر في اعلامه على هذا الوجه والغوي عندي بمنزلة الضمان 
ومنزلة الغريق والحریق, لأنه ليس من محدث وهو تلف فهذا من الأنفس 
اذا خص الحكم الممتحن بذلك فلم يرشد الغاوي ويسقي الظمآن ويطعم 
الجائع حتى مات من سبب ذلك وهى يقدر على صرف ذلك عنه خرج عليه 
معنى الضمان بما يشبه معنى الإتفاق اذا كان في حال الضرورة إليه 
وان کانوا كثيراً فهم شركا ء كائناً ما كان إلا أن يغيب عنه ذلك أى يحتمل 
له الخرج بقیام غيره فأرجو أن یسعه ذلك كان واحداً أو جماعة . 


مسالة : ومن رجل آمر رجلا أن یقتله فقتله فقيل هو قود به ولا يجوز 
لهما ذلك. فان آبراه من دمه فقد برا إذا قتله عمدا. وقیل ان كان خطأ تم 
آبراه آو ترکه له لم یبر. وان أوصى له بدیته ودخلت وصایاه فى ثلث ماله 
فذلك جائز ویدخلون عليه الاقریون يثلثى الثلث . 

ومن جعل فى طعام رجل سماً فاکله الرجل فمات, فإذا فعل متعمداً 
بريد قنله فعلیه القود . 

مسالة : وقیل اذا قبل آولیاء القتول الدية وعلیه دين قضی دینه من 

وقال من قال : إذا كان الدین مستغرقاً للدية لم يجز عفی الورثة ولا 
عفي المقتول لو كان عفا اذا لم يكن له وف ء لدينه وينظر في ذلك وهذا أحب 
الى 

مسالة : وعن رجل جعل طعاماً فيه سم فأكله رجل فمات أو أرسل 
كلبه على رجل فعقره فمات آو حفر حفيرة على ممر رجل أراد أن يسقط 
فيها فمر فسقط فيها فمات أفي ذلك قودء فاذا فعل ذلك متعمداً بريد قتله 

١١ ٤ 


مع ال 0 
يدلوه وهم يعرقونه فاخذ غير الطريق فتلف > أن عليهم ديته وانما عليهم 
أن بدلوه بالصفة. وقال من قال اذا قال لهم دلوني على الطريق فقالوا 
هذا OTO Ry‏ | 


مسالة امسلا ون ربق طارن فى يد yy‏ قلدعته» قال : معي 
أنه قيل سوم عدلين یسوماه من أهل العلم» قیل له فالسوم كيف یکون ؟ 
قال أنه ينظر ولا يسام فکلما تولد منه من ضرر مما یوجب دية معروفة 
حکم له بهاء ومالم يكن الا ما يوجب السوم سيمء وکذلك كلما عارض ذلك 
من لد غ الدواب قال : وكذلك الجروح آنها تسام بعد الصحة ومعرفة ما 
بتولد من ذلك » قيل له فإن طرح فيه حية ؟ قيل معي أن فيه اختلافاً > قال 
من ال داك مها یعرف الل فمات في تلا آیام عند لدعحه ای اها 

ففيه القود. وان مات في أكثر من ثلاثة أيام ففيه الدية . 


وأ حسب أ عا يقول أن فيه الدية على حال » وأما مالم يعرف مئله 
يقتل فان فيه الدية اذا مات من سببه ذلك ولو كان في أقل من ثلاثة أيام . 


مسالة : وعن قوم التقوا هم وأناس فاقتتلوا فمنهم من ضرب ومنهم 
من لم يضرب أو كان واقفاً وأبي أن لا يضرب تكون الدية عليهم جميعاً أو 
على من ضرب ؟ وكذلك القصاص أو خرجوا الى القوم كائدين أو التقوا 
من غير مكيدة . فعلى ما وصفت فاذا خرجوا مكائدين فهم شركاء في 
الدم من ضرب ومن لم يضرب لقول بعض الفقهاء من نظر الى سواد 
رأس المقتول فقد أشرك في دمه إذا كانوا جميعاً مجتمعين على قتل قوم 
من ضرب ومن لم يضرب فكلهم شركاء في الدية والقصاص لقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رحمه الله لو اجتمع أهل صنعا ء على قتل 
امرأة لأقدتهم يها متكا ودلك في القتل كذلك هولاء اذا اجتمعوا ها 
فتاكا كان عليهم ذلك الدم جميعاً » وان ن كانت نائرة بينهم فالقتصاص على 
من ضرب وان كان دية فعليهم جميعا من ضرب ومن لم يضرب . 

۱۳ 


مسالة : وسألته عن رجل أمر رجلا فضرب له ابنه فمات . قال : يرث 
لأنه ليس قاتلا بيده وعلى الضارب الکفارة » وكذلك لو أن رجلا مر المعلم 
أن يضرب ولده فضربه ويؤدبه » فمات » على المعلم الدية » ويتبع المعلم 
والد الصبي بالدية . قلت له : فما تقول في رجل منعته زوجته نفسها 
فضريها فماتت ؟ قال : إن ضربها على مقتل فعليه القود » وان ضريها 
على اليدين والرجلين والظهر ضرباً غير مبرح فليس عليه » فان ماتت من 
حينها فعليه دیتها. 


هسال : وت الس أنه 9 ترت وارك هن قل خطا ولا عا الا أن 
يكون قتله بحق آو شهد عليه بحق وقتل بشهادته فانه يرثه. وكذلك اذا أمر 
رجل العلم بضرب ابنه للأدب فمات من آدبه ورثه. أو طرح في الطریق 
جذعاً أو حفر بئراً فوقع فیها الذي يرنه فان مات ورثه وانما یزول ميراثه 
مت غل يذه اذا رة طا أي دا أن أهر هن ضير ول قات الوااد 
بولده» وانما فيه الدىة , 


واما إذا قتل غير ولده وکان ولده ولي الدم فله أن يقتله ونحب أن 
يوكل في قتله ولا يتولى هو قتله» وانما يزل ميراث القاتل من القتول 
كسك مت ذا قطه عمد أو خطأً بيدهء وأما انا قتله خطا يغير بده فانه 
بره ٠‏ وتجوز وصبته له ۱ 


و ن کان القاتل معتوهاً فإنه يرثه ولا يزول ميراثه لأنه لا يجري عليه 
ما يجري على الصحیح, قال آبو عبدالله رحمه الله اذا کان القاتل صا 
لا يعقل فاته برثه. وا ن كان عاقل يعقل الصلاة والغبن من الريح فاقول 
بالاستحسان مني أنه لا يرثه اذا كان متعمداً لقتله وأما في القياس فإنه 
درثه» وأما اذا قتله خطأ فإنه يرثه . 


وأنا استحسن أنه لا يرثه لأنه رفع الحديث عن عمر بن الخطاب - 
والحدود على من بلغ 


فى حفظ الفضل ابن الحواري فى صبی قتل وارثه أنه لا يرثه. وكذلك 


۱۳۱ 


نفخ غن واكل كن مكنوت لان السته فى مشت ان ارت قاتل ممن فقظه 
بخطاً ولا عمد ۰ 


قلت : هل یدخل القاتل في وصية الاقربین من القتول اذا كان من 
أقربيه ؟ قال : لا لأن ميراته قد زال فالوصبة أحق أن تسبطل وسواء ذلك 
أوصى للأقربين وقاتله منهم أو أوصى له بوصية خاصة قبل أن يقتله كأنه 
أوصى له بكذا وكذا نم يموت فاذا كتلنة بفیر حق غفذا أو خطاً بطلت 
الوصية والمدراثء واما اذا جرحه ثم أوصى له بوصية من ماله من بعد أن 
جرحه فهذه وصية جائزة له . 

مسالة : وعن الصبي المثقوب له في أذنه اذا طلب وليه دية الثقب , 
قال اذا فعل ذلك الوالدان بولذهما من غير أن يتقدم أحدهما على الآخر 
ل اك قلا کی« على القاط إل عدق ري 91 مات الصبي من ذلك لأنه 
اراد صلاحاً وا فا 3 ب الوالدين على الآخر ثم فعل فعليه دية 
الثقب ودية النفس إن هلك 

مسالة : وقال ذ في التي تثقب أذني ابنها أنه لا شيء عليها إلا أن تقدم 
والده » فإن تقدم عليها فعليها الدية . 


مسالة : وروي عن موسى بن على - رحمه الله - في امرأة تقتل ولدها 
انه لا قود عليها ۰ وقبل آنه بوجد ذلك :فى کتب السلمین . 


مسالة : واذا كان رجل مشرك وابنه مسلم فقتل المشرك ابنه المسلم » 
فإنه يقاد به لأنه على غير دینه» وأما اذا كانا مسلمين فلا یقاد الوالد 
ا 

مسلله : وعن أبي سعيد قلت هل بين القاتل الذي يلزمه القود والذي 


تلزمه الدية فرق في الیراث ؟ ومال لعلة في ذلك فقد قیل لا يرث قاتل 
غد و سس اف یت ذلك لانه يرثه . 


r E PT PÊ ثبات الميرا‎ 


۱۳۷ 


يذهب الى ذلك قصد ما به يجر الى نفسه وسلامة الأخذ . 


قلت : ولو شهد رجلان على رجل يرثانه فقتل بشهادتهما ثم رجعا عن 
ذلك هل يرثانه ؟ فقد قيل فيما أحسب انهما برتانه وأحب فى ذلك إن 
رجعاء وقالا تعمدنا لقتله انهما لا برثانه وقيل لا برخانه وان قالا شبه لنا 
الا انا وات 


قلت وان قال أحد من آهل العلم آنهما برتانه ما العلة في ذلك ؟ فلعل 
من علیهم انهما ليسا بقاتلین وانهما شاهدان انما القاتل من قتل بيده أو 
بأمره من اذا اقتطع في ذلك . 


مسالة : وعمن آمر بقتل من يرثه فقتل بأمره وکان الآمر مطاعاً أو 
غير مطاع. قلت : هل يرث من قتل ؟ فمعي أنه قیل لا يرثه لان الامر 
قاتلء وقد قيل يرثه إلا أن يكون مطاعاًء وقلت : ولو أشير عليه فأشار 
بذلك هل يرثه ؟ فمعي أنه لا يرثه اذا أمر بذلك على حسب ما معي أنه 
قیل . 

مسللة : وعن الامام اذا کتب الیه آحد خلفائه يستاذنه في اخراج 
ماري من اة ال الى عض ال غ فد ال الراب ال كر 
الى ذلك الموضع أو حيث يأمن من شرهم فإنه لو وقعت بهم صاعقة 
فاهلكتهم لكان ذلك من رغبتي أو قال في ذلك راحة منهم أو نحو هذا من 
الكلام» وانفذ الجواب الى خليفته ثم قتل هؤلاء الأسارى ولم يصح عند 
الامام أن الخليفة هو الذي قتلهم » ولا أنه هو الذي أمر بقتلهم ولم يعلم 
أنهم قتلوا بكلامه ذلك أم بغيره هل على الامام فيهم ضمان على هذه 
الصفة ؟ قال : لا ضمان على الامام فيهم على ما وصفته والله أعلم . 

قلت أرأيت إن كان الامام يخاف أو يتوهم أنهم يقتلون بكتابه ذلك إلا 
أنه هو لم يكتب بقتلهم ولم يأمر بذلك ولم يقل فيهم إلا ما تقدم شرحه في 
أول المساألة من الكلام أيكون على الامام شيء في ذلك أم لا ؟ قال 
يستغقر الإمام ربه من ذلك ولا ضمان عليه قي قتلهم إلا أن يكون معه 
انهم يقتلون بكلامه فحينئذ يلزمه الضمان اذا علم أنهم قتلوا بكلامه ذلك 


۱۳۸ 


والله أعلم . 
بسا اد NO EE E‏ 
PUP‏ ی مسا ی وی و 


مسالة : جواب من آبي المؤثر » قال آبوالژثر سالت عن رجل رأى 
لت ل ري عا له أكرى.: فحاء الها فخيريها فعاتت من متا 
بعد سبعة آیام ثم أن الرجل ندم واراد التوية والخلاص مما وقع فيه فاعلم 
أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وقد قال الله تعالى « والذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها 
فوا إلا من كاي ومن وحمل با متا فاك سول :الله یگ ب 
حسنات » يقول يغفر لهم ذنوبهم لا تابوا ويجعل مكان السيئات حسنات 
بالعمل الصالح وكان الله غفوراً رحيماً . 


وأما القود فلا قود عليه اذا لم تهوى من جراحتها ولم تمت في نلانه 
آیام. ولكن عليه الدية خمسون بعيراً , خمسة عشر بنات لبون » وخمسة 
عشر حقائق . وأربع جذع وأريع ثنايا » وأربع رباعيات » وأريع سدس ۰ 
وأربع مواخض ويقال لها بازل عامها هذه العشرون من الجدع إلى بازل 
عامها كلهن حوامل في بطون الأولاد » فمن أعطى من الابل هذه الاسنان 
التي قد وصقناها قاذ ن اعطنی ورقاً أى عنما تفا اق ارخا رقا 
بقيمتهن على قدر رخصهن أو غلائهن . 

وقد قال بعض السلمین ان ¿ اعطی سته آلاف درهم فهو دیتها. > فهذا 
ما عليه في الدية » وعليه بعد ذلك أن يعتق رقبة مؤمنة يعتق عبداً أو أمة 
مسلمين مصليين صحيحين يقدران على مكسبة يعيشان بها ولا يكونا 
عیالاً على الناس بزمانتهما . 


فان لم یقدر على عتق رقیه فلیصم شهرین متتابعین » ویتب إلى الله 


۱۳۹ 


ی عي سباي وی عبادي الذين 
EF‏ ای اونا 

فان كانت اختها شاركته فى قتلها فعليها نصف الدية وعليها من 
شهرين متتابعين إلا أن تكون انتصرت من ظلمها فلا شيء عليها لأن الله 
يقول « ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل » فان كان نهاها 
عن ظلم اختها » وهي تعلم عدت عليها ظالمة لها . فضريها لتنتهي ولم 
يتعمد لقتلها فلا أرى قودا ولا دية ولا کفارة. وان كان ضربها على غير ما 
وصفنا فعليه ما ذكرنا وليس له من ميراثها شيء» وان أبرأه ورئتها من 
الدية فذلك جائز له وعليه الكفارة آبروه من الدية أو أخذوها منه نسأل الله 
التوفيق . وهذا جواب ما سألت عنه وما توفيقينا إلا بالله . 


موا ی رجلا بقتل رجل فقتله » ثم أرادوا جميعا 
التوية. قال : ان كانوا أمروا وهم قاهرون له فعليهم القود والدية إن 
اختارها موی ٠‏ وان كانوا غير قاهرين له فهرب المأمور كان 
عليهم الدية إلا أن یکون عيداً اهتنا فعليهم القود أى الدية اذأ كان 
عبدهم وأما عبد غيرهم قالله أعلم . 

مسالا :]ذا أن الس یه فقتل أو یت فاك ,على السمن وال 
يأمره فجناية العبد في رقبته . 

د سو ار و وس رای كن ااصایب هد 
ابح بوب بحيلا وكذلك ما يكون في مثل هذا إلا أن تكون حناية 
الرجل اذا اا ا 


۱۶۰ 


الأول من قبل ان يقاس لكله ومن بعد لعله أو من بعد » فالماخوذ به من 
الرأي عندنا أنهما شريكان في ذلك فان مات بذلك فهما شريكان في 
القود أو الديةء وان لم يمت فعرف منتهى جرح أحدهما دون الآخر فعلى 
کل واحد منهما جنایته. وان التبس ذلك فهما شریکان ان شاء اقتص من 
آحدهما وارتجم القتص منه على صاحبه بنصف الدية» وان شاء أخذ 
منهما الارش من کل واحد النصف وكذلك وجدنا عن آبي على رحمه الله . 


rtp FE FE لاسي سور‎ e 


وفي الذي القى رجلا في البحر فغرق أو أحرقه بالنار عمداً فإنه يقتل 
ويقتص من مثل هذا بالحديد لأن النار لا تملك, واذا طرحه في البحر فلم 
يعلم أحي هى أم ميت ؟ فقال أبى عبدالله : يوحد على الطارح كفيلاً فان 
لم يعلم حياة الرجل الى أربع سنين فإن عليه الدية. قلت فإن لم يكن معه 
كفيل هل يحبس ؟ قال : لا ولكن يشهد عليه شهود بالحق الى أربع سنين 
إن لم يكن الرجل حي الى ذلك فإن كان له مال وقف من ماله بقدر دية 
الرجل » وتكون الثمرة لصاحب الال. فان شهد شاهدا عدل أنهما رآوه 
ميتاً في الساحل فهو قود به» قلت فان لم يعلم أنه مات من طرحه» قال : 
عرضه للتلف فرأى أنه بلزمه القود, وأقول | ن حبسه الحاكم وعاقبه أيضاً 
فهى يستحق ذلك . 

تس و ی تیصو 


ذه بس کی عليه اتید بت تا ایسا اا تاو شید لام رت او 


سقط من زکی . 
مسسالة : وعن أبي علي - رحمه الله - أيضاً r‏ 
یبری حتی جرحه آخر ثم مکث قلیلا ثم مات. قال :! كان هوى من 


۱۶:۱ 


والقود اختلاف فى مثل هذا ۰ 


وقلت : إن كان جرح الأول متقلة وجرح موضحة وقد مات فما عندنا 
فى ذلك تفاضل وان أمرهما عندنا لواحد اذا آشبه أمرهما فيه . 


مسالة : وقيل في رجل جرح رجلا وكان المجروح يجيء ويذهب ثم 
ثوى من قبل أن يبرأ ثم مات» فاذا حمل جرحه ثم جاء وذهب ثم ثوى من 
غير انتقاص من الجرح ولا زيادة منه فإنما فيه ارش الجرح» وعن عبدالله 
وأبي زياد رحمهم الله اجمعوا عليه جميعاً . 


مسألة : ومن ضرب رجلا ضربة واحدة فقطع بها يديه ورجليه ثم مات 
بذلك فلأوليائه القود أو الدية وليس لهم شيء بالجوارح» وأن كان قطع منه 
بكل ضرية جارحة بعد جارحة ثم قتله فعليه في الجوارح والنفس 
التصاص في کل ذلك أو الارش ۱ 


وأما ان یقتص منه الولي بالجوارح ثم يقتله أو یکون له دية الجوارح 
ودية النفس وأن اراد أن يقتله ويأخذ من ماله ارش الجوارح فذلك له . 


مسالة : ومن كان حياً ثم قتل أو مات ثم قطع قاطع شيئًاً من 
جوارحه فإرشه بعد موته في الجناية في بدنه کارشه في حیاته وانما ذلك 
فى العمد » وآما فى الخطأ فى ذلك فلا نعلم فى ذلك شیتا ولا قصاص في 


مسالهة : وعن ابي علي - رحمه الله - في رجل ضرب رجلا حتی مات 
وبه جراحه قلما مات جر رأسه ثم قطع يده ورجلیه, قال : فعلیه في القتل 
القود وعلیه الدية والارش فیما آصابه بعد موته. قلت : ون آصابه بذلك 
القاتل بعد الوت فعلیه دية ذلك وارشه على من قعل ذلك . 


مسالة ۰ و محعد سن مكحيو - رحمهما الله - عمن قطم صبياً ميتاً 
بالسيف > قال غيره عبداً أو أمةء وأما أبى علي فيوجد عنه أنه يوقف عن 
ذلك . 


۱۶۲ 


بود اماد امعو محري اوسني 
في الطريق لو غيرها آو جناحا فعطب به بعض من هو وارثه أنه يرثه, قال 
غيره وقد قيل أنه لا برثه : 


مسالة : واذا قتل رجل وصبي رجلا عمداً فاختار أولياؤه قتل الرجل 
وكذلك المجنون . 


فالدية على عواقلهما البالغ والصبي . 

وكذلك اذا قتله البالغان أحدهما خطا والآخر عمداً فهو غلى ما 
وصفنا فى أمر الصبى يكون على المتعمد القود ولأوليائه نصف الدية على 
عاقلة الخطیء .20 
عليه القود بقتل ره و ی و و ی بر 
ورشته 5 


وكذلك قال من قال من الفقهاء وقالوا ليس هذا مثل الرجل الذي يقتل 
المرأة فلا يقتل بها حتى يرد على الذي يقتله نصف الدية قبل قتله . 

مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ في رجل مر مسافراً 
فلقيه قوم فآخذوا ماله وضريوه » والقوم معروفون فرجع الى داره فأخذ 
قربة فيها عسل وجعل فيها سماً وأراد قتل هؤلاء القوم الذين أخذوه فلما 
اروس نين مسطاكيم كبا SE r‏ 
وشربوا من ذلك العسل قماتوا اه الةو آم الدية آم لا شو عیه, 
الجواب ويالله التوفيق أن عليه الدية ولا قود لأنما القود على من قتل بيده 

۱۶ 


والله أعلم . 

مسالة : واذا آمر صبي صبياً بجناية فهو على عاقلة القاتل ولا شيء 
على عاقلة الصبی الآمر . 

مسالة : وقال من قال کل جارحة ادعا الجانی أنه جناها عليه عمداً أو 
ادعی الصاب أنه خطاً فلا شيء له وإذا ادعا الصاب العمد وادعا 
الجاني أنه خطأ فإن في ذلك الارش وأنا لعي أن يكين له الارش قي کلا 


مسالة : وعن رجل قال لرجل أوثة ثقني فانه يعتريني الجنون فأونقه 


مسالة : وعن أبي علي في نفر اجتمعوا على أن يضريوا رجلا فلقوه 
وضربوه أو ضربه بعضهم ثم تخلف عليه رجل منهم فقتله أى قتل قبل 
انصرافهم عنه» فقال : ما أقوى على قود الذي لم يقتلوه بالحكم وما 
ابرئهم من الدية والله أعلم . 

مسالة ا اس ير ا 


وقال من قال : له میرائه في ماله وعليه دية كاملة لورتته؛ ولا يرث من 
دية رأسه شيئاً ويرث من سائر رأس ماله . 


مسالة : وقد اختلف الناس في توريث القاتل فقال قائلون : اذا كان 
الولن قافا عهدا کان اطا لم درس م وال قرو نيرت اذا کل شتا 
ولا يرث اذا قتل عمداً » وقال آخرون اذا قتل خطاً ورث من المال ولم يرث 
من الدیه و هد | أضعف الأقاوبل . 


باب كي 


۱۶ ۵ 


باب کي 


و لیب سوه 


۱:۱ 


باب كي 
ميراث الأرحام 


كان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وغيرهم 

يرون الرد على جمیع الورنة من له سهم في کتاپ الله وور ون نو 

الأرحام انا لم تكن عصية ولا أحد ڏو سمهمء > وکان زيد بن ثابت وأهل 
المدينة لا يردون على أحد من الورئة ولا يورثون ذوي الارحام . 


قال ومن الحجة في ميراث الأرحام قول النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
بين المسلمين على ان سلم الى معاوية فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ابني فيستقبح أن يكون رجل له ابن سماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ابنا فیعطی ما خلف البت بيت المال . 


قال أبى المؤثر - رحمه الله ابن البنت هو ابن في الرحم لا بالعصدية 
وابن العم. لقول الله « ولكل جعلنا موالي » يعنى ابن الم وقد قال رسول 
الله - صلی الله علیه ومسلم الله مولی من لا مولی ل والحال وارث من 
وارث له. قال آبو المؤثر : نعم» > قال : ویستقیح أن کون رجل يموت وله 
ابنة فتعطی النصف ویکون المسلمين والیهود والنصاری أحق بالنصف 
الباقي من ابنته لأنه اذا صار الیراث فى بيت مال السلمین وجب على 
اليهود والنصاري والمجوس ممن يؤدي الجزية . 


وشوو ايضاً يستقبح أن يكون رجل يموت وله و وت 
ويا ابوب ا والتصاری والمجوس ولا 
تأخذه أخت الهالك لابه وأمه . 


۱:۷ 


المال کله» ومن غيره قال : اذا لم يكن غيره ۱ 
وعن أبى عبدالله محمد ين محيوب ‏ رحمه الله - وعن امرأة هلكت 
وتركت ابنة عمتها وابنة خالتها فإني أرى أن ابنة العم أولى بالميراث والله 
أعلم وسل عنها ء ومن غيره قال وقد قيل لابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة 
e ۳‏ ع ا ل 


مسالة قال الو سعیه : معي أنه اذا كان IO‏ 
الرجال والنسا ء فمعي أن الذكر والأنثى سوا ء اذا كانوا في درجة واحدة 
بمعنى واحد لم يبن لي الا أنهم في معنى واحد في الميراث والدم ولا فرق 
عندي في ذلك بين الذكر والانتی . 

مسالة : ورجل مات وترك بنت عمه أو خاله اخا أمه » قال لبنت عمه 
اللثان ولخاله الثلث» وعن أبي عبدالله قال : المال للخال . 


مسالة : قلت فرجل ترك ابن ابن ابنته وابن أكية لامه وابنة أخته 
لأبيه. قال : ابن ابن ابنته آولی بالیراث 

مسائة : وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها وجدتها وعمتها وخالتها › 
قال لزوجها النصف » ولجدتها السدس » وما بقي من المال لجدتها . 

ومن غيره قال : نعم » لأن الجدة آقرب من العمة والخالة فکان لها 
الباقي لها بقرابه الرحم 

قال الناظر اصل المسألة من ستة أسهم للزوج النصف ثلانه » وللجدة 
السدس سهم » والباقي يرد على الجدة إن لم يكن عصبة»ء لان الجدة من 
TE‏ اوه اس و > ولا ۱۷۹ 


۱:۸ 


باب کي 
میراث الا خوال والأعمام 


وغن:رحل فلك وكرك کالب أخا اه یا وافها وخا أخا ده 
لأبيها ‏ وخاله أخا امه لأمهاء فقد قبل فى هذا باختلاف والذى نحبه مما 
عرفنا ان يكون للخال من قبل الأب والأم ثلاثة أخماس الال » وللخال من 
قبل الأب والخمس » وللخال من قبل الأم الخمس . 

مسالة : وعن رجل هلك وترك عمه أخا أبيه لامه» وخاله أخا أمه لأبيها 
وأمها او یو ت ی هدن ۲ ای يعد وا ان ایب 


ختلافاً . 


ی : وعن أبي سعيد a‏ - ورجل مات وترك بنات عمه 
لیم رن ارم 
ابنة عمها وابنة خالها فانی أرى ابنة العم أولى بالیراث والله أعلم وسل 
دن 

ومن غيره قال : وقد قيل ان لابنة العم التكثان ولابنة الخاله الثلث وهو 
الاخوذ به إن شاء الله . 

مساألة : وبسالته عن الخالات والعمات والاخوال اذا كثر بعضهم على 

قلت فان كانت عمة وابن خالة قال العمة أولى بالميراث 

قلت : فانه ابن عمته او أبنة عمه وخاله وخالته. قال : الخال أو الخالة 


۱۶۹ 


أولى من كان ن أقرب فهو آولی» قلت : فان ترك عمته واین ن ايبن اينته > قال : 
ابن ابن ابنته أولى بالیراث من عمته . 


مسلله : وعن رجل مات وترك ابنتي عمه وابن عمته قال : معي أنه 
على قول من يورثهم ماورث آباژهم في الال » ولو كان آباژهم قائمين 
یکون لابنتي العم » وعن قول من يورثهم بدرجات الرحم يمعنى القرابه 
یکون امال پینهم لدا على حسب ما تخرج قسمة وصية الاقربین » وعن 
قول من ينزلهم منازل العصبة يكون المال لابن العمة لأنه هو الذكر . 


ولى ترك ابن عم وابنتي عم كان المال لابن العم دون ابنتي العم ولا 
شيء لابنتي العم» وعلى قول من يقيمهم مقام الورثة اذا استووا للذكر 
مثل حظ الأنثيين يكون لابنتي العم النصف والنصف لابن العم . 


مسالة : امرأة تركت ابنتي اختها وخالتيهاء قال أبى محمد الفقهاء 
يختلفون في مثل ذلك وعندي على قياس قولهم أن الخالتين محلهما محل 
الام» ولهما الثلث ومحل ابنتي الاخت محل امهما ولهما النصف ويبقى 
سهم واحد علی خمسة وک ما خلفت آمها واختها شكون الال بینهما على 
خمسة للخالتین سهمان ولابنتی الاخت ثلاثة آسهم » > قال وعندي أن بعض 
الفقهاء یجعل للخالتن الال . 


باب کي 
کراثص الأرحام 


من كتاب الضياء الحقتها هذا الكتاب على ما هي نقلاً ونسخاًء على 
الهيئة بلا زيادة ولا نقصان لأني وجدت مسائل الأرحام في هذا الكتاب 
مختصرة» وفي كتاب الضياء واضحة واسعة فنقلتها هاهنا لسعة مسائلها 
ووضوح معانيها » لتلا يعزب وجود ما تدعو الحاجة اليه عند البحث والله 
الوفق لاصابة الصواب » ونسأله السلامة مما يصم ويعابء قال الله عز 
وجل - ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن الله بكل 
شيء عليم » . 

قال أبى لمؤثر ذكر لنا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
في خلافته يسوق ابلا » فقال : يا أمير المؤمنين ان اختي سافحت في 
الجاهلية فولدت غلاماً فاصابه سبي فاشتر بته وانه هلك وترك هذه الايل 
ولم يترك وارثاً > فقال له عمر انما أنت خال والخال كواحد من المسلمين . 
فأمر بالابل فقضيت وجعلت في ابل المسلمين ثم أن الرجل انطلق الى ابن 
مسعود فأخبره الخبر فانطلق معه ابن مسعود فقال له يا أمير المؤمنين لم 
لم تورث هذا بالرحم والله تعالى یقول « واولوا الأرحام بعضهم أولى 
بیعضص » فقال له : أترى ذلك ؟ فقال نعم ٠‏ فام عمر بالابل فردت الى 
الرجل, وذکر لنا أن ثابت بن الدحداح مات ولم يدع وارثا , وکان له ابن 
اخت يقال له لبانة ابن عبدالقتدر فسال يارسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ بني العجلان : هل تعلمون له وارثاً ؟ فقالوا : لا يارسول الله , 
لعله أراد لا نعلم له وارثاً » فدعا ابن اخته آبا لبانة عبدالمقتدر فسلم اليه 
ميراث خاله . 


وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : الخال وارث من لا 
وارث له وفي خبر الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه» وروی 
أبوالحسن : أن عمر أعطى العمة القثين والخالة الث » ومن هاهنا قال 
بها أهل التنزیل» ومنهم من قال : بالقرابة من كان أقرب كان أولى . 
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وقال قوم ۱ بالرحم کله سواء > وقال بعضهم 8 ميراث آبائهم > فجعلهم 
قوم بمنزلة العصبات الذي یکون آقرب برحمین آولی من صاحب الرحم 


وأقول إن الارحام انما زال الميراث الیهم واستحقوه دون الأجنبیین 
بالرحم لأنهم آولی » فنحب لمن یکون من كان أقرب كان أولى بالیراث » 
وان کا ن حجة من قال میراث آبائهم آقوی من حجة عند من یحتج بها 
والله أعلم . 

وقد وجدنا عن أصحابنا القولین کلاهما في موضم یعطون بالقرابة » 
ویوجد في موضع على میراث ث الاباء » فالذین قالوا على میراث الاباء 
الوجود عنهم اذا ترك الیت ثلاث بنات اخوات متفرقات جعل لبنت الأخت 
من الأب والأم ثلائة أسهم ولبنت الأخت من الأب سهم » ولبنت الأخت من 
الام سهم » الال بینهم على خمسة کمیراث آمهاتهم . 

وإذا كن ثلاث بنات اخوة متفرقین أعطوا بنت الأخ من الام السدس 
والباقي من الیراث ث لابنة الاخ من الأب والام وسقطت بنت الأخ من الأب 
عندهم إذ لا ميراث لأبيهاء وکذلك جعلوا للعمة التثلثين. وللخالة الثلث 
وجعلوا ذلك على میراث العمة منزلة الأب والعم والخاله منزلة الأم . 


والذین قالوا بالقراية اذا كان بنت ابنة وينت أخت اعطوا الال لابنة 
البنت » وأسقطوا ابنة الاخت ولم يورثونها لأن بنت البنت أقرب » ولو 
أعطوا کل واحد على میراث الآباء كانت لبنت البنت میراث آمها النصف ۰ 
ولبنت الاخت میراث آمها الباقي بالعصبة » ولکن ترکوا ذلك الاصل 
وأخذوا بالقرایه. وأمثال هذا يطول وی وفئ هذا كفابة لمن تدیره 
وعرف معانیه » وقاس عليه وپالله التوفیق ۱ 

ثلاث عمات متفرقات » وثلاثة عمومة متفرقن » وثلاث بنات اخوات 
متفرقات » وثلاثة بني اخوة متفرقین ‏ فالمال : لابن الأخ للاب والام دون 
أخته ٠‏ ودون هؤلاء کلهم, وقال : إني قد كنت عرفت في بعض الأيام قولا 

عن الشيخ أبي محمد رحمه الله - أن الأرحام في بعض القول كلهم 
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بالسوية في الميراث والله أعلم . 


قال الشيخ أبى محمد رحمه الله - إذا ماف يكل وترك ارات ذکراناً 
E‏ في درجة واحدة لیس لهم في کتاب الله تعالی فرض ولا في دة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سهم كان الميراث بينهم بالسوية الذكر 
والأنثى فيه سواء » وا ن كان فيهم من هو أقرب الى الميت درجة كان 
الیراث له دون سائرهم لأن الله قال « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض » فمن كان أقرب كان أولى» قال الله تعالى « والذين آمنوا ولم 
يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء يقول : من مواريثهم من شيء حتى 
يهاجروا › كان هذا والهجرة فريضة عليهم فقطع الله المواريث بينهم وبين 
الأعراب ب الذين آمنوا ولم يهاجروا وكان التوارث بالهجرة وليس بالرحم 
والقرابة کل ذلك تخصصاً لهم من الله في اله جرة إلى الرسول- صلی 
الله عليه وسلم - فقال الزبیر بن العوام : يرثني ابن مسعود ولي قرابة 
بمكة على ديني ولا يرثونی . فانزل اله*واوو الارحام بعضهم أولى 
ببعض في کتاب الله » فنسخت هذه الآية تلك الاولی . 


عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم - قدم الدينة آخی 
بين رجال من اصحابه ليعود بعض على بعض , وكان الأعرابي لا يرث 
المسلم وان كان على دينه بعد أن لا يكون هاجرء فآخى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بين الزبير وبين ابن مسعود فقال الزبير : يارسول الله 
ان مت ورثني ابن مسعود من دون أهلي وهم مسلمون ؟ فلما سال الزبير 
عن ذلك أنزل الله تعالى هزه الآية « وأولوا الارحام بعضهم الى يتفش 
في كتاب الله ¢ . 


وعن قتادة أن أبابكر الصديق خطب الناس فقال : يا أيها الناس إن 
الله انزل الآية الأولى في النسا ء في شان المواريث الولد والوالدان » 
والشانية في الزوج والزوجة والإخوة والأخوات من الأم التي في آخر 
النسا ء التي ذكر قيها الكلاله وهي في الأخوة والأخوات من الأم» والآنة 
في آخر سورة الأنفال في الرحم فأنزل الله المواريث فنسخ ذلك ما كان 
فيه من المواريث بالهجرة ونسخت الهجرة . 
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مسألة : أجمع المسلمون أنه إذا كان أختان لأب وأم وأختان لاب 
معهن ابن أخ لاب وأم وابن أخ لاب» فان : للأختين من الاب والام التلتین 
وما بقي فلاین الاخ للاب والام أو أبن الاخ للأب » ولا شيء للاخوات للاب 
ولا یعصبین بنو آخیهن كما یعصب ابن الابن عمته وهو ابن اخیها . 

آبو محمد والقرابة في توريثها اختلاف قال من قال : یعطی القرابة 
من قبل الأب التلثان ومن قبل الأم الثلث» اعتل بان الله تعالی جعل للأب 
التلثين وللأم الثلثء فينبغي أن يفعل ذلك. وجعل القرابة التي تلقی الهالك 
الى أريعة آباء» ومن جعل القرابة بمنزلة واحدة وقسم بينهم بالسوية لم 
يحد الى أريعة آباء ولكن أعطى منهم كل من تثبت قربته جعل له مثل ما 
للاب وقال هذه وصية القرابة وهذا قريب ولو كان بلقی الأب الى عشرة 
آباء فهى قريب ولیس بمنزلة الیراث 


قال أبى محمد : ومن ترك ابنه ابن فلها النصف وما بقى مردود علیها 
فيكون لها جميع المال» رجل مات وترك ابنته وابن ابنته فالال كله لابنته 
وليس لابن ابنته شيء » فان ترك ابنته وابنة ابنته وجدته فلابنته النصف , 
ولجده السدس » وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقمسة على 
أربعة آسهم للبنت ثلاثة آربا ع وللجدة الريع » واختلف في حبس المال على 
الوالدين والولد اذا لم يكن للهالك وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا 
رحم . 


وقال من قال : لا بحیس ذلك بحال وميراثه للفقراء من الأحرار 
ولجنسه من الأحرار » لقول النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ « لا بورث الحر 
العبد ولا العبد الحر » . 


وقال من قال : يحبس للوالدين والولد من-بعد ميراث الزوج والزوجة 
لأنه لارد عليهماء وقال من قال : يحبس لهما اذا لم تكن عصبة ما إبقت 
الفرائض لأن الأرحام لا يرثون بالعصبة . 


وقال من قال : يحبس لهم ميراثهم إلا مع الوالد والولد فإذا كان والد 
أو ولد فا مال كله له ولا يحبس على العبد 9 
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وقال من قال : يحبس عليهم ميراثهم وهم الوالدان والولد من كان 


دی یت ی اب ی يعتق فیاخذ میرائه 


وقد جاء الخبر مجملاً عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ وأجمعت عليه 
الأمة : أنه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ولا العبد الحر ولا 
الحر العبد فإن احتج بهذا الخبر قيل له كذلك يقول » ولسنا نورث العبد 
الحر ولا الحر العبد ولى كنا نورث العبد الحر لكنا نحكم به له في حال ما 
وقفناه عليه » ولکنه قد جاء في الوالدین والولد من الاحکام أشيا شا رها 
عن سواهم من أهل الاسلام من ذلك أنه أجمعت الامة على أنه الاقرار 
بالوالد والولد جائز فى حال الميراث واختلفوا فى ما سوى ذلك. وكذلك 
القول فيهم في القذف والقصاص بين الوالد وولده والشفع وفي الأحكام 
والله أعلم . 

مسالة : عن محمد بن محبوب - رحمه الله أخت لام وخالة وعمةء 
المال كله للأخت للام ء ولا شيء لعمته ولا لخالته. ابنة عم وابنة خال وابنة 
خالته : فلاينة عمه الثلثان ولابنة خاله وخالته التلث » وان كان بنو الخال 
والخالة أكثر من واحد فهم شرکاء في الثّث » وكذلك إذا كان بنات عمه 
أكثر من واحدة فهن شرکاء فى الثلثين وهن فى ذلك سواء ثلاثة آخوال. 
متفرقین : للخال للام السدس والباقي للخال للاب والام ولا شيء للخال 
للأب ۰ 

خال آخو أمه لأمها وأبيها وخال من أمه. وخال من أبيه : فلخاله من 
أمه السدس والباقي لخاله أخى أمه لأبيها وأمهاء وليس لأخى أبيها شيء. 

ابنتا عم وثلاث خالات وينو خال : فال مال كله للخالات لكل واحدة منهن 
ثلث » فان كانت خالة أخت أمها لأبيها وأمها وخالة اخت آمها لأمها 
وخالة أخت أمها لأبيها : للخالة للاب والأم النصف وللخالة للأب السدس 
تكملة الثلثين وللخالة للأم السدس وما بقى سدس يرد عليهن على خمسة. 
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ایته ارادا قاو ا و الصف ولابقة الا الف 
الباقي » وفي كتاب الزبيري : أن المال لبنت البنت ولا شيء لابنة الاخ وهو 
قول آبي آل والفضل بن الحواري دوقي موضع آخر منه : أن الال 
بینهما نصفان وهو قول محمد ابن محبوب - رحمه الله وان كانت ابنه 
دهي ی ٠‏ والمال لبنت البنت هذا العمول به لانها اول درجة . 


خالته الث ای یسم 


كما الأسهاتين ولا شيءَ يء للخال تصف وسدس E.‏ 4 والسدس اي 
والله أعلم, re‏ 

ابنة ابنة وينات اخوات متفرقات : لابنة البنت النصف تقوم مقام أمها 

بنات عمات متفرقات معهن خال : لبنات العمات القثان وللخال التلث» 
وان كان معهن ابنة ابنة كان لها الال كله وابن أخ لام وجد آبو أم الال 
الاب لامه» كذلك یکون ثلث الأخوال » عمه وثلاثة خالات للعمة القثان 
وللخالات التلث لخالته لابیه وأمه النصف وللتی من قبل الام السدس , 
ثلاث عمات متفرقات النصف وسدس وسدس وهي من خمسة 1 
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ابن محبوب بنو ابنتين وينى أخته لأبيه وأمه فلبني ابنتيه الثلثان 
والتلث لهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين » قىل : فان كان لبنى ابنتيه لواحدة 
ولد ولواحد عشر » قال : لكل منهم میراث آمه )١(‏ ۱ 

ابنة ابنة ابنة ابنة وثلاث بنات أخ متقرقات لابنة ابنة البنت النصف 
والنصف الباقي لابنة الأخ من قبل الأب والأم . 

بنو ابنتیه وينو أخته لأبيه وأمه : لبنى ابنتيه النلثان والثلث لهولاء 
للذكر مثل حظ الأنثيين. فان كان لينى ابنتيه لواحدة ولد ولواحدة عشرة 
فلكل قوم منهم ميراث والدتهم» بنت ابنة ابنة وثلاث عمات متفرقات فالال 
كله لابنة الايبنة . 
والاخوال عمات واعماح : فللجد الثلث وللعمات التلنان . 
الأخ» وكذلك ابنة اخ وابنة ابنة أخ فالمال لاينة الأخ . 

بنات أخ لأب وأم وابن اخت لأب وأم لبنات الاخ الثلثان والثلث لابن 
الأخت . 

ابنة أخ وابن اخیها لكل واحد میراث والده . 

واختلفوا فيمن ورث بالأرحام » قال بعض : للذکر مثل حظ الأنثيين, 
وقال بعض فيه سواء الذكر والأنثى > اينة أخت وأخت لام فالال للاخت 


أعلم . 


. وفي نسخة أخرى قال كذلك ولد الأخوات لكل قوم ميراث أمهم‎ )١( 


١ا/‎ 


كان , العمة للأب أو للأب ۳ فأني طالب ا 


ابن ابن عمة وابن خالة قال ازهر ومسبح : ليس لابن الخالة إلا الثلث. 
ابنة واين بنت : فالمال للبنت ولا شىء لابن البنت لانه رحم . 


المال يينهما نصفان » وقال بعض : للخال القثان وللخالة الثلثء وأنا 
اقول : أنه بيتهما تصفان . 


عمتها وابنة اخیها : فالال لابنة آخیها دون عمتهاء بنت بنت وينت أخ 
الال بینهما نصفان على قول ء وقول الال لبنت البنت دون الأخری . 

بنت أخ لأم وابنة اخ عم لأب وأم : فالمال لابنة الاخ. بنت أخ لام وخاله 
لأب وأم : فالال لابنة الأخ » ثلاثة آخوال متفرقین وعم لأب فعلی قول للعم 
الكثان وللأخوال التلث. وقال آبو معاوبة : التلث بين الأخوال على خمسه 
ثلاثة للخال للأب والأم والباقين لكل واحد منهم سهم : 

ثلاث خالات متفرقات وتلاث عمات متفرقات : فللعمات الثلتان 
وللخالات التلث. قال أبومعاوية : مثل الذي قبلها . 

وان كان ثلاثة أخوال متفرقين وتلاث عمات متفرقات : فللعمات الكثان 
وللأخوال الثلث . قال آبو معاوية على ما فسرت للعمات والخالات خالة 

خالة وينت خال فالال بيتهما نصفان ان لم يكن وارث غيرهما > خاله 
أم وخالة أب ٠‏ قال أبى معاوبة : لخالة الأب القتان ولخالة الاح الثلث . 

مسالة : ابنتا أخت وخالتان قال آبو محمد : الفقهاء يختلفون فى مثل 
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ولهما التلث» ومحل ابنتي الاخت محل أمهما ولهما النصف ویبقی سهم 
واحد على خمسة وکأنها خلفت آمها واختها فیکون الال بينهم على خمسة 
للخالتین التلثان ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم وپالله التوفیق » قال : وعندي 
أن بعض الفقها ء یجعل للخالتین الال والله أعلم . 


ابنة وابنه ابنة وجدة. لبنت النصف وللجدة.السدس وما بقي مردود 
علیهما بعد موارتهما بالقسمة على آربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع المال 
وللجدة الربع . 
وابن ابنة : فالال بينهما نصفان. ابنة ابنه ابن وابنة اينة : فالمال لبنت 
لابنة الینت دون ابنة ابنة الاين . 


ابنة ابنة اين وابنة ابنة ابنة : فالمال لبنت بنت الاين . ابنة ابنة وابنة 
ابنة ابن : فالال لاينة ابنة الاين » ابنة ابنة ابنة واين ابن ابنة : فالال 


ابنة ابنة وعشر بنات ابنة آخری . فالال بینهن سوا ء علي آحد عشر 
سا تانب ات ایا وتآ أخرى وحن ينات ابكة الخرى وذلك 
أنه كان للميت ثلاث بنات متن قبله وكان لواحدة عشر بنات وكان للأخرى 
ابنة واحدة » وكان للبنت الثالة خمس بنات. فهذا تفسير مسالتنا فالال 
على عددهن سواء على ستة عشر سهماً لكل واحدة منهن سهم من ستة 

ابنة ابنة وجد آبو أم المال لبنت البنت دون الجد لأبي الام > قال 
أبوالمؤثر قال بعض : إذا لم يكن جد أب كان للجد أبي الأم السدس ولا 
ناخذ به . 


ومن نسخة آخری ومن جامع بن جعفر » قال من قال : بل المال للجد 
وهو قول » وقال من قال : بینهما نصفان » وقال من قال : الال للجد وهو 
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ابنة ابنة ابنة وجد أبى أم » فالمال لبنت ابنة الابنة دون الجد لأبي الأم. 
ابنة ابنة ابنة وابنة أخ من الأب والأم » المال لابنة ابنة الابنة لأن بنت بنت 
الابنة من ولد الصلب وينت الأخ من ولد الأب وان قريوا ان لم يأت ذو 
سهم فيكون أحق ممن لا سهم له . 

جد آبو أم وابنة أخ لاب وأم : فالمال لبنت الأخ للأب والأم » وذلك أنه 
لو ترك أخاه لأبيه وامه أو أخاه لأبيه أو أخاه لأمه وجده آبا آمه كان المال 
لأخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه دون جده أبي أمه . 


ابنة أخ لاب وأم وابنة أخ لاب : المال لابنة الأخ للأب والأم. ابنة أخ 
لأب وأم وابنة أخ لأم فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلاينة الأخ للأب 
الأم . 
وا هم 


ابنة أخ لاب وابنة أخ لام : لابنة الأخ للاب خمسة أسداس ولبنت الأخ 


الأخ للأم السدس وسقطت بنت الأخ للأبء ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لاب 
المال لابنة الأخ للأب والأم . 


ابنة أخ لأب وأم وابنة أخت لأم » لبنت الأخ من الأب والأم خمسة 
آسداس ولبنت الأخت للأم السدس » أبنة أخت لأب : وأم وينت أخت لاب 
لابنة الأخت من الأب والام ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخت من الأب الربع . 

ابنة أخ لأب وأم وابنة أخت لام : لابنة الاخت للأم الربع . ثلاث بنات 
أخوات متفرقات الال بينهن علي خمسة لبنت الأخت للاب والأم ثلاثة 
أسهم ولبنت الأخت للب السدس سهم ولبنت الاخت للم سهم . 

ابنة أخ لأب وأم وابن اخت لأب وأم وابن اخت لأب : لبنت الأخت من 
الاب والأم ثلاثة أرباع المال » ولابن الأخت للاب الربع » ابنة أخت لأب وأم 
وابن اخت لأم لابنة الأخت من الأب والأم ثلاثة آرباع » ولابنة الاخت من 
الأم الریع. ابنة اخ لأب وأم وابن اخت لأب. فالمال بينهما نصفان. ابنة 
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بات آخب لاب وأم وبنت لعله أخت أخرى لاب وم فالمال بينهن سوا 
عددهن يقسم على أحد عن سينا 


ابنة أخ لأب وأم وينت أخت لاب وأم فالمال بينهما سواء ء يقسم على 
عددهن يقسم على أحد عشر سهماً > قال غيره لا أدري ما معنى هذا في 
قوله يقسم على أحد غر يها ال أنه غلط من الكتاب أم لا . 


ابنة أخ لأب وأم وعمة لاب وأم : فالمال لابنة الأخ من الأب والام. ابنة 
ابنة خت لام وعمة لأب وأم فالمال لأبنة الأخت من الام» اینه اینه اخت 


وولد الأب وولد الأم وان بعدوا أقرب من بني الجد والحد وان قریوا ٠‏ 
بنت أخ لأب وأم وخال وخالة لأب وأح : المال لبنت الأخ . ابنة أخت لأب 
وخال وخالة لأب : المال لبنت الأختء ا ابنة أخت لأب وأم وخال وخالة 
لأب وأم المال لبنت بنت الأخت » لأن ولد الاخوات من ولد الأم والأخوال 
من ولد الجد والجدة وولد الأم وان بعدوا أقرب من ولد الجد والجدة وان 
قريوا . 

جد أبى أم وينت أخ من أب وأم المال لبنت الأخ »> جد آبو أم وخال 
وخالة : المال للحد أبي الاح . جد أبى أم وعمة لأب وأم : المال للجد أبى 
الاح ألا ترى أن الجد أولى من الخال » وكذلك هو أولى من العمة واما بنت 
البنت فهي آولی وآقرب من الجد آبی الام لأن ابن الابن آقرب من الجد 
آبی الأب . 

بنت بنت أخ لأب وأم وابنة ابن ابنة أخ لأب وأم : المال لابنة ابن الاخ 
للاب والام .ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأم وابن ابن ابن أخ لاب وأم : امال 
بینهما نصفقان . 


ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن ابن أخ لاب وأم : فالال لابنة ابن 
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فالال لابنة ابن ابن الاخ لأب . 


ابنة أخ لاب وأم وابنة أخ لاب : فالمال بينهما نصفان, ابنة ابنة اخت 
لاب وأم وابنة ابن اخ لاب وأم : فالمال لابنة ابن الأخ للأب والأم » ابنة 
ابنة ابن أخ لأب وابنة ابنة ابنة أخ لاپ وأم : فالمال لابنة ابنة الأخ للاب . 


ابنة أخت لاب وأم وابنة أخ لأب : المال بينهما نصفان. ابنة ابنة اخت 
ابنة ابنة ابنة ابنة اخت لأب وأم وابنة ابن ابن ابن لأب وأم : فالمال 


آرباع وللعمة من الاب الریع. عمة لأب وأم وعمة لام 6 المال على أريعة من 
الأب والأم ثلاثة آربا ع وللعمة من الأم الربع. عمة لأب وعمة لام : الال 
على أربعة للعمة من الأب ثلاثة آریا ع وللعمة من الاح الربع ۲ 
دن کا إن عمسن د له ت الا على ها وت الى چیه ها 
أخرى لبيان ذلك . 

خالة لأب وأم وخالة لأب : للخالة من الأب والام تلانه آسهم وللخالة 


۱۹۲ 


وخالة لأب للعمة الثلثان وللخالة التلث. ثلاث خالات متفرقات المال على 
سهم ۰ 


للعمة التگثان وللخالة الث . 


عمة لأم وعم لأم المال بينهما نصفان . 

عمة لام وخالة لام > للعمة القثان وللخالة الثلث » عم وعمة لأم وخال 
وخالة لام قللعم والعمة الثلثان بينهما نصفان وللخال والخاله الثلث 

خال وخالة لاب وم الال بینهما تصفان. عمة لاب وم وابن خال لاب 
المال للعمة لأنها قرب . ۱ 

خالة لاب وأم وينت عم لاب وأم : الال للخالة من الاب والام» خالة لام 
لعله أراد ابنة خال - لأب وأم الال بینهما نصفان . 


۱۳۹ 


المال لبنت ۳ للاب 25 ۱ 


ابنة عمة لاب وأم وابنة عم لأب : المال لابنة العم من الأب. ثلاث بنات 
عمات متفرقات وثلاث بنات أعمام متفرقين : الال لبنت العم من الاب 
والام وسقط ما سوی ذلك» قال : لأني ورثتهم ما ورث آباژهم من الیت ان 
e‏ أحباء . 


ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات » فلبني 
العمات الثلثان علي خمسة أسهم ولبنات الخالات الث علي خمسة , 
ثلاث بنات أعمام متفرقین وثلاثة بني عمات متفرقات » وثلاثة بني أخوال 
متفرفین وتلاث بني خالات متفرقات : : المال لينت العم من الأب والأم 
وسقط ما و 


خالة لام وابن خال لام وأب » الال للخالة من الام» ابنة خالة لأب وأم 
وابنة ابن عم لأب وأم المال لابنة الخالة من الأب والام » ابنة خالة لأم وابنة 
ابن عم لأب وأم الال للعمة من الأم هاهنا وهم لعله آراد لابنة خاله لام 
والله أعلم . 

ابنة ابنة خالة لأم وابنة ابن ابن ابن عم لأب وأم » المال لابنة ابنة 
الخالة من الأم » ابن خال لأم وابن خال لأب الخال من الأب ثلاثة أسهم 
ابنة ابنة خالة لام وعمة أب لأب وأم المال لابنة ابنة الخالة من الأم » ابنة 
ابنة ابنة خالة لام وعمة آب لآب وأ » الال لابنة ابنة ابنة الخالة من الأم. 
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وولد الجد والجدة من قبل الأب ومن قيل الأم وان بعدوا أقرب من ولد 
جد الاب وجدة الاب وان قريوا . 


الملل ولعمة الأب للأب الربع. عمة أب لاب وعمة أب لام لعمة الأب للأب 
ثلاثة آربا ع ولعمة الأب من الأم الريع . 


ثلاث عمات متفرقات لعمة الأب للأب والأم ثلاثة أسهم ولعمة الأب للأم 
سهم ولعمة الأب للاب سهم > ابن عم أب لاب وأم وعمة أب لاب وأم : المال 
لعمة الأب من الأب والأم » عمة أب لأب وينت ابن عم أب لاب وأم : المال 
لعمة الأب من الأب » ابنتا عم امرأة أخي أبيها لاب وأم وابن خالها : 
المال لابنتي عمها لكل واحدة منهما النصف وليس لابن الخال شيء . 


ایتا عمتها أخت أبيها لأبيه وأمه وخالها : المال لخالها ولا شيء لبني 
عمتهاء ابنتي عمتها وابن خالها : لابنتي عمتها الثلثان ولابن خالها التلثء 
ثلاث عمات وخال وخالة للعمات التلثان على ثلاثة وللخال والخالة الث 
سهمان . 


ثلاث عمات وابن خال : المال للعمات على ثلاثة أسهم ولا شيء لابن 
الخال» أخت لأم وابنة أخ لأب وأم وابن أخ لام » المال للأخت للام . 


ولخالة أبيه التلث . 


ثلاث عمات أبيه متفرقات وثلاث خالات أبيه متفرقات : فلعمات أبيه 
التلتان على خمسة أسهم. ولخالات أبيه الثلث على خمسة أسهم وهو مثل 
العمات المتفرقات. عمة ابيه من الأب والأم وخالة أبيه لأبيه لعمة أبيه لأبيه 
وأمه التلثان ولخالة أبيه لأبيه التلث. عمة أبيه من الأب والأم وخال مه من 
الأم : لعمة الأب ثلاثة ارباع ولخال الأم الربع » عمة أب لاب وخالة أب 
لأب وأم » لعمة الأب للأب الثلثان ولخالة الأب للاب والأم الظث: خالة أب 
لاب وم وعمة أب لام فهي مثلها لعمة الأب الثلثان ولخالة الاب الثلث . 


۱۹ 


ثلاث عمات أبيه متفرقات وثلاثة اخوال أبيه متفرقين وثلاث خالات أبيه 
متفرقات فلعمات الأب التلثان على خمسة ولأخوال الأب والخالات الثلث 
فلخال الأب وخالة الأب والأم ثلثا الثلث وخالة الاب ثلث الثلث وسقط خال 
الاب وخالته لا شيء لهما. خالة أب لام وبنت عم اب لاب وأم : المال لخالة 
الأب من الأم . 


عمة أب ۳ ب وام وخالة أب لات وخا أم وعمه أم : لعمة e‏ من 
الثلث . 


ثلاث عمات متفرقات وثلاثة أخوال وثلاث خالات أب متفرقين وثلانه 
آعمام وثلاث عمات آم متفرقات وثلاثة آخوال وثلاث خالات أم متفرقات : 
فلعمات الأب ولأخوال الأب وخالاته الثلثان للعمات للاب ثلثا القثين على 
خمسة آسهم » واخوال الأب وخالاته ثلث الثلثين » لخال الأب وخالاته من 
الأب والام ثا ثلث الثلثينء وسقط خال الاب وخالاته من الأب ولاعمام 
الام وأخوال الام وخالاتها الثلث ولاعمام الأم وعماتها ثا الث مقسوم 
على ثلانة أسهم مثل اخوال الاح في القسسم, ولأخوال الاح وخالاتها ثلث 
اثلث فلخال الأم وخالاتها لأبيها وأمها ثلثا ثلث الثلث وسقط خال الأب 
وخالاتها لابیها وكذلك قسم إعمام الأم ‏ خالة أب لأبيه وأمه ولخال الأم 
وخالاتها ثلث الثلث » وعمة أم لاب 1 فلخالة الأب القثان ولعمة الأم 
الثلث وعلى هذا تجري مواريث الارحام كلها . 

جد أبى أم أب وجد آبو آبي 9 : المال للجد أبي 2 الأب ولا شيء للجد 
أبي أبي الأمء ابنة ابنة أخ لأب وأم وابن اخت لاح وآب : المال على تلانه 
أسهم لابنة الاخ للأب والام الثلثان ولابن الأخت للأب والام الث » ابنة 
اخت لأب وأم وابن أخت لاب وأم أخرى وينت أخ لأب وأم أخرى »الال 
على أربعة لبنت الأخ للأب والام النصف سهمان ولبنت الأخت للاب والام 
الريع سهم ولابن الأخت للأب والأم الريع سهم . 

بنو أختين لأب وأم ذكور وإناث وينو أخت لأب ذكور وإناث وينو أخت 
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لأم ذكور وإناث ث ؟ قلبني الأختين للاب والام أربعة أخماس المال يقسم 

بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء لكل واحد منهم سهم كان أولاد 
كل واحدة منهما مستويين فى العدد أو أولاد أحدهما أكثر من أولاد 
الأخرى فأريعة أخماس المال مقسوم على عدد أودلادها على الرؤس قلوا 
أو كثروا فلكل واحد منهم سهم الذكر والأنثى فيه سواء . 


ولبنت الأخت خمس المال الذكر والأنثى فيه سواء وپطل بنو الاخت 
للأب . 


ومن ترك زوجته وابنة ابن خالة آبیه من الام فليس للزوجة إلا ریعها 
والباقي لرحمه بعيداً کا ن آو قرییاً . 


جل أبى أم أب وجد أبى أم, المال لجد أبي الأم لأنه آقرب لفك رخما. 
جد أبى أم أم وجد أبى أم أب للجد أبي أم الأب النصف ولجد أبي أم الام 
النصف » جد آیو أم أب وجد آیو أم أم وجد آبو آبو أم » فللجد أبي أم 
الأب النصف وللجد أبى أم الأم النصف . 


ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فللعمات الثلثان على 
خمسة للعمة للأب والأم ثلاثة أسهم وللعمة للأب سهم وللعمة للأم سهم 
وللخالات التلث مقسوم على خمسة للخالة لاب والأم ثلاثة أسهم وللخالة 
للأب سهم وللخالة للام سهم . 


ثلاث عمات متفرقات وثلاثة أخوال متفرقين فهي مثلها سواء للعمات 
انقثان مقسوم على خمسة وللأخوال الت مقسوم علی خمسة . 

ثلاثة بنو أخوال متفرقین فلاین الخال للاب والاأم ثلاثة أسهم ولاین 
الخال للأب سهم ولابن الخال للام سهم. ثلاثة بني عمأت متفرقات وتلانه 
بني خالات متفرقات فلبني العمات القثان مقسوم على خمسة ولبني 
الخالات التلت مقسوم على خمسة » ابنة وابن خال لأب وأم وابنة خالة 
آخری لاب وابن وابنة خالة لاب بن ابنة خالة آخری لام > فلبني الخالات 
للاب والام ثلاثة أخماس المال مقسوم بينهم بالسوية الذکر والأنثى فيه 
سواء لكل واحد منهم سهم ولبتي الخالات والاخوال من الأب القمس 


۱۷ 


عشر خالات 1 وام وعمه لاپ اياي ريم ۳ 
الث قللن أو كثرن واعم بان امات لا يزدن على شین شيئاً ول 
یی الموج ری رون وب ی الخالات 
العمات . 


و 


قال أبى الوثر آما بعد فانا نظرنا فى فرائض الارحام فوجدناها 
تخرج من أريعة أصول لا تعدوهن وهي السنة وما نزل به القرآن فأنزل 
الله تعالی الفرائض بتسمية آهلها من البنات والازوا ج والزوجات 
والأخوات والاخوة للام وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم في الجد 
والجدات وما آنزل الله من يعد ذلك في العصبة في الذين هم آبعد رحما 
من رحم القرابة الاسة. قول الله تعالی « ولکل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأقريون » فقد قال بعضهم بنو العم وقال بعضهم العصبة 
والتفسیران متفرقان على معنی واحد . 


قال وقد قال الله تعالی « وآولوا الارحام بعضهم آولی ببعض في 
كتاب الله ی أن رحا ترك بان تن نیا تاسوه إلى عشرة آباء 
وصح نسبه كانت عصبة أولى بماله من بنت بنته أقرب إليه رحماً وأولى 
برحمه في القرابه. الآية ولا نزل الفرض وعد نسخة وعدم أهل الفرائض 
وثبت العصبة وإن بعدت. لقول الله تعالى « ولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان وا لاقربون » . 


وقال ولا جات به السنه عن قول رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۱۸ 


حيث يقول ألحقوا الفرائض يأهلها فما أبقت الفرائض فلأقرب العصية 
رجل ذكرء وإنما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر يقول 
ذکرا كان فرعا أو مالغاً ۱ 


قال وهو لقول الله تبارك وتعالی « واٍن کانوا إخوة رجالاً ونساء 
فللذکر مثل حظ الأنثيين * فان قال قائل محروحا جاهل انما الیراث 
هاهنا للرجال ولا شيء للصبیان فقد کفر بالتنزیل لتحريفه التأويل » وإنما 
القول هاهنا برجال ونساء يعني ذكوراً اانا ضارا او کارا 


كاجو رجحل هلك ا إكوة ولكيرات كلوم لقال بومتييم عن ۳ 
ولم يفتطم كان فرض الله لهم كفرضه للبالغينء فمن قال غير هذا وتاولها 
رجالا ونساء فقد كفر بالتنزيل وحرف التأويل قال وجهل قول الله تعالى 
« والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط » قال وكانت 
قسمة الجاهلية للرجال دون النساء نسخ الله تعالی ذلك وأثبت الحکم 
للذکور والاناث صغاراً کانوا أو کبارا > أو لاتری العصبة وان بعدت إذا 
كان مرضعاً أو بالغاً وهو آولی من الرحم وان قرب ء وقال وهذا ال 
فاتیعوه . 

قال أبو المؤثر والاصل الثاني قول الله تعالی « یوصیکم الله في 

أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 
تلنا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف » قوله فان كن نساء 
فوق ائنتين طون ولج ها ترك وان كانت e CSL‏ > قال ثم ذكر 
في الأخوا ت فقال « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرق 
هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك »وهی يرثها إن 
لم يكن لها ولد > فان كانتا اثنتين ين فلهما التلثان مما ترك» فلو 
أن رجلاً هلك وترك بني أخته لأبيه وأمه ذكوراً وإناثاً وبني أخيه لأبيه 
ذکورا اتا ٠‏ کا ن لبني أخته لأبيه وأمه ميراث أمهم وهو النصف , 
ولبني أخته لأبيه السدس ميراث أمهم ثم يكون مردوداً عليهم على آربعة 
فلبني أخته لایبه وأمه ا ا ل أخته 
لأبيه الربع الذكر والأنثى فيه سواء 

قال وقد قيل بعض أهل الرأى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ قال ولسنا 

١ 6 


قال وانما وجدنا ذلك موافقاً لقول الله تعالى في الأخوة للام ” فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الث » فعلى هذا بينا أصل فرائض 
الأرحام من قبل الأمهات . 


قال وكذلك لو أن رجلاً هلك وترك بني أختيه لامه وأبيه وبني أختيه 
لأمه وكان لاحدى أختيه لأبيه عشرة أولاد ولاحدی أختيه لأبيه وأمه ولد 
واحد أقمناهم في هذا الموضع مقام العصبة فجعلنا الثلثين بينهم بالسوية 
إذا استوت امهاتهم » وجعلناهم بمنزلة رجل هلك وترك بني أخويه لواحد 
۷ أولاد ولواحد منهما ولد واحد كان ميراثهم بالعصبة ولم 
تاو ا 


أخته لأبيه وال ذکوراً وبني اكد ؛ لأبيه وكان لأحداهما مشر و 
ید اا و ا ا 
مر ايد هو شيو سي و برايو 
اکن لما وده ااا اريت كان یم بمنزلة الع وکا 
تان . 

وأما الاصل الثالث فانا نورثهم في بعض الاحوال میراث ابائهم من 
فیکون لهن الغكان بینهن بالسواء . 


قال ولو هلك رجل وترك بني أخيه ذكوراً وإناثاً كان الال للذكور دون 


۷۱۷۰ 


رت 

قال وكذلك ينات الاخت ورتن ميراث آمهن الثلث فان كان معهن ذکور 
فالذکور وا لاناث فيه سواء 
لأبيه إناثاً لا تکر معهن كان لي اختبه لأبيه وأمه القخان قلوا و کذروا 


ولو كان لواحدة عشرة أولاد ولواحدة ولدان ن كانوا فيه سواء ذكورهم 


قال فان كان إخوة من ثلاثة أو أريعة وكان لواحد منهم بنت ولواحد 
منهم ابتتان ولواحد منهم عشر بنات كان الثلث بينهم بالسوية بمنزلة 
العصبة ولا أقسم التلث بينهم على قدر آبائهم لما استوى آباؤهن كذلك 
ساويت بين بناتهم ولم أعط الذي له بنت واحدة ميراث أبيها . 


ای ما راسف ميم حيرات 
أبيه ولكن ساويتهم وج عصبة» قال ولو كان لواحد منهم ذكر واحد 
ولواحد ثلاثة ولواحد خمسة ولواحد عشرة ساويت بينهم ولم أفضل 
بعضهم على بعض بشيء وكذلك أقمنا بناتهم مقام بنيهم فافهموا رحمنا 
الله وإياكم ولا يمكنا أن نسوي لكل فريضة حديث ولكن قد بينا لك 
الأصول فاتیعوها فهذا أصل ثالث . 

قال : وأما الأصل الرابع انا نورثهم ميراث العصبة في حال کنحو 
رجل ترك ثلاث بنات ثلاثة أعمام لواحد بنت ولواحد ابنتان ولواحد ثلاث 
بنات وترك مع ذلك بني عمة وبني خال وبني خالةء فكان بنات الأعمام 
هاهنا قمن مقام العصبة وكن أولى بالمال وكن فيه بالسوية ولا تفضل ابنة 
العم الواحدة على سائر بنات عمهاء أفلا ترى أنهن قمن مقام العصبة ولم 
يرئن ميراث آبائهن ولو ورئن ميراث آبائهن لكان لابنة العم الواحدة تلث 
المال وكان لبنتي العم الآخر ثلث المال وكانت لبنات العم الثلاث ثلث المال. 

قال وكيف أفعل هذا الاناث وان لى كانوا ذكوراً بني أعمام ثلاثة 


۱۷۱ 


فلواحد ذكر ولواحد ذكران ولواحد أريعة ذكور لم أورثهم ميراث آبائهم 
ولكن جعلتهم عصبة, فحكمت لهم بحكم الله تعالى لهم » قوله عز وجل 
«ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقريون “ وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال« الحقوا الفرائض بأهلها فما أيقت الفرائض 
فلاترب العصبة رجل تكن + قال قلما استوت آنسابهم من الميث استوی 
میرانهم وجعلنا البنات بمنزلة الذکور. فان كان للمیت قرابه من رحم 
آقرپ من هولاء فان لرحمة قول الله تعالی ” وأولوا الارحام بعضهم آولی 
بیعض في کتاب الله » وهو کنحو رجل هلك وترك بنات عمة أو بنات 
اعمامه وخالته كانت خالته أولى بالال كله لقول الله تعالی « وأولوا 
الارحام بعضهم آولی ببعض في کتاب الله » فان هلك وترك بنت بنت 
وينت أخ كان الال لبنت الثبت لأنها أقرب يا ولا شیء لاینه الا . 


قال فهذه أريعة أصول فعلی هذا فعملوا فى فرائض الأرحام. قال 
ووجه آخر رجل هلك وترك جدة أبا أم أمه وجده أبا أبي أمه فإنك تنظر ما 
درث ولد كل واحد منهما فتجعل ميراثه لأبيه وهو کنحو رجل هلك وترك 
جدته أم أمه وجدة أبا أم أمه لم يكن لأبي أمه شيء وكان ن المال لجدته أم 
أمه. وكذلك أبوها يرث من المدت ما ترث ابنته فيكون المال لجدة أبي أم 
أمه دون جدة أبي أمه فعلى هذا يرث الأرحام . 

قال وقد سبق للفقهاء في فرائض الارحام آقاوبل اختلاف وهم أفقه 
منا وأعلم ولسنا نخالفهم ولم نستند في هذا الرأي برآي نتفرد به فنخالف 
فيه جميعهم ولكنا أخذنا فيه بقول بعضهم واستخرجنا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 


ورأي بعض الفقهاء السابقين ولا نكفر من خالفنا ولا نجوره إذا أخذ 
برأي أحد من السلف وإن هو اخترع رأياً من تسةه ماقا لكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورأى السابقين من الفقهاء وانفرد 
برأى شاذ وحده واستحسنه على مخالفه القرآن وخالف سنه تبيه صلى 
الله عليه وسلم ورأي السابقین من أهل الفقه والعلم فمن فعل هذا لم 
نتابعه على رأيه ولا على مذهبه. ولقد بینا لکم أصول فرائض الأرحام 


۱۷۲ 


فاقتدوا وما التوفيق إلا بالله العي العظیم. وصلی الله على النبي محمد 
وآله وسلم . 


وللأخت النصف وما بقی فمردود على الأخت ويالله الوفيق . 


مسالة : ابنة أخ وابنة أخت فلاينة الأخ الثلثان ولابنة الأخت الثلث 


اخوة لام وينت أخيه لاب وأم عن ازهر بن علي أن المال كله لإخوته 
لأمه ابن عمة وابن خالة لابن العمة التلثان ولابن الخالة الث ابن اخت 
وابن عمة لأب وأم وابن عمة لام المال كله لابن الاخت > أبن أخ لام وعمة, 
لابن الأخ السدس وما بقي للعمة » أظن أن فيها قولاً غير هذا والله أعلم . 


ابني اخت وابند بنتى أخ » > لابنتي الأخ التلثان ولابنتي الاخت الثلث, ابنة 
وابن ابنة » المال للبنت ولا شيء لابن البنت > قال هاشم قال بعض 
أصحابنا في العمة والجدة أن للجدة سدسها وما بقي فللعمة منه التلثان 
وللجدة الثلث » وهو قول موسى لانه جعل العمة عصبة , وقال مسبح 
وموسی الال كله للجدة ولاشیء للعمة اختلف آبو مروان وأبى علي فيمن 
ترك بني خالة وبني بني عمكة فقال انم هرواخ ن المال كله لبني خاله وقال 
آبو علي لبني بني عمته الثلثان ولبني خاله الثلث » ومن مات وترك ابنة 
اینته وعمته > فعن العلاء والمسبح لابنة ابنته النصف ولعمته النصف . 


قال أبو المؤثر المال لابنة ابنته ولیس لعمته شيء قال وكذلك إن كان 
عي سحي PTY EP‏ امم a erd‏ 
إا تین بال 


رجل ترك عمته ولم يترك عصبة فالمال كله لهاء فإن ترك عمته لأبيه 
وأمه وعمته لأبيه وعمته لأمه فلعمته لأبيه وأمه النصف ولعمته لأبيه 


۱۷۳ 


ترك خالته وبنات خالته فالمال بينهن وقيل المال للخالة لأنها أقرب » وان 
نرك خالا وابن خالة فالمال بينهما نصفان هما سواء » فان ترك بنت عمته 
وينت خالته فلبنت عمته الثلثان ولبنت خالته التلث. فإن ترك ابنة عم وابن 
عمة فهما في القرابة سواء والمال بينهما نصفان, فان ترك ابني اخت 
وابنة أخ فلابنة الاخ الثلثان ولابني الأخت الثلث. فإن ترك بنت أخ وعمات 
فالمال لينت الأخ دون العسنات سنت متف وت أخت لبنت البنت النصف 
ولبنت الاخت النصف » أنزلهم بمنزلة آبائهم » كأنك ورثت بنتاً وأختا 
فللينت النصف وللأخت النصف لأن الاخت مع الينت عصدة: واذا اجتمع 
الخال والخالات فهم بمنزلة الاخوة والاخوات فالاخوات بمنزلة الاخوة 
والخالات بمنزلة الأخوات » فان ترك بنت بنته وجدة با أمه . فللجد أبى 
الأم السدس وما بقي فلبنت البنت » وقيل المال لبنت البنت لأنها قو 


قال آبو الحواري في هذه السالة قولان غير هذا قالوا للجد ی 
وقال آخرون للجد جميع المال ويه نأخذ» ومن نسخة أخرى من كتاب أبي 
جابر محمد ابن جعفر اختلف في رجل خلف ابنة ابنته وجدة آبا أمه : 
فقال من قال المال للجد دونهاء وقال من قال لها دونه. وقال من قال له 
السدس ولها ما بقي » وقال من قال له الثلث ولها ما بقي » وقال من قال 
له النصف ولها ما بقي ٠‏ وقال من قال له الخمسان ولها ما بقي والله 
آعلم» » کذلك وجدته مكدو > قال أبى الحواری فيها قول غير هذا قال تأخذ 
کل واحدة ما تاخذ آمها فللسقلی الریع وللعلیا ثلاثة أربا ع المال » الثالنه » 
قال آبو الحواري القول العمول به للعمات القثان یقسم علی اة 
فللخالصة ثلاثة آخماس وللعمة من الاب الخمس وللعمة من الام الخمس 
والكالات القند على هذه الي وا ما سو ذلك 


قال ابو الحواري وقد قال للخالات الثلث وللعمات الثلثان ٠‏ فإن ترك 


قال أبى الحواری سقط من الأخوال الخال للأب ويكون للخال من الام 
السدس » فإن ترك ابنة أخ لام وعمة لأب وأم وخالة لأب فالال لابنة الأخ 


۱۷ 


للأم وسقط ماسوى ذلك فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب قالمال 
لابنة الأخ للأب والام لأنها أولى بالميراث كما أعلمتك فى صدر الكتاب . 


وسقط ماسوى ذلكء وان ترك بنت أخ لاب وأم المال لبنت الأخ للاب والأم 
لانها أولى بالميراث كله 


عمه وعشر خالات : لعمته الثلثان وللخالات العشر الثلث » عشر عمات 
وخالة : للعشر العمات القثان وللخالة الث بنت عمة وخالة : المال للخالة 
بابس E‏ عم كدي : عمة واين خالة : المال للعمة وليس لابن الخالة 
شيء : حالة وحد أبى أم المال للحد أبي الا ولا شيء للخالة فالجد ابو 
الام أولى من الخال والخالة . 

ثلاثة بني إخوة متفرقین الال لابن الاخ للاب والام. ثلاث بنات اخوات 
متفرقات الال بینهن على خمسة آسهم على میراث آمهاتهن, بنت ابن 
وبنت أخ ؟ قال : بعض الال لبنت الاخ وقال بعض الال لبنت البنت أولى 
وقال بعض على میراث آبائهن والله أعلم . 

ابن محبوب امرأة ترکت زوجها وأمها وجدها أبا آبیها ؟ قال آبوعلي : 
للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجدء قال گان يعن الان 
يتعجب قال وأقاموا الجد مقام الأب الا في هذا الموضع . 


ومن غيره : بنت وينت ابن وينت ابن ابن ابن وابن ابن ابن أسفل 
وأخت وام چا یں من أريعة ومشرين للبنت النصف اقا عشر 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين آربعة وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ولابن 
ابن ابن الابن الاسقل ما بقي فیرد على عمته سهمها للذکر مثل حظ 
الأنثيين » وسقطت اخته لأبيه وأمه . 

جد أبى أم وابن أخ لأم المال كله للجد . 


اك أب آم وابن أخ لاب وأم المال كله لابن الاخ , بنت عم وجد أبى أم 
الملل للجد » جد لأم وخالات وأخوال المال للجد إلا أن يكون مكان الخالات 
والأخوال عمات فللجد التلث والتلثان للعمات . 


۱۷ 


باب 
الدعوی من بعض الو رنة 


وسئل عن رجل هك وترك اينتين فادعی آحدهما اکا اک وه 
قال تأخذ الأخت من الذی أقر لها ثلث ما فى يده من قبل أن لها واحداوله 
ل 


ومن غيره قال وقد قيل أن لها خمس ما في یده» ومن غيره ولو لم يقر 
باخت وأقر بزوجة لأبيه وأنكر الآخرء فإن مافي يده يقسم بينها وپینه على 
تسعة فتأخذ المرأة اثنين » ويأخذ الابن سبعة . 

ومن غيره قال وقد قيل لها ثمن ما في يده لأنه لو صح بالبينة لم يكن 
البينة رلك انه او بسع أنه ا كانت الفروض بن وود الأزيجا 
الانگسار تجده ستة عشر سهماً فللزوجة سهمان ولكل منهما مسعلة لها 
لم يصح ذلك لم يكن لها عليه أكثر من ثمن ما في يده . 

لويم أبعي عرسي واو a‏ بيقع له. 
هو الأكثر . 


لمحيو E‏ متي رد اي E‏ 
لخر ذلك فإنما تقاسمه ما بقي في يده على ثمانية وتأخذ الثمن رس 


ومن غیره وهذا طي قول من یقول ان القر ملشوذ من ماله جمیم ما 

نت ل ی وت وأما على قول من يقول لیس عليه الا ما 

استحقه في حصته فإنما ت تستحق في حصته أن لوصح لها ذلك نصف 

الثمن فأتلف مالها بتسليمه إلى غيرهاء ويلزمه لها نصف تمن ما في يده؛ 
۱۷۱ 


دقن وجل ترك ایا باه وزوحتة قات الآبنة أا أخرى أن اغا اجر 
فأنكر الآخر فإنها تقاسم الذي أقر له ما فى يدهاء وإن كانت أقرت بأخ 
أعطته ثلثي ما في يدها . 


ومن غيره قال نعم وهذا على القول أنه وصفنا أنه يلحقه في مال , 
ومنه واذا تركت زوجها وأمها وأختها فادعت الأخت أخاً آخر وأقر بذلك 
الزوج وجحدت الأم فالفريضة من عشرين للأم من ذلك خمسة وأيضاً لها 
الذي يكون على غير دعوى ويقيت خمسة عشر فاقسمها على خمسة 
أسهم فكان للزوج ثلاثة وهى النصف من ستة واثنان للأخ وللأخت من 
ستة فنصيب الزوج تسعة ونصيب الأخ والأخت ستة فیاأخذ الأخ أريعة 
والاخت اثنين على القول الذي يستوفي فيه حقه مما في يد الزوج وا لاخت 
مما جعل لهما إن شا ء الله » والقول الثاني يزعم أن الزوج والأخت أن 
للام السدس وللزوج النصف وللاخ والأخت الثلث على ثلاثة , فأصل 
الفريضة من ثمانية لأنها تعول مضروپة في ستة فللام سهمان من ثمانية 
مضروبة في ستة فذلك اثنا عشر ربع المال» وللزوج ثلاثة من ثمانية 
مضروية في ستة فذلك ثمانية عشر, وللاخت ثلاثة من تمانیه مضروبه في 
ستة فذك ثمانية عشر > والاخت تزعم ثلثي ثلث المال وهو ثلث ما في ید 
الاخت واربعة أسداسه ثلث ما في يدها وثلثا ربع سدس ثلث ما في یدها. 


مسالة : امرأة تركت زوجها وأمها فأقر الزوج أن لها أختاً وجحدت 
الأخت فإنه يقسم ما في يد الزوج على خمسة فيأخذ الزوج ثلاثة وتأخذ 

ومن غيره قال وقد قيل يكون للأخت ثلاثة من ستة وللزوج ثلاثة من 
ستة» ولو صح الاقرار لكان للزوج ثلاثة من سبعة وللمقر لها اثنان من 
سيعة فيكون لها سبع ما في يده على سبيل الصحة ولا يقر على نفسه 
باکثر مما لو صح , واذا ترکت الرأة زوجها واختا لأب وأم فأقر الزوج 
باخت آخری لاب وأم وأنكرت الاخت العروفة ذلك» فان ما في ید الزوح 
یقسم على خمسة له ثلائة من سبعة ولها اثنان من سبعة . 

ومن غيره قال وهذه مثل الاولی سبع ما في يده واذا ترکت الراه 

۱۷۷ 


الزوي یسیع نش ار للزوج خی شوه لاو لو ثلاثة من 


سيعة وللأخت واحدا من سبعه . 


ومن غيره قال وهذا عندي مثل الأول لأنه أقر لها بسبع المال لو صح 
ذلك الا قرار لها فلها نصف سبع ما فى يده » ومنه وكذلك لو أقر بأخت 
أىأخ . 

وه ری مثل الاول في هذا ل وی ؛ ولو 


من ثمانية وله ثلاثة من اة ۱ 


لعي سويب وات اس ی وي ريع ما في 
ني يده ینیما ام سهمان وزی ثلا لله أ ها بال من شاب :)4 
ثلاثة من تمانية . 

ومن غيره قال یکون لها ربع ما في يده لانه آقر لها بريع الال , واذا 
اوه و وو O‏ 

ومن غيره قال وهذا قد أقر لها بثلاثة من سبعة وهو ثلاثة أسباع 
الالء ولها ثلاثة اسباع ما في يدهء وعن رجل ترك امرأته وابنته فادعى 
أحد الابنتين امرأة أخرى لأبيه فإنهما تقاسمه ما في يده على أريعة 
وعشرين سهماً فللاين واحدا وعشرون سهماً . 

قال غيره قال هذا قد أقر لها بنصف ثمن ما فى يده ويقسم ما في 
يده على ستة عشر فيكون لها سهم من ستة عشر وله خمسة عشر من 
ستة عشر . 

وإذا ترك الرجل ابنتين وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة فصدقتها 


۱۷۸ 


وآربعون فاعط الابنة آربعة وعشرین سبعة والمراة سبعة . 


قال غیره اسل السالة من ستة الاين سهمان لكل واحد منهما سهم 
وللاینتین اللثان آربعة لكل واحدة منهما سهمان » فخذ نصیب احدی 
الابنتين سهمين ونصيب الام سهماً فذلك تلائة فاضرب ثلاثة في نمانیه 
وهو مخرج سهم الزوجة فيكون أربعة وعشرين » للزوجة الثمن ثلاثة وللام 
ثلث ما یبقی سبعة أسهم وللابنة آربعة عشر سهماً » ولو لم تقر الاینه 
وآقرت الام قسمت ما في يدها على واحد وعشرین سهماً فللام اثنا عشر 


تا تفه لاس 2 ۱ 
ومن غیره قال لم آقف على عدل م قال ولکن هذه في القول الذي 
يقول به أنهما أقرتا للمرأة د سو ااا 


ومنه وعن رجل ترك امرأته وابنته وأبويه فأقرت المرأة بامرأة أخرى, 
قال تعطيها نصف ما فى يدها . 

ومن غيره قال هذه أقرت لها بنصف ثمن المال وتحصل ثمن المال كله 
فتقاسمها ما فى يدها نصفين» ومنه وإذا E‏ د 
وأبوبه وامرأته قادعت الاينة ۳۹ فإنه يقاسمها ما في يدها 0 للاخ 
اننان ولها وخ وان ا الام ده لسوت n‏ وني ای فانه 

ومن غيره قال الذي معنا أنه أراد أن يكون للأم سهم وللاينة سهمان 
على مذهيه . 

وأما على القول الأول فإنه يقر لها بتسعي وتلثي تسع المال وتقاسمها 
ما في يدها فیکون لها سبعا ما في يدها وتنا سبع ما في يدها ۱ 


۱۷۹ 


وعن امرأة تركت زوجاً وأبوين فادعى الزوج ابنة كانت لها من غيره. 
قال تقاسمها ما في يدها على ثلاثة أسهم من قبل أن للزوج سيعة من 
ثلاثة عشر وللابنة سته . 

ومن غيره قال الذي معنا أنه اراد للزوج ثلاثة عشر وللبنت سته من 
ثلائة عشر» وهو كذلك وهو يقر لها بستة أسهم من ثلاثة عشر سهماً مما 
في يده من نصف المال . ومن غير الكتا ب . 


۱۸۰ 


باب 
الأقرار بوارث 


ومن جواب أبي على موسى بن علي رحمهما الله فيما يوجد معروض 


وسالت عن رجل يقر لرجل أنه وارثه وابن عمه وله رحم أم أو أخت أو 
ابن أخت أو ما يشبه ذلك فقالت الأخت إنما يريد بذلك ليذهب بماليء ققد 
وقع الاختلاف في الرأي فمن المسلمين من قال إذا علم إقرار المقر والمقر 
له في حياتهما وصحتهما لبعضهما بعضاً أنه يرثه على ما تقدم من 
إقرارهما e‏ تأحذ . 


بخطه . ` 


ومن غيره وقال من قال أنه لا يجوز إقراره بوارث مع وارث في صحة 
ولا في مرض إلا بوالد او ولد ما كا ن له أحد من الورثة من ذي فريضة 
أوعصبة أو رحم أو زوج أو زوجة . 


وقال من قال يجوز إقراره بالوارث مع الزوجة والزوج ولا يجوز مع 
سائر الورثة 1 


وقال من قال لا يجوز إقراره بوارث إلا بوالد وولد والذی يعمل به من 
ذلك أنه لا يجوز إقراره بوارث مع جميع الورثة إلا بوالد أى ولد وليس في 
ذلك فرق في صحة ولا في مرض !إلا أن يكون ذلك شاهداً في حياتهما 
ويعرف ذلك من طريق الشهرة بشهرة النسب والله أعلم . 


مسالة : وسئل أبى سعيد عن رجل أقر يامرأة أنها امرأته وأنه كان 
متزوج بها في السريرة ثم مات هل ترثه باقراره ولم يصح لها بينة إلا 
اقراره. قال معى انه فى قول صحابنا أنه لا يجوز الإقرار بوارث مع 


۱۸1 


وارث قد صح أنه ورثه إلا أن يكون يقر بولد أو والد. قلت فهذا إذا آقر 
به في المرض , قال معي أنه في المرض والصحة سوا ء في هذا . قلت له 
فإن أقر بوارث غير والد أو ولد في مرضه ولو لم يعلم له وارث إلا الذي 
آقر به هل یثبت إقراره » قال إذا لم يكن له وارث وأقر بوارث فمعي أنه 
قيل يثبت إقراره له. قلت فان كان له رحم أو أخ لام وليس يعلم له من 
العصبة أحد ثم آقر برجل أنه من عصبته هل يثبت ؟ قال إذا كان له رحم 
يرثه في قول المسلمين لم يثبت إقراره بالذي أقر به أنه من عصبته على 
قول من يقول بذلك أنه لا يجوز إقراره بوارث مع وارث إلا أن يكون والد 
أى ولد فيما معي ٠‏ ومعي أنه قد قيل د يجوز اقراره بالوارث مع من كان من 
الورثة إلا مع الوالد والولد. ولعله قد قيل يجوز إقراره بالوارث مع كل 
هی الراك راا اقا وس قد قل 9 معد إترارة رارت 
بوالد ولا ولد ولا غيرهما وليس ذلك من شأنه هى والكلام في هذا كثير . 


وكذلك عندي أنه قد اختلف في الزوجة خاصة فقال من قال يجوز 
إقراره بهاء وقال من قال لا يجوز إقراره بها > وقال من قال يثبت عليه 
باقراره لها الصداق لأنه یمنزلة الدين ولا بشت المدرا ث فى ماله على معنی 
نك قل بای ار مل اند و ا من الى 33 
ذلك إلى غيره وليس هى من شأنه هل له هى عنده أن يسكت عن الاقرار 
بالوارث الذي يعلم هو أنه وارثه » 

مساله : ولا يثبت بإقرار أحد بنسب إلا بوالدين أو ولد مالم يدقع ذلك 
القر به صغیرا کا ق آف كجيرا إلا أن لا يجوز ذلك في تعارف الناس على 
وجه من الوجوه واقرار الصغیر غير البالغ بالکبیر ولداً والكبير بالصغیر 
والدأء ومن آقر بمجهول التسب من ولد أو والدین لم یثبت نسبه إلا أن دقر 
به وارث ممن يشارك الوارث في ميراته أن لو صح ببينة فان القر يشرك 
القر به فيما في يديه بفضل ما في يده من ميراثه من غير أن یکون القر 
به وارثاً للمقر ولا لمن كان بعده من نسله ولا من غيره إلا بصحة البينة 
العادلة إلا أن يكون له وارث فإن الإقرار ممن لا وارث له يصح من نسب 
أو رحم جائز لم آقر له إذا لم يكن غیره . 


۱A۲ 


مسللة : ولا يجوز إقرار الميت بنسب ولا وارث من نسب أو رحم إذا 

صح لذي نسب أو رحم بشاهدي عدل ويكون الميراث للصحيح النسب 
مالم يكن المقر به والداً أو ولداً أو والدة ولا يشبت إقرار أحد الوالدين 
والولد وتكون الأحكام فيمن سواهم حكم العامة إلا ما صح بالبينات, 
وإن كان إقرار الوالدين والولد بين مسلم ومشرك أو حر وعبد ثم أسلم 
الشرك وعتق العبد قادرك الیراث فلهما میراثهما والنسب ثابت» وان أقر 
أحدهم والمقر في مرض الموت وطلب القر به ميراثه منه فله ميراته ولا بینه 
علیه, ولا يجوز إقرار الصغير مالم يبلغ الحلم بوالد أو والدة » وكذلك یثبت 
النسب بين الوالدين والولد ويتوارثون فيمن بعدهم كما يتوارث من صح 
بالبينة هم ونسولهم والعصبات ما علوا وسفلوا أبدا . 

مسالة : جواب آبی الحسن رحمه الله وذكرت فى رجل كان ینتسب 
إلى رجل أنه ابن عمه فى النسب بلا صحة . ۱ 

فلما حضر الرجل الموت سئل عن الرجل الذي كان ينسب إليه فقال 
نعم فلان يلقانى إلى خمسة آباء أو إلى عشرة آباء وللميت بنت أو أخت, 
فاعلم أنهم قالوا لا يجوز الإقرار إلا بثلاثة بالوالدين والولد ولا يجوز 
الإقرار بغير هؤلاء ولا يصح بهذا النسب إلا بالبينة العادلة وليس إقرار 
الميت هاهنا بشىء ولا يجوز اقراره إلا بالوالدين أو الولد على ما قالوا . 

مسالة : ولا يثيت اقرار أحد بنسب إلا بالوالدين والولد مالم يدقع ذلك 
الذي أقر به » ومن أقر بذلك لم يثبت نسبه إلا بصحة إلا أن يقر الوارث 
بوارث معه فيشركه فيما في يده ولا يلزم بقية الورنه . 

مسالة : والإقرار بكل من أقر له الوصي أنه وارثه جائز إذا لم يكن 
رحم ولا عصبة إلا الجنس وماله خيث الجاه أو لمن أقر أنه وارثه وهو أولى 
من الجنس . 

فإن كان هنالك وارث من رحم أى عصبة فلا يجوز الإقرار عندهم 
بوارث إلا أن يصح لنسيه يشاهدي عدل . 

قال غيره نعم وقد قيل لا يجوز الإقرار بوارث مع الزوج والزوجة 

۱۸۳ 


أيضاًء إلا الوالد و الوالدة والولد فإنه يجوز إقراره بهؤلاء إلا أن يقر 
بشيء 25008 أقر به, واذا كان أحد هؤلاء مملوكين حيس عليه 
ميراثه فان بيع اشترى به وإن عتق دفع إليه وإن ماتوا رد ذلك إلى ورنة 
غيرهم » قال غيره يرد ذلك على ورثة الأول الأحرار 


مسالة : وقال بعض أهل الرأي أن الرجل ليصدق في أربعة أشياء إذا 

قر بها. اذا قال هذا آبي آو هذا ابني أى هذه زوجتي أو هذا مولاي » 
یی ن المرأة إذا قالت هذا ابني لم تصدق إلا أن یجیء من يشهد 
على ولادتهاء وقال من قال إلا أن تقول هذا ابني وأبوه فلان ویحضر آبوه 
فيصدقها » وقال من قال هی مصدقة فيما بصدق فيه الرجل إذا ادعا 
الولد وهو أحب القولين إلينا . 


مسألة : وعن رجل جاء من أهل الهند وحضره الموت فأشهد قوما ان 
غلامين له كانا فى السفينة أن أحدهما اينه والآخر غلامه مملوك فاختلط 
على الشهود ابنه والمملوك فقال ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا فاذا بلغا 
حبس عليهما الال وأخيرا الخير فيكونان يصطلحان على المال فیما 


قال غيره وذلك أن الحرية د تقع عليهما بالشبهة ما كانا صبی فاذا 
مات القر كان للصبي النفقة في ماله والآخر في مال سيده ولا محالة الى 
أن يبلغا فإذا بلغا كان بينهما الخصومة في الميراث ولا يحكم لأحدهما 
بشيء بعینه» وكذلك لا يحكم لأحدهما e‏ آو بينة 
لأحدهما أنه الولدء وان مات أحدهما لم يحكم له بث بشيء من الميراث 


مساألة : قلت له أرأيت الرجل لا ولد له ولا والد حي ولا عصبة تصح 
بشهادة عدلين فأقر رجل أنه اين عمه أخى أبيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو آقر 
رجل أنه اين أخيه لأبيه وأمه وأقر رجل أنه عمه أو أنه أخوه وأنه لا وارث 
له غيره هل یثبت الذي أقر له يما أقر له أم هذا ادعاء منه . 

قال معي أنه قد قيل إذا لع يض واوك من ذى الريك و عرص 
ولا رحم جاز اقراره بالوارث ممن ذكر ويكون أحق بمراثه . 


۱۸۳۶: 


مخرج الإقرار بالوارث في قول من يثبت الاقرار بالزوجة أو الوالد والولد. 
قال معی أنهم ذهبوا أنه يمنزلة الاقرار لا بمنزلة الوصية, قلت له فإذا 
ونسبة إلى مالم يصح بالبينة قوله كان أولى من رحمه هذا ؟ قال معى أنه 
قد قيل ذلك . 

اوس eye‏ یی E‏ سای وی 


0 ا 


قلت له أرأيت إن كان الهالك ممن يورث بالجنس فأقر بوارث من ذي 
الرحم أو عصبة أيكون القر به أولى بميراثه أم جنسه, قال معي أنه قد 
قيل أن المقر به ممن كان من ذي فريضة أو عصبة أو رحم أولى من 

قلت له فان قال قائل أن جنسه أولى من المقريه لانه ثابت ميراثه منه 
بغير دعوى يكون من المقر في حال ما يكون له وارث من رحم أن لى كان 

من العرب ما القول له وهل ينساع قوله هذا في بعض مذاهب أهل العدل 
قال لا أعلم أنه قيل في قول أهل العلم ولا يبين لي ثبوته ولا نعلم الجنس 
وارثاً في أهل الأجناس إلالمن يكون له وارث من ذي فريضة ولا عصبة ولا 
رحم كما كان الفقراء ورثة من كان من غير الأجناس ممن لم يكن له 
وارث صحیح من هولاء ولا نعلم بینهم اختلافاً أنه من دورث بالجنس لو 
آوصی بماله كله أنه يثيت لمن آوصی له به ولیس للجنس منه شیء ولا 
نعلم أنهم قدموا الوصية على الاقرار في وجه من الوجوه بل لو آقر بماله 
لزید أو أقر به لعمرو لبطلت الوصية ولا نعلم بینهم اختلاقاً . 

مساله : وعمن قال لي ولد برض الهند أو الزنج أو البصرة والناس 
بعرفون والثقات یشهدون أن والده شاهده » فعلی ما وصفت فاذا أقر 
بولد أو بوالدین فالاقرارفی ذلك جائز ولا يجوز الاقرار بغیر هؤلاء » فأما 
الوالد فقد یمکن أن یکون له ولد غائبء وأما الوالدان اذا کانا غائبين 

۱۸۹۵ 


فكذلك وإن كانا حاضرين فلا يمكن أن يقر بوالدين غيرهما ولا يجوز 
إلاقرار بالوالدين والولد . 

مسالة : من الزيادة المضافة قلت له يعنى أيا سعيد فعلى قول من 
يقول أنه لا يجوز إقراره بأحد من الورثة وأن ذلك إلى غيره وليس هى من 
شانه هل له عنده أن يسكت عن الاقرار بالوارث الذى يعلمه هو أنه 
و ١‏ 

مسالة : ومن قال هذا ابن عمی ووارتی لا يدفعه آحد عن ارثه فانه 
جائز دفعه عصبة أو رحم معروفة فليس إقراره بشيء ولا یثبت» فإن قال 
هذا ابن خالتي وهذا ابن عمتي أو یقول مولاي ویقول الآخر نعم هذا 
مولاي» فاما ابن الخالة والعمة فلا يجوز إذا كان أحد يدفعهماء وأما قوله 
هذا مولاي فقد قیل أن الاقرار بالولاء جائز . 


مسلله : ومن قال هذا ابن عمي ووارتی لا یدفعه آحد عن ارثه فانه 
جائز فإن دفعه عصبة أو رحم معروفة فليس إقراره بشيء ولا یثبت . 


۱۸٦ 


باب 
فى میراث الولد إذا 
أقر به كان من أمة أو حرة 


عن أبي الحواري وعن رجل آقر بولد من جارية له ولم یصدق الرجل 
|خوته وبنوه ثم مات الفلام هل برثه اخوته الذین أنكروه ؟ فعلی ما 
وصفت فان الغلام يثبت نسبه من أبيه ويرث أباه ویرث اخوته من أبيه 
ویرث إخوته منه مما ورث من آبیهم ومما ورث من إخوته . وما كان للغلام 
من مال من غير أبيه ومن غير إخوته لا يرثون منه شيئاً . 


حتى يبلغ الغلام فيصدق أباه فإن صدق أباه ورثهم وورثوه من جميع 
ماله وإن الغلام كذب أباه رد عليهم جميع ما ورث من أبيهم ومن إخوته 
ولم يرثوا منه شيئاً ولم یثبت نسبه من الذي أقر به إلا أن تشهد البينة 
العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل الذي أقر به, 
فاذا شهدت بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق ویشت نسيه من 
أبيه وورث إخوته وورثوه . 


وكذلك إن شهدت البينة على أبيهم ان أباهم أقر بهذا الولد من هذه 
الجارية والجارية في ملك أبيهم ثبت نسب الغلام من الذي أقر به ولم يكن 
للغلام تكذيب ولا تصديق وورث اخوته وورثوه إلا أن يكون شهدت البينة 
أنه أقر به من هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير 
السيد فان للغلا م التكذيب والتصديق إذا بلغ وإن أقر به السيد وادعاه 
الزوج كان الزوج اولي به من السید الا آنالقلام یکون بغرا بإقرار سيدهة 
به اذا كا ن الغلام ولد على فراش الزوج. وان قال السید انه ولد من قبل 
أن يزوج أمته وقال الزوج أنه ولد على فراشه كان القول قول السيد وهو 
آملك به » والقول قوله في الغلام والله أعلم . 


AY 


باب 
في شراء الو لد 
و الربيع عن رجل اشترى وإده في مرضه بالف درهم وله ور 


لم يكن له ورثة أحرار وام ببلغ تمد ماله الفا فإنه يعطى من ماله تمن ولده 
وبقية المال أيضاً لولده . 


۱۸۸ 


باب 
الأقرار بالأخ 


والذي معی أنه اذا آقر بأخ رجل بالغ لأحد أنه أخوه من أبيه أنه يثيت 
علیه |قراره فیما یجب علیه من میراث آبیه, وفیما یستحق من میراث آبیه 
ولا يكون وارثاً مع ورثته إلا بالبينة ويرث معه من أبيه ولا يرثه هو ولا يرث 
منه هو مع ورثته إلا أن يكون له وارث سواه فإنه بثبت إقراره به ويرث 
إذا لم يكن وارث الحي المقر . 

وسواء هو عندی أقر قبل موت أبيه أو بعده فإذا صح إقراره بهذا 
الأخ ثم مات قبل أن يقسم له ميراث من أبيه فهو وارث معه من أبيه 
باقراره ولا يرث الأخ الذي أقر به مع سائر الورثة الذين يرث معهم الاخ 
إن لو كان صحيحاً . 


۱۸۹ 


باب 
الأقرار بالزوجة و كي ميراتهما 


وعن المريض إذا أقر بزوجة في المرض هل ترثه ؟ قال : في ذلك 
اختلاف فى الميراث وأما الصداق فحتى يصح . 


ا اقراره بزوجة لا یجوز ولا ترثه ال آن یکون بينة a‏ تشهد لها بذلك. 
ویتعاشرا على الشهرة ویتداعیا ذلك مما یکون تجوز به الشهادة بالنکاح 
الشاهد الذى لا یدفع بما جاء به الأثر . 


مسالة : ومن غيره وعن أبي عبدالله وسالته هل يجوز اقرار الرجل 
عند الوت بزوجة ؟ فقال لا يجوز ذلك ولا ميراث لها منه إذا كان لها وارث 
من عصبة أو رحم وعلی ورثته لها يمين بالله ما یعلمون أن هذه الزوجه 
زوجته ولکن إن آقر لها الصداق مسمی فأرى لها عليه ذلك يؤخذ لها من 
ماله كما آقر ویستحلف أن عليه ذلك الصداق السمی آلف درهم أو 
5 


ومن غيره قال : نعم قد قيل هذا وقال من قال لا يجوز إقرار 0 
قال لا يجوز زالإقرا ر بالزوجة والزوج | إذا كانا بتعاشران ويأويان إلى 
بعضهما بعض مع الإقرار . 


وقال من قال إذا ا جاز ذلك إذا شهر الإقرارء وقال 
من قال يجوز الإقرار بأربعة بالوالدين والولد والزوجية والولاء » وقال من 
قال لا يجوز الإقرار بالوالدين والولد على من أقر بهما إلا في مال من أقر 
بهماولا يرثان ممن أقر بهما إلا أن يقر بذلك من يرثانه على سبيل 
الإقرار في الورئة على ما قيل من الإقرار بالوارث ولا يدخل في دم ولا 
يزوج أولاد من اقر به» وقال من قال يجوز ذلك ويثبت نسبه ويزوج ويكون 


۱۹۰ 


7" 
ولیا وبتبت نسیه . 


مسلله : ومن جواب آبي عبدالله محمد بن روح رحمه الله سالت 
رحمك الله عن رجل يقيم مع امرأة على حسب إقامة الرجل مع امرأته في 
الليل والنهار شاهداً ظاهرا فلم يزالا على ذلك سنين إلى أن هلك الرجل 
قلت هل لها ميراث منه ؟ فعلی ما وصفت فلا میراث لها إلا أن تصح 
بشهادة بينة عدل يأنها زوجته علي أحد الوجهین آما عن مشاهدة بعقد 
تزويجه بها أى على شهرة بتحقيق في القلب بإنها زوجته كشهرة من صح 
معه من جيرانه الذين لم يشهدوا مولده بأن أمه ولدته وكشهرة من صح 
في قلب من لم يدرك آباه أن آباه هو أبوه. فعلى هذا تجوز شهادة 
الشهرة» وقد جا ء الاثر أن شهادة الشهرة جائزة في النسب وعلى من 
مات وفي أمر الزويج خصوصاً والأثر متبع . 


مسالة : قيل وقد جاء عن المسلمين أنه لا يجوز الاقرار بالزوجه في 
أمر الميراث ولا يكون للزوج والزوجة ميراث من بعضهما بعض بتقاررهما 
بالزوجية إلا أن تصح الزوجية من أمرهما بشهادة بينة على عقدة النكاح 
بينهما أو يشهرة عقدة النکاح والملك ولو لم يصح بينهما معاشرة ولا 
مساكنة أى تصح معاشرتهما ومسكانتهما بالتقارر منهما بالزوجية حتى 
يشتهر ذلك من أمرهما مع مساكنتهما ومعاشرتهما ؟ 

وأما لى شهر مساكنتها على غير مقاررة بزوجية من غير مناكرة من 
ولي أو مسلمين وليس بذلك وكذلك لو كان مع تقاررهما بالزوجية يقام 
عليهما بالانکار ويرقع المسلمون آو الوالي او أهل البلد صدق ما يقولا 
وينكر ذلك عليهما لم يكن ثابتاً إلا بشهرة التزويج أو مشاهدة التزويج أو 
تقاررهما بالتزويج في المعاشرة بذلك من غير إنكار ممن تلزم بإنكاره 
الحجة وإذا لم يصح الاقرار إلا من طريق الشهرة فحتى يكون لا تنازع 
فیها من أهل التنازع . 


مسالة : وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثاً ثم توفي ؟ قال لها النفقة 
من نصييها من الميراث فا ن كانت أم ولد فلها النفقة من نصيب ولدهاء 
ومن غيره قال : وقد قيل المطلقة ثلاثاً لا ميراث لها إلا أن يكون طلقها 


۱۹۱ 


ضراراً في المرضء فلها الميراث في العدة . 


مسألة : وعن رجل أقر في مرضه أنه تزوج فلانة ودخل بها ولم يعلم 
!۷ باقراره وآنها امراته واكر لها بصداق معلوم فرای لها مثل صدقات 
مثلها من نسائها إلا أن یکون الذي آقر لها به أقل من ذلك ولا میراث لها. 
وان لم يكن دخل بها قلها النصف من ذلك . 


مسالة : وعن رجل ادعی على رجل حقاً من دين أو جناية والآخر ینکر 
قالاقرا ر جائز فى الحقوق والجنایات على من آقر يها الا أن یکون إقراره 
في سجن أو قيد أو (حاطة من الشر بانه بذلك السبب الذي به آقر 
فإقراره لا يجوز إذا كان أنكره بعد ذلك . 


وقال من قال لا يجوز الإقرار بالنكاح ولا يثبت النكاح إلا بإقرار إلا 
أنه لعله يكون تزويجاً مشهوراً أى يشهد العدول من أهل المعرفة بهما 
أنهما كانا متقاررين فذلك یثبت. وان كان الإقرار غير مشهور وأقامت 
المرأة البينة أنه أقر بتزويجها وصداقها كذا وكدا فالهر لازم له . وكذلك 
قد قال من قال : إنه لا يجوز الإقرار بالتزويج فيما يلزم من المهر والنفقة 
ولا يجوز في الموارتة الا بالبينة » وقال من قال يجوز الاقرار بالتزويج . 


مسالة : وسئل أبو سعيد عن رجل أقر بامرأة أنها امرأته وأنه كان 
متزوجاً بها في السريرة ثم مات هل ترثه بإقراره ولم تصح لها بينة إلا 
اقراره ؟ فقال معي أنه في قول أصحابنا آنه لا یجوز ا#قرار بوارث مع 
وارث قد صح أنه وارثه إلا أن يكون يقر بولد أو والد. قلت فهذا اذا آقر 
۳ 


مرضه الذي ب ا من الصداق كذا - 
قلت له فهل يثبت عليه إقراره وترثه أم لا ؟ 
ثلائة أقاويل وعلى معنى قوله أنه أخذ بالأوسط من ذلك وأحسب أن 


۱۹ 


الأقاويل منها أنه قال لا یثبت إقراره بحق ولا ترثه بإقراه إلا أن يصح 


وقال من قال يثبت لها الحق الذي أقر لها به ولا ترثه إلا بالبینة» وقال 
من قال يثبت لها الحق وترثه بإقراره على حسب هذا لا على اللفظ كله , 
ومعنا أنه قال أنه يأخذ بقول من يقول أنه يثيت عليه الحق فى ماله ولا 
ترثه بإقراره وهى أحب إلينا حتى تقوم البينة أنها زوجته من غير طريق 
الأقرار منه . 


وعنه قلت له فإن اقرت امرأة في مرضها أن فلاناً زوجها أن عليه لها 
من الصداق کذا وکنا وصدق الزوج قولها له هل یکون له میرا ث منها 
وعلیه الصداق آم لا ؟ قال أما الصداق فلا آراه اذا كان صحیحا ولا نعلم 
في ذلك اختلافاً على ما وصفنا والذي نحبه وهو آکثر القول معنا أنه لا 
يجوز إقرارها به لسبب الميراث لأنه إنما يقر على غيره في مال غيره 
والحق يقر به على نفسه وأثبتنا عليه ما يقر به على نفسه وهو مأخوذ به » 
وأبطلنا ما أقرت به هی على غيرها من سيب الميراث وثبت عليها ما آقرت 
به على تفسها من الزوجية وأسباب المعاشرة وكذلك هو تثبت عليه الكسوة 
والنفقة ولا تلزمه لها حقوق الزوجية ويبطل إقرارهما الذي على غيرهما . 


الذي معنا أنه أراد وتلزمه لها حقوق الزوجية وهو أحسنء من قوله ولا 
تلزمه . 


قلت له فان كان معهما ولد يقولان أنه ولدهما والولد يقول أنه ابنهما 
إلى أن مات الولد والرجل والمرأة ؟ 


قلت ابي ل ورس او وه د N‏ 
أنه ولده من الرجال إذا أمكن أن يكون ولد له في المعقولات | إذا لم يكن 
للمرأة زوج تلد هذا الصبي على فراشه إذا صدقته ته المرأة أنه اينها » وأما 
المرأة إذا لم يصح الولد أنه منها فقد قال من قال أنه لا يجوز إقرارها 
بالولد: كما یجوز على الرجل إقرارة بالولد إلا آن یصح أنه ولدهاء وقال 
من قال : أنه يجوز اقرارها بالولد كما يجوز اقرار الرجل به والله أعلم . 


۱۹۳ 


مسلة : وعنه فيما أحسب سالت عن رجل وامرأته قدما من قرية 
أخرى فقال الرجل هذه المرأة زوجتيء وقالت الرأة هذا الرجل زوجي قلت 
وأقر معي بذلك فقلت هل تلزمه لها كسوة ونفقة وهل يرثها وترته 
باقرارهما هذا إذا مات أحدهما ؟ فأما الكسوة والنفقة فتلزمه بإقراره 
وتصديقها له لأن ذلك شىء يقر به على نفسه ‏ وأما الميراث بينهما فلا 
يكون ذلك إلا بصحة التزويج أو صحة ذلك بشهرة لا تدفع ولا تنكر 
لتقاررهما مع تعاشرهما ولا ينكر ذلك عليهما أحد ولا ينازعهما حتى ماتا 
على ذلك فذلك تلزم فيه الموارثة . 

وقلت أرأيت ان كان بينهما ولد ومات هل يرثهما » فإذا ولد هذا الولد 
على فراشهما بوجه يصح فيه نكاحهما أى تقاررهما بذلك للولد من 
بعضهما بعضء قال ذلك جائز ويرثهما . 

مسالة : عن أبى الحسن رحمه الله قال إن الأقرار بالزوجة عن الموت 
لا ينفع إلا أن يكون بشاهدين عند التزويج ليس على الاقرار أى بشهادة 
شهرة» قيل له وكيف تكون الشهرة. قال اجتماعهما وقولهما هذا زوجي 
ويقول هو زوجتي وشهر بتزويجه أيضاً ويڏ يثبتونها أيضاً عنده . 


مسالة : اختلف في الاقرار بالزوجة فاجازه بعض على ۳ ویعض 


آجازة في الحقوق التي تلزمه لها مثل الصداق والنفقة وما یستحق عليه 
من الحقوق ولم يجزه في الميراث ليرثها وره وبعض لم يجز ذلك لان 
دعوی يمكن صواب ذلك وخطوه ۰ 


مسللة : وعن رجل غريب مات فجاعته امرأة فادعت آنها امرأته 

فاقمات بينة أنها امرأته کم تعطی من الیراث؟ فأقل ما تعطی ربع الثمن. 

ومن غيره قال نعم أقل مالها ربع الثمن» فان شهدت البينة آنهم لا 

یعلمون للمیت ولد A:‏ | فاذا شهدت 

م : ومن لار رجل توفي وترك امرأته أو جاریته وهي حامل 
۱۹٤‏ 


الع بج ابم وی ومنهم من قال نصيب ذكرين, 
TC‏ 

مسالة : وعن رجل أقر بولد من امرأة ليس لها زوج أنه ولده ثم مات 
الرجل وورث هذا الصبی ثم مات الصبى هل يرثه ورثة هذا الرجل ؟ قال 
يرثون منه ماورث من أبيهم لا غير ذلك . 

مسالة : وعن امرأة كانت حاملاً وكانت في مركب وكسر المركب 
فوجدت في الساحل ومعها ولد حي هل يرثها ؟ قال : لا یرتها ولا يكون 
ولدها إلا أن يصح أنه ولدها . 


باب 
کی ميراث الخنناء 


عن أبي الحواري : وعن الخنثاء هل تحمى في الميراث أرأيت إن كان 
معه أخت هل تدخل العصبة معهم في الحالة التي تكون فيها الخنثاء 
امرأة » فان الخنثى لا تحمالميراث وإن كان معه أخت دخلت معه في 
الميراث وتكون القسمة من اثنى عشر من حال الخنثى ثمانية ومن حال ل 
آريعة , فله النصف من ااك وهو ستة + ویکون للاخت من حال أريمة فلها 
النصف من ذلك أريعة ویبقی للعصبة اثنان 


۱۹۹ 


باب 
كي میراث الغرقی والهدمى 
و الحرقی و من لا يعرف من مات قبل حاحبه 


كيف تكون القسمة بينهم ؟ قال أما في قول أصحابنا ول أعلم في ذلك 
اختلافاً أنه إذا اه وم رو انيرك طبياسة ندم 
ورث من أحد منهم ممن ذهب بهذا السبيل أو على هذا السبيل . 

وأما في بعض قول قومنا أنه لا يورث أحداً منهم إلا بالصحة أنه مات 
قيله, والا ا الذين لا شك أنهم أحياء بعدهم . 


قلت له أرأيت إن كان الغرقى اخوان لكل واحد منهما ألف درهم كيف 
ی وس و وي أده أنه يكون لكل 
واحد منهما مال صاحبه كله وهو آلف درهم ثم یکون ما ورث کل واحد 
منهما من صاحبه لورتته الاحیاء فان لم يكن له ورثة كان على سبیل الال 
التقوفت. 

مسالة : وقیل في الهدمی یکونون تحت جدار ولا یدری من مات 
فیخرج أول الجدار عن واحد بعد واحد الى أن یخرجوا من تحته جميعاً 
أن کل من أخرج منهم أولاً وهو ميت حکم عليه بالوت قبل صاحبه وكذلك 
الأول فالاول حتی يصح موتهم كلهم في وقت واحد على نحو هذا . 

مسالة : من کتاب غدانة بن يزيد وسال عن امرأة فقدت هي وابنتها 
أو قتلت هي وابنتها لا یدری آیهما قتلت قبل صحابتها ولها ابنة أخرى 
حیه ؟ فقال ترث ابنتها الحية ما ترکت ثلث والیت ثلث وترث من أختها 
اليتة النصف مما ورثت من آمها ومن أصل مالها ثم انها ترث أيضاً من 
آمها تصف ما ترت من ابنتها المينة . 


۱۹۷ 


مسالة : ومن الزيادة المضافة وعن رجل وولده وأخيه من أمه غرقوا 
في ساعة واحدة هل يرث الأخ من الأم شيئاً هاهنا وكم يعطيه سدساً أو 
نصف السدس ؟ فقال إن أولاد المغروق يرثونه وما ورث هى من أولاده من 
صلب أموالهم فلاخیه من ذلك السدس 


ومن غيره قال وقد قيل لا يرث الاخ من الام من أخيه من صلب ماله 
ولا مما ورث من أبيه شيئاً وهو أوكد القولين وهذا القول حسن رجع إلى 


ايد من رجل وواده قتلد في لية واحدة وام يعرف یا قبل 


قال حکمهما حکم الهدمی والفرقي ویورت کل واحد منهما من صلپ 
قال ا لاخ 

قلت فإن شهد جماعة من الناس ممن حضر قتلهما أن أحدهما قتل 
قبل الآخر وکان الشهود ممن لا یقبل الحاکم شهادتهم هل تکون هذه 
الشهادة شهرة ؟ فقال لا انما الشهرة في القتل وأما التقدیم والتاخیر 
بقتل أحدهما فلا تقبل فيه الا شهادة التقات العدول لیس للحاکم أن یحکم 
بالشهرة ولا بعلمه وإنما یحکم يما صح معه بالبينة العادلة . 

قلت له أرأيت إن ن كان أحد الورثة تغلب على الال وقال قد صح معي 
أن فلاناً يعني أحد هذين المقتولين قتل قبل صاحبه ثم استنصر سائر 
الورثة بالمسلمين أو الحاكم هل للحاكم أو للمسلمين أن يمنعوا هذا المتغلب 
على ا اي اا الا كي الكل سن هنين یبای اليل الاي ؟ كال 
إذا استنصروا بالمسلمين على ظلم يتبين لهم من ظالم متعدي عليهم كان 
على المسلمين أن يتصروهم بالقول والوعظة ٠‏ وأما الحاكم فإذا رفع إليه 
مثل هذا وقامت البينة بصحة الدعوى بالظلم أنصفهم ومنع هذا المتغلب 
على المال . 


مسال : من الزيادة الضافة » وعن امرأة وأمها وابنتها بوي 


۱۹۸ 


ميراثها من كل واحد سدس أو نصف السدس انظر في ذلك واغمض فيه 
النظر ؟ فقال أبى عبدالله كل شيء ورثت الام» من بنيها مما كان لهم من 
صلب مالهم فلا ميراث للجدة فیه, وكل شيء ورث البنون من أمهم فللجدة 
فيه السدس . 


وقال آبو الولید قد قال من قال غير ذلك وأما هذا القول فهو رأي, 
ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال لا ميراث للجدة من بني 
ابنتها لأنه لا ميراث لها من صلب مال البنين لأن الأم تحجبها عن 
السدس ولا ميراث لها من ميراث بني ابنتها لأنه لا يرث غريق مما ورث 
عن غريق شیثاء ونما ميراث ما بقي من مواريث الغرقى على ورثتهم 
الذين لا شبهة له فيهم, ولانه لا يموت البنون موتتين » وانما لهم موتة 
واحدة وهي في حال تحجبهم أمهم عن الجدة » وقال من قال بالقول الأول 
وهو حسن . 


مساله : وقد اختلف في الغرقى فقال من قال يحجبون , وقال من قال 
ت ود مات میم فکمه ترا أخوين وما > فليس للأم الا 


ع سيا ب يه اا ا 

مسالة : من الزيادة المضافة ومن لم يترك وارثاً ولا جنساً فعلى الامام 
حفظ ماله وعسى أن يجيء له وارث » قال آبو محمد من هلك ولا وارث له 
من رحم ولا عصية فحكم ماله يكون للفقراء . 


مسالة : عن القاضي أبي علي وفيمن يموت بعمان وهو من البحر 


۱۹۹ 


ويخلف زوجه أو غيرها من الورثة فقيل عن أبي ابراهیم الإزكاني أنه 
يدفع الميراث إلى ذلك الوارث ويشهد عليه انه متى صح له وارث كان عليه 
الرد» وان توقف فى البحث والاستكشاف كان واسعا له ذلك » رجع الى 
كتاب بيان الشرع . 


باب 
من 1 بعرف له وارث 


وقيما يوجد عن أبي علي رحمه الله وعن يهودي أسلم ثم هلك ولا 
یعرف له وارث من الارحام فيمراثه للمصلین من الیهود ۰ 


مسالة : ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يموت ولم بت ١‏ وارث 
فيفرق ماله على الفقراء ثم يجيء وارثه هل يدرك الفقراء بشي إن كان 
في أيديهم شي باق ی يز ات 
الفقراء كان عليهم رده إلى الوارث إن قدروا على ذلك وإلا فهى دين عليهم 
إلا أن يكون الميت أوصى أن يفرق ماله على الفقرا ء فإذا فرق برأى الیت 
من بعد أن يبالغ في السؤال عن الوارث فلا غرم على الفقراء بعد ذلك إلا 
أن يكون أعلمهم المفرق عليهم وأخبرهم بسبب هذا المال قعند ذلك يلزمهم 
الغرم إذا قدروا على ذلك . 


وان كان هذا المال أمانة فى يد أحد أو دين على أحد فرق الغريم أو 
الأمین ثم صح له وارث بعد ذلك كان الغرم على الأمين والغريم » وإن كان 
فرقه حاكم فلم يكن ينبغي لهذا الحاكم أن يفرق هذا المال ويستودعه بيت 
الملل فإذا قعل ثم صح له بعد ذلك وارثاً على الحاكم في بيت مال 
المسلمين ولا غرم على الفقرا ء فيما فعله الحاكم والأمين والغريم إلا أن 
يوجد شيء بعينه في يد الفقرا ء فإنه يرد الى الوارث وكذلك الوصي إلا أن 
يكون الوصي قد أعلم الفقراء بذلك . 


مسألة : عن أبي الوليد وغيره وعن رجل توفي ولم يترك وارثاً إلا خلفاً 
أو أخاً من الرضاعة آو امرأة أرضعته هل لهم ميراث إذا لم يكن له رحم 
ولا جنس ۰ » فبقال لامه التي أرضعته أحق » فان لم تكن فإخوته من 
رنه وق للم مكدر ل ع رهد ول کن 

حا : وا عن رل مات ل تخرف ل رارت لن ك مداد 


۲۰١ 


ويوجد عنه أيضاً في يهودي أسلم ومات ولم يعرف له وارث إن ميراثه 
لبيت المال وهو عندي مثله » وقد قال بعض الفقهاء أنه يكون في بيت المال 
علی سبیل الأمانة . 


مسألة : عن أبي الحواري وعن رجل وضعت معه امرأة ة تاجرة دراهم. 
وقالت له إن أنا مت فاشتر بهذه الدراهم رقبة وأعتقها وهى لا يعلم لها 
واا ولا یعرف لها مالا غير هذه الدراهم > وماتت المرأة هل يشتري بها 
رقبة كما قالت ؟ فعلى ما وصفت فان هذا الرجل لا یعجل في شراء 
الرقبة حتى يجتهد في السؤال عن ورثة المرأة فإذا بالغ في ذلك ولم يصح 
معه لها وارثا اشترى بتلك الدراهم رقبة وأعتقها . وكذلك إن كانت هذا 
المرأة من أهل الجنس وذلك آنهم قالوا من كان من أهل الجنس فله أن 


يصرف ماله حیث یشاء . 


مسالة : من الزيادة الضافة وعن رجل قدم من بعض الامصار إلى 
عمان فتزوج امرأة ومات ولم یعلم له وارث غیرها هل لها ماله ؟ قال عندي 
أنه يختلف في ذلك : فقال من قال إن لها الال كله إذا لم يصح له وارث 
غيرها وذلك على قول من يرد على الزوجة ولعل معنى هذا يروى عن علي 
ابن أبي طالب . 


وقال من قال لها ميراثها والباقي في بيت مال الله وذلك يخرج على 
قول زيد بن ثابت وقال من قال لها الريع كاملاً حتى يصح أن ليس له 
وارث ٠‏ وقال من قال ليس لها أن تأخذ إلا ريع الثمن في الحكم حتى 
يصح أن ليس له وارث غيرها ويسأل عن ذلك ويجتهد حتى يؤيس من 
معرفته قال ويحكم لها الحاكم بما يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رآه 


عدلا . 


باب 


کي المال الذي لا يعرف 
أنه له کیک يجوز له أنذه 


وسالت أبا عبدالله عن رجل مات أبوه وترك ولده وترك له مالا فقال 


مسالة #قعن وجل فرت هن له هالا وهو لا بعرت امال ارخا كران 
وأرشا معهورة فضي مخة باه هذا أو بأرضه هذه التي لم تدرك آثر 
عمارة رجل ثقة أو غير ثقة أنها ماله هل له قيضها بقول الواحد الثقة إذا 
لم يغير عليه أحد أو بقول غير ثقة ؟ قال : آما في الحكم فليس له ذلك إلا 
بصحة بينة أو شهرة بدرکها > وأما في الاطمئنانة فاذا أخيره من لا يرشك 
فيه وتطيب نفسه بقوله في مثل ذلك انه له وسعة عندي أن يقبضه على 
الدينونة يما يلزمه في ذلك . 


مسالة : وعن رجل ورث مالا من آبیه آو غمره مالا من الاصول 
والحیوان والعبید فجاء رجل آخر فادعی شيئًاً من ذلك وآراد قبض الثمرة 
من الاصول أو قيض الأصل والعنید والحبوان. آلهذا الوارث أن يمنعه عن 
ادرو قد اجر ils sS‏ : معي أنه اذا صح معه 
الوجه الذي استحق ق به هذا امال وأنه وجه من وجوه الحق الذي لا يختلف 
فيه وصح معه هذا المال أنه من ذلك الوجه يما لا يشك فيه كان مستحقاً 
له عندي في حكم الحق في ظاهر الأمرء وكان له عندي أن يدفع عنه 
بحجة الحق ويجاهد عليه على وجه الحق بالظاهر حتى يعلم غير ذلك . 


قلت له وكذلك إن اشترى من رجل مالا والمسالة بحالها هل يكون 
سواء في معنى المجاهدة ؟ قال : معي أنه اذا اشتراه بحجة يستحقها 
بمالا اختلاف فيه فهى عندي وجه من وجوه الحق . 
مال وماء فقال : هذا ارسي ع عو م j‏ 
۲۰ 


لك أن تشتری وتتصرف من ذلك المال من عند من أقر له به آو ورثته ؟ 
قلت فان قضی صاحب الما ل ماله زوجته آو غیرها ومات والقتضی ل 
يعرفه فقال البیدار هذا هو مال فلان كان للمقتضی أخذ ذلك الال ؟ قال: 
هکذا عندی» قلت فان كان البیدار ثقة أو غير ثقة ؟ قال : نعم . 


مسألة : ومن جواب لأبي معاوية عزان بن الصقر معروض على 
موسى بن محمد وفي الرجل الذي قال له أبوه إن لي سهماً في موضع 
کذا وکذا ومات وشرکاژه اغات او أيتام ولم يخبره أحد غير أبيه » وقال 
الشركاء لا نعرف ما قال آبوك ولا نمنعك إن أردت أن تأخذ ولم یعلم أن 
أباه أكله وقد كان ن يأخذ منه مالآ يعلم كم الا قوله » وكان ثقة أى غير ثقة ؟ 
قأما إذا كا ن ثقة فلا أرى بأسا أن يأخذه مما سمى له » وان كان غير نقه 
فلايأخذ إلا ما كان أبوه يأخذ إن عرفه فإن لم يعرفه فلا أحب له أن يأخذ 
الا ما أعطاه شركاؤه إذا كانوا بالغین» وان كانوا يتامى أو غيباً قدع ما 
بريبك الى مال يريبك ٠‏ واسال الله السلدمة . 


r ET‏ و لدو وا و20 
وادعاه ولم تكن عند أحدهما بينة ولا كان المال قبل أن يقيضه الصبي في 
يد أحد يقرله به هل لهذا الغلام أن يمنع الدعي إذا قدر عليه وليس في 
اليلد حاكم يحكم بينهما ؟ 

فعلی ما وصفتم فلا أرى له أن يمنع أحداً ولا يسلمه إلى أحد ولا 
يأكله حتى يعلم أنه كان في يد أبيه آو يخبره به ثقة أنه كان في يد أبيه أو 
يكون في يد أحد فيقر له به ويدفعه إليه والا فلا يتعرض له . 

وقلتم أرأيت إن مات أبوه وهو صبي لا يعقل ثم عقل وهو يأكل المال 
ولا يعرف كيف أكله وهو صبي حتى بلغ وهی يأكله لايدري كيف يأكله ولم 
بعارضه فيه أحد ؟ 

فإذا كان كذلك فهو أولى به ولا أرى عليه باساً في هذا كله» وقلتم 
أرأيت إن عارضه فيه أحد بعد أكله إياه على هذا الوجه هل له أن يمنع 


e 


منه من عرضه ؟ فاذا كان هذا فلا أرى عليه بأساً ان يمنع من عارضه 
فيه حتى يصح له بینه يما ادعاة , 


وقلتم أرأيت ان نل استحلف كيف يحلف ؟ فانه يحلف ما يعلم لهذا 
الرجل حقا في هذا المال الذي يدعيه. وفی نسخة وقلتم أرأيت إن 
استحلفه هل له أن بحلف > فانه يحلف ما يعلم لهذا الدعي حقاً في هذا 
المال الذي یدعیه» ثم الجواب وجدت أنه من جواب أبي المؤثر أو في جواب 
والله أعلم . 

مسالة : وفي جواب أبي عبدالله محمد بن روح وذكرت رحمك الله في 
رجل مات وترك سينا من التجارات وقد كان يعرف بودانع الأمانات 
ویأخذ رعوس الأموال من الناس مضاربة في التجارة ثم إنه مات عن غير 
وصي ؟ فعلی ما وصفت فجمیع ما في يده مما یعرف إذا مات وترکه فهو 
لورثته حتی يصح أن فيه لاحد رأس مال أو فيه لاحد شيء من الودائع أو 
يصح عليه شىء من الديون بشهادة بينة عدل بذلك أو باقرار منه يصح 
بعد موته نشهادة نة عدل . 


ومن علم أن له عنده شیناً من الامانات أو شيئاً من رأس المال فليس 
له أن يأخذ مما ترك حتی یعلم أنه فيما قد ترك وأنه لم يضع من يده ولا 
تلف وأنه هو الذي تركه » فهنالك يجوز له أخذه إن لم يمنعه أحد فإن 
منعه أحد بحجة حق فلا تحل له المكابرة على ذلك إلا من بعد أن يصح له 
ببينة تشهد بأن شيه هذا فيما تركه الميت ويينون شبه ذلك بقيمة معروفة 
آو بعلق معروف يشهدون عليه بعينه أى يشهدون بصفته على سبيل صفة 
صحة تعرف تلك الصفة عندهم في ذلك العلق دون غيره . 

ومما يثبت لأهل الشيء إذا أقرت الجملة الحاملون لهذا الشيء أن 
هذا الشيء لفلان فاذا آقر من في يده في إقراره بأن فلان الميت أقر به 
لفلان فان زادوا هذا في إقرارهم > لم يثبت ذلك إلا أن ثقاب جائزي 
الشهادة» ولا يجوز لك أن تأخذ ذلك الأزر الا أن يصح أنه من قماش 
الميت لأنه عندى على ما وصفت لى بمنزلة الأمانة والأمانة لا يحل أخذها 
من مال الميت إلا أن يعلم الذي يأخذها من مال الميت بأنها في مال الميت, 

۳۰6 


وكل مالا ضمان على الميت فيه فهو بمنرلة الأمانة » ورأس الال لا ضمان 

وأما ما ذكرت بانك كنت كيف تطالبه بدراهم لنفسك فإذا كانت تلك 
الدراهم مما يلزمه لك من ضمان أو دين أو غير ذلك أحد مما يلزمه لك 
مما ترك إن قدرت على ذلك حتی تعلم أنه لغیره» ولو علم الله عز وجل أن 
ذلك الشىء الذى تركه لغيره فليس عليك ولا على غرمائه ولا على ورنته 
حرج إلا من ذلك إلا من علم منكم أنه لغيره بيقين لا توهم ظن وكما لا 


كذلك ما يحرم بالظن ما قد صح أنه له حلال في حكم الاسلام» ومما 
هو مباح في حكم الإسلام الميراث للوارث على ما وجد في يد مورثه؛ 
وكذلك الغريم الذي له حق هو أولى من الوارث لأن الله أوجب الميراث 
للورثة من يعد فضلة الدين وعلى هذا اجتمعت العماء إذا صح الدين 
وكيف يعلم الموضحة معه وإن لم يجز عند الحاكم فيما يدعيه لنفسه غير 
أني أحب لورثة هذا الميت البالغين منهم أن يتحيطوا على ميتهم من 
بحسب ما يظنون أن فيه طهارة لميتهم عن التتابع وأفضل 
الإحاطة من الأحياء والأموات للأموات فكاكهم من التبعات والتساعد 
كين ة: الات 


مسالة : من الزيادة المضافة وعن صبى عند والده له اخوة كل واحد 
والده يتصرف فيها وتعرف به وتنسب إليه حتى مات والده وهی في يده 
وليس يحفظ أن والده لفظ له فيها لفظ عطبه ولا ملك هل بسعه أخذ تلك 
النخلة وله أخوات ليس نعلم أنهن أعطاهن شيئاً ؟ قال أبى علي إن 
الصبی إذا A‏ ای ای ات ۱ 
منها وخلف مال يجو لورت أخذ ما خلفه أم ۷ ؟وکذلت من یم رت 
سبیل هذا الیت يجوز له أن يأخذ من الوارث شيئًا من هذا الال أو یقتعد 
منه آرضاً آو يشتري منه شيئاً آم لا ؟ قال : جائز له ذلك والله آعلم . 


۳۰ 


مسالة : وذكرت في رجل هلك والده وخلفه يتيماً وخلف مالا فلما بلغ 
اليتيم لم يعرف ماله إلا بخبر والدته والعلوم من أهل بلده ولم يخبره بذلك 
اح كن بای ل و اي ب ل ۳ 
من مثل هذا + وهکذا عرفنا من قول الشیخ آبي الحسن رحمه الله آنه 
يأخذ على الاطمئنانة فان ن عارضه معارض في ذلك لم يلتفت إلى ذلك من 
بعد أن يأخذه على هذه الصفة وهذا سبيل لا يطاق على كثير من الأمور 
إلا به والوصف على شواهد هذا يطول وهو جائز ان ۵ شاء الله . 

وكذلك الذي اشتری الال من البائع والال غائب عنه » فإذا صح ذلك 
البيع وجاز له من وجه البیع بوجه يثبت له البیع فهو على هنا ويجوز في 
ذلك ما يجوز فى هذا هكذا عرفنا . 

من الزيادة رجل رفع إلى رجل مالاً مضاربة فكان يغيب بمضاريته 

ويخرج إلى القرى يتجر فيها فتوفى في بلد وكان يتجر فيه ولم تكن له 
وضنبة وخلف فة تداعا بومقاغا ولف تام ففي أكثر القول أن 
حكم ما تركه أنه للهالك ولا شيء لصاحب المال إلا ما صحت به البينة . 


وقد قبل أنه اذا صح أنه دفع إليه مالا مضارية ثم مات ولم يكن ذلك 
لرب المال مثل ماله فيما ترك المضارب مثل وزنه أو كيله ولو لم يصح بعينه 
أنه من المضارية والقول الأول أصح . 

مسالة : وعن رجل حرق ثمرة نخلة لا يعرف لمن هي غير أن أهله أو 
رجل من أهله كان يقول أن تلك النخلة له ولهم ثم سال عنها بعد ذلك 
واستصح خيرها قلم يعلم لها وارثا وأراد الخلاص . 

فعلى ما وصفت فالحارق لهذه النخلة إذا كان دخل في ذلك بخبر من 
يطمئن إليه قلبه ولا یرتاب فيه حين دخل الا أنه كما ذكر له ثم عارضه 
الشك بعد ذلك فليس عندي فيه بأس في حكم الاطمئنان إلا أن يصح 
باطل ما دخل فيه بعلمه أو ببينة فإذا صح معه ذلك كان ¿ عليه الخلاص من 
ذلك إلى من صح فإن صح إنه دخل فيما لا يجوز له ولم یعرف له رياً 


۳۰۷ 


وایس من معرفة ريه فهو بالخيار إن شاء فرقها على الفقراء » وان شاء 
دان به إلى آن یقدم يفن ربه »وان دخل بمجهول آو صبي لا یطمثن |لیه 
قلبه من الاخبار الشاذة فعلیه الخلاص من ذلك علي ما وصفت لك حتی 
تأتي عليه حالة يطمئن قلبه الیها أن دخوله ذلك كان بسبب » فهو واسع 
له . 


قال المحقق 


عام ٩۳۲‏ ه والثانية بخط سالم بن سعيد بن علي بن جحدر فرغ متها 
فرغ منها عام ۱۲۸۹ ه . 
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باب 


وسالته عن رجل دفع إليه دراهم أمانة فخلطها فى دراهم له وعنده أن 
الفقهاء أنه لا ضمان عليه . 

قلت وكذلك وجدت فى الأثر » قلت : أليس هذا خلطها فذهيت عينها 
فقد استهلکها فعليه الضمان ؟ قال نفسي إلى هذا أشيق إلا أنهم قالوا 
ابا سام ا ب 

قلت : الشركة أليست لا تكون إلا بالاتفاق ويإذن كل واحد منهما 

اسن e‏ الوجه فهى تعد ؟ قال : نعم . 

مسا له : وسألته عن رجل دفع إلى رجل وديعة ووكّل رجلا في قبض 
ماله وغاب عن مصره فطلب الوکیل ما سلمه الوکل إلى الرجل من تلك 
الامانة . هل له أخذها منه ؟ قال : لا . 

قلت لم لا يآخذها منه أليس هذا ماله ؟ قال ۰ إذا صح أنها ماله 
سلمها إليه > قلت أليس حكم هذه الوديعة التي رفعها إليه ملكاً له ؟ قال : 


يحتمل أن تكون ملكا له ويحتمل أن تكون وديعة في يده لغيره > فاذا 
احتملت هذا وهذا لم يدقعها لأنه إنما وكله في قبض ماله فإذا احتملت 


هذه أن تکون هال له آو لغیره لم یدفعها اليه . 


قلت فان مات الغائب فالی من یدفعها الستودع ؟ قال إلى ورثة 
الدافع إليه إلا أن يعلم آنها لغير من استودعه إياها . 


قلت فلم ردها الان إلى ورثة الستودع ؟ قال : إذا یعلم آنها لغیر من 


۲۱۷۷ 


استودعه دفعها إلى وارثه في الحكم لان اليد توجب الحكم » قلت : وان 
كان عند غيبته جعل وكيله يلي قبض جميع ماله وأمانته هل لهذا المستودع 
أن يدفعها إلى الوكيل ؟ قال : نعم . الضياء زيادة زادها الناسخ . 


مسا لة : ومن استودع رجلا مالا لولده عند وفاته فاستقرض 
الستود ع منه وا لاز مالا فلس کلف کی ام القرض لا يكون إلا من 
مقروض والستودع ضامن ما أخذ من مال الیتیم وعندی أن الشراء 
فاسد لا بثیت > وقال بعض آصحابنا أن الال لصاحب الدراهم » وقال 
آخرون إذا حسبه قرضاً فالال لمن اشتراه والقول الأول أن الشراء فاسد 
آحب إلي لانه لم يأمره أن يشتري له فیکون الشرا ء له ولا اشترى 
الشتری بماله فیکون الال له ولا آقرضه مقرض فبشت القرض فقد فسد 
البیع والقرض لا یکون إلا من وجه فهو ضامن لها أخذ فیما تعدی في 
مال اليتين » وقال أبوعثمان من ضارب بمال اليتيم ضمن والریح لليتيم . 

مسا له : من جامع بن جعفر فیمن أتجر يمال عنده لرجل أو لیتیم 
حتی کثر أو لقط دراهم فتجر بها ثم آدرك اليتيم أو چاء صاحب الال فما 
آحب إلا أن یعطیه امال وريحه » وتلت إن أشهد به على نفسه ديناً يوم 
يكن اليه اكيت ايت 7" فارجوا إن شا ء الله أن يكون الریح له 
وكذلك إن كان اشترى به مالا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء 
أخذ الال وان شاء أخذ داهمه إلا أن يكون اشترى المال لنفسه ثم 
اقترض ذلك وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال واتجر بالدراهم ثم 
جاء صاحبها قصارت إليه كلها فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح . 

مسألة : ومنه وعن الذي خلط الوديعة في ماله فضاع ماله مع 
الوديعة أعليه ضمان لأنه لم يستأذن في ذلك غير أنه يرى أنه اسلم > فما 
نری عليه ضماناً حتى يخرجها من يده الى غيره . 

ومن غيره وقال أبوعلي الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل إذا 
خلطها فيما لا تتجزأً منه إلا بقسمة كان عليه الضمان والله أعلم . 


مسألة : ومن المصنف ومن اتجر بأمانته فهي وربحها لريها ولا شيء 


۳۸ 


له فيها وإن اقترض منها شيئاً فتلف لم يضمن إلا ما أخذ ولم يكن له 
رده فيها حتى يتخلص من ذلك إلى ورثة المؤتمن له ورده ما أخذ منه في 
الدراهم لا يبرئه من الضمان حتى يتخلص منها إلى ربها » وقي موضع 
أن رد مثله لم يكن ذلك المثل ملكا للمود ع لان ملك المودع قد تلف والتلفي 
ذمة المودع وإذا تلف البدل الذي أقامه مقام المتلف من قبل أن يقبضه 
الود ع كان من مال المودع لأن ملكه له لم ينتقل عنه الدليل أن الاجماع 
أن المديون لى أفرد من ماله مقدار الدين الذي عليه للغير وجعله لرب 
الدين ثم تلف الشيء أن ذمته غير بريئة حتى يصل الدين إلى ربه ولم 
يكن افراده بعض ملكه يوجب براءة ذمته . 

مسألة : ومنه ومن كانت معه أمانة فاقترض منها فاشترى شا 
وربح فيه : قال سليمان بن الحكم كل من اقترض شین من من وأشهد 
به على نفسه فالربح له والضمان عليه إلا مغتصباً » وقال أيضاً عن منير 
لا بيع عليه إلا في نفس أو ظلف آو خف » وحمد بن هاشم ان رشن 
أمانته ثم قصد التجارة فالضمان عليه والريح لصاحب الأمانة . 


مسألة : أجمع أهل العلم أن الوديعة )١(‏ إذا كانت دراهم فاختلطت 
يغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع واختلفوا 
إذا خلطها المودع قيما هو من جنسها فقول يضمن وقول لا يضمن وإن 
خلطها يغير جنسها مما لا يتميز فهو ضامن والله أعلم » رجع إلى كتاب 
بيان الشرع . 


ا E‏ اح وس ری او 
قال PON FENA CETTE‏ 8 
الضمان بفتحه لها . 


r OT E EE PL 


)0 نسخة الامانة 7 
۳۹۹ 


يضمنها امعد يع پیت من موضعها أو يقبضها . 


٩ هل يضمن ؟ قال : : معي إن أراد دك حرام‎ > ET 
لحاجة منه إلى منزله فوضعها حيث يأمن عليها من منزله لم يبن لي عليه‎ 
. ضمان على هذا المعنى‎ 

قلت له : أرأيت إن كان في منزله لقطة لقطها غيره فحولها من موضع 
إلى موضع من المنزل ولم يرد إتلافها فتلفت هل يضمن ؟ قال معي أن 
الضامن لها غيره فإن ضاعت ولم يرد إتلافها فمعي أنه يختلف في ذلك ء 
فقال من قال : بلزمه الضمان » وقال من قال : لابلزمه الضمان . 


قال أبوسعيد في رجل أمر رجلاً أن يرفع میزانه فرفعه فطرح الامر 
فيه دراهم فقام الآخر یزنها انه يكون وازناً بغير إذنه » قلت له : فان تلفت 
الدراهم هل یضمن الوازن ؟ قال معی + أنه لا ضمان علیه . 


مسألة : وفیمن ائتمنه رجل على أمانة فاتلفها المؤتمن أو ائتمن علیها 
غيره فاتلفها الاخر ثم آقر صاحب الامانة بها لغیره » فمعي أنه إن كان 
یعلم أنه لهذا الذي جعله معه وائتمنه عليه بوجه من الوجوه ثم أتى به 
فأقر به لغيره بعد أن لزم هذا الضمان منه قبل أن یعلم أنه استحال عنه 
كان عندي مخيراً في دفع ذلك إليه أو إلى من أقر له به لأنه كان في 
الحكم له معه وهى بإقراره هذا مدع على هذا المؤتمن في أسباب ما ينتقل 
الخلاص عليه إلى الذى أقر له به بعد ثبوته له وأما إن كان إنما جعل هذه 
الأمانة عنده وكان معه إنها له يمعنى اليد ثم لزم هذا ضمان من هذه 
الأمانة فأقر بها لغيره بعد لزوم الضمان له من نفس الأمانة بلا علم منه 
ولا دعوى أنها له فإنما يخرج في الحكم لهذا المقر له بها وقد زالت عن 
حكم حال الامانه التي كانت للموّتمن قيها اليد بالتسليم اليه وصار البدل 
مضموناً عليه لمن صحت له الأمانة باقرار المؤتمن بها له فلا يبين لي 
هاهنا تخيير له إذا كان ¿ الحق منتقلاً في الأصل للمقر له به بلا دعوى 
تدخل في معاني ذلك . 


56 


مؤتمن » قال : عندی أنه ضامن لها . 
إذا اشترط عليه صاحب الأمانة أن يجعلها فى موضع بعينه وقبل له بذلك 
الأمانة فهو ضامن لها إذا تلفت . 
تلفت فان جعل الأمين آمانته حيث یامن عليها في بيته فأشذها غيره من 
سكان المنزل قاستعملها فتلفت فان كان استعملها وكانت هذه الأمانة مما 
ی ساوسو وی 
ولیس على الذي جلا في ۳ ضمان إذا استعملها الساکن الآخر 
ل له أن يخلط فيها ما اقتر E‏ 
يفكها ویآخذها الذي ا اللقطة فلا خصومة بينه وبين الذي هي 
في يده لأنه قد برىء منها وليس له حق فيها فيدعيه » ومن غيره . 
مسآلة : قال أيوسعيد رحمه الله وقد قيل انها إذا ضاعت من يده 
اال اال 00 
PRET‏ باس 


۳۳۱ 


مسألة : والأمانة إذا سرقت ثم ظهرت فليس على الأمين المطالبة 
فيها وذلك على صاحبها إذا اراد طلبها هذا قول » قال آبوالحسن الأمين 
خصم في أمانته بلا خلاف )١(‏ من المسلمين . 

مسألة : من بيان الشرع : وعن رجل كانت معه أمانة ألف درهم 
فاقترض منها مائة درهم ثم عطب الباقي من الالف أيضمن الجميع ؟ قال 
من قال : يضمن الكل اذ قد أحدث فيها حدثاً . 


وقال من قال : يضمن ما اقترض ولا ضمان عليه في بقية الالف » 
قلت : فبأي القولين تأخذ ؟ قال : قال أبوعبيدة يضمن ما اقترض ويه 
نأخذ . 


مسألة : وما تقول في الأمين أيجوز له فتح أمانته ويظهرها بغير إذن 
ريها إذا كانت مجعولة في إناء وعليها سداد وقفل » الذي أقول به أن ليس 
له ذلك إلا باذن ربها ويالله التوفيق . 


مسألة : رجل عنده أمانة فوجه المؤتمن بالأمانة مع ثقة إلى صاحبها 
فتلفت الأمانة في الطريق بغصب أو سرق ولم يأمر صاحب الأمانة 
بحملها إليه ولا استآذنه الذي ائتمنه في إنفاذها وائما وجه بها الأمين من 
بلدهة إلى اليلد الذي فيه صاحب الأمانة أيلزم الأميبن لصاحب الأمانة 
ضمان و نيما وصفت لك آم لا ضسمان على تن إلا أن يكون حملها على 
الخطر في غير الخوف صرا ؟ فهنالك یضمنها وبالله التوفيق 


مسألة : سئل عن الوديعة والعارية قال : إن حول المستودع الال أو 
آفترضه ثم رد صاحبه فتلف فهو ضامن والعارية فهو مؤتمن إلا أن 
یعیرها رجلا آخر فهو ضامن . 

مسألة : وسئل عن رجل استودع رجلا مالا فأخذ منه طائفة ثم 
أعادها ؟ قال من قال كان أيبوعبيدة بقول هو ضامن )ا أحذ حنی درد 
على صاحب الوديعة وهو قول الربيع » وقال أبى عبدالله : هو ضامن )ا 
٠‏ أخذ وما بقي لانه أحدث فيها بلا إمارة . 


Err 
YY في‎ ) 


ES‏ ار بر ره ٠‏ قال عليه ما اقترض منها وكان أبونوح يقول 
عليه ما اقتر ض منها وما بقي > قاسوا على رأي الشيخ وأصحابه لا 
ضمان علیه الا ما تلف . 


ومن غيره قال : آحسب أنه يعني في هذا الشیخ آبا عبيدة مسلم بن 
آبي كريمة لأنه كان يذهب إلى ذلك فيما يوجد عنه » وكذلك يوجد عن أبي 
عبدالله محمد بن محبوب أنه كان يذهب إلى ذلك أنه لا ضمان عليه إلا ما 
اقترض وأتلف وكذلك يوجد عن أبي المؤثر - رحمه الله . 

مسألة : ومن بعض الجوايات : وأما ما ذكرت عن امرأة التقطت 
وليدتها قرطين من حلي النبط فأخذتهما () . 

مسألة : وقال آبومعاوية في رجل ائتمنه رجل على دراهم فأقرضها 
با قترضها هو ثم ردت عليه أى ردها هو في موضعها ثم تلفت ؟ قال : 

إن كان هو القتزض لها ثم ردها فتلفت فهو ضامن لها وان كان أقرضها 
غیره ثم ردها فتلفت من عنده فلا ضمان علیه . 


مسالة : ومما یوجد عنه أيضاً وعن رجل دفع إلى رجل وديعة فلما 
آتاه لیطلبها تاه آخر أيضاً فادعاها کل واحد منهما وقال الدفوعة إليه لا 
آدری آیکما فإذا كان يعلم أن أحدهما دفعها إليه ولا یعلم آیهما فانا نقول 
انه يدقع الوديعة الیهما فتکون بینهما نصفین ویضمن لهما قیمتها 
یشترکان فیها أو یتفقان على أن يأخذها آحدهما ویضمن للباقي مها 
فهذا قولنا وهو الذي عرفناه والله آعلم بالحق . 

مسآلة : جواب من محمد بن أبى الحسن - رحمه الله - وعمن بصل 
إليه غريب لا یعرف بلده یساله أن يدفع له دراهم عنده أى غیرها والسئول 
فیعسر عليه ذلك فما نری احرازه لمال هذا الغریب أفضل على رجائه 
السلامة أم ترکه أسلم له ؟ 


(۱) هکذا في الاصول ولا جواب لها والظاهر أن قوله اخذتها جواب فان لها خذها إن كانت فقيرة بعد 
اعرف نز 
۳۳۲ 


فعلى ما وصفت فإذا صدق هذا فى نيته لله فى إحراز مال هذا 
الغريب ملتمساً بذلك الثواب من الله فیقبض ماله على ذلك وصح اعتقاده 
فى أداء الأمانة وترك الخيانة » فهذا له ثواب منذ قبضها إلى أن یودیها 
بفضل الله عليه لأن المحافظة عليها من الطاعات وعمل الحسنات وكذلك 
إن تركها خوفاً من الله أن لا يقوم بها مع ما قد علم من ضعفه لأداء 
أمانته وذلك من خوف الله ورهبته مع صدقه في سره وعلانيته فإن أخذها 
فمأجور وان تركها فمعذور والله خبير بعباده . 


مسألة : عن النبي - صلى الله عليه سلم - أنه من استودع رجلا 
وديعة فلا ضمان عليه وهى قول أبي عبدله والربیع . 


مسا له : وعن أبي الحواري : وعن امرأة استودعت رجلا دراهم لها 
في صرة مخرومة ثم رجعت إليه فأبرزها الیها ففتحت هي الصرة أو 
N‏ مور ديات زوس پوس وی لو چا 
يصرها ثم دفعتها إليه أو كان هو الذي صرها وأمرته أن یحتالها لها ثم 
E E‏ 

فعلى ما وصفت فلا ضمان على المستودع ولا غرم وإنما عليه يمين 
بالله ما ضيعها ولا خانها فيها . 
يستودع له غلة تلك الأرض في منزله من غير أن يمسها ولا يقبضها 


ولایسلمها ؟ قال : إن كان متعدياً في زرعها على آربابها لم يجز لأحد أن 
يقعل ما ذكرت وینکر عليه ولا يعينه في شيء من ذلك . 

مسآلة : أخبرنا أبوزياد أن آبا عبيدة وأبا نوح اختلفا فى رجل أمين 
استود ع دراهم فاخذ الأمين دراهم الدراهم في حاجة له فأذهيها نم 7 
ردها في الدراهم ثم إن الدراهم تلفت وبا ۳۲ 
كلها لأنه حل العقدة . 
بقول أبي عبيدة ناخذ . 


۲۳۲ 


ومن غيره قال : نعم وكذلك جاء الأثر عن أبي عبدالله محمد بن 
محبوب أنه يأخذ بقول أبي عبيدة وذلك إذا كانت عقدة حلها وإذا كانت 
في غير عقدة ولا ختم بشيء مستودعه إياه فإنما عليه غرم ما أخذ »> وقد 
قيل إذا أخذ منها شيئاً ضمنها فيما كانت » وقال أبوالحواري : برأي أبي 
عبيدة نأخذ - رحمه الله - ورحم أبا نوح وأبا الحواري . 


مسألة : وسالت عن التاجر يكون لغيره على حصيرة شيء فأراد أن 
يرفع دكانه هل يجوز أن يأخذ حصيره ويترك الذي عليه في موضع 
لايؤمن عليه ولا ضمان عليه ؟ قال : معي أن عليه الضمان إذا ضاع وإن 
اة سناسا لذلك فضاع فلا ضمان عليه . 


قلت له : فان أخذ بساطه وترکه فأخذه غیره محتسباً فضاع هل 
يلزمه ضمانة ؟ قال : لا ببرژه عندی أخذ غیره من الضمان إذا كان قد 
ضمنه فى الاصل . 

قلت له : فان دل عليه غیره فاخذه محتسباً فضاع ؟ قال كله سواء إلا 
أن نكن ت یخی له والخلاضى. مما قن ازم 


مسالة : وعن رجل بعث مع رجل بضاعة يبيعها له قباعها الرجل 
وقبض الثمن ودراهم البلد الذي باع فيه البضاعة آرداً من دراهم بلده 
فاة قترض منها شيئاً لا يدري كم هو ثم خرج إلى بلده فلقيه الملاص 
فسلبوه وسلبت درا هم الرجل من عنده هل عليه غرم ؟ قال : إذا حسبها 
ی تفسه فرشا یه ره > وقال : قد اختلف آبوعبيدة وأبونوح فیما 
هو آهون من هذا » فقال فقالا في رجل ائتمن على دراهم فاقترض منها 
شيئاً ثم تلفت الدراهم > قال آبونوح : هو ضامن لها حتی يردها إلى 
صاحيها » وأما أبوعبيدة فرأى عليه ضمان ما أخذ . 


مسألة : : من الزيادة المضافة في الأثر : وقال فيمن بريد أن ياتمن 
رجلاً على أمانة فيقول الأمين أنا بريء من هذه الأمانة » قال له : نعم فإنه 
يبرا منها وإن مات فليس يكون عنده أمانة ولا عليه أن يتخلص منها وهو 
بريء منها كما قال ويدعها في بيته إلى أن يجيء الورثة ولا يمنعهم ذلك . 


Yo 


مسألة : وساألت أبا الحسن : عن رجل كان في يده رهن أو أمانة 
N‏ پر ار رن O‏ 


E Sa 
ففتحه له فأخذ الأمانة أو الرهن ولم يعطهم إياها هل يضمن ؟ قال : نعم‎ 
. عليه الضمان إذا فتح لهم على أن يأخذوا الأمانة أى الرهن‎ 


قلت له : فإن فتح لهم الباب الخارجي ولم يقتح لهم الباب الوالجي 
وفتحوه وا خذوا وا a‏ ب 


الأمائة هلب يضمن ؟ قال ل قال ذل يلم آنه تن الأمانة 
م باب اي مل یشن قل 7 
العاف ا ا ی ا : فإن 
برام عو او و a‏ 
الشرع . . 

مسألة : وسئل عن رجل ائتمن على دراهم فوضعها في فمه إلى أن 
یبلغ إلى الوضع الذي بحرزها فيه فظفت هل یضمن ویلحقه اسم 
المضيع ؟ 

قال : فأما في الحکم فأخاف أن یکون قد عرضها للتلف وأما هو فان 
كان یامن عليها كما يأمن على ماله مما يعرف به نفسه فارجو أن لا 

قلت له : وكذلك إن قبضها في كفه وتركها إلى أن يضعها في مأمن 


۳۳۱ 


أنه كذلك قلت له وكذلك فى الثياب؟ قا : هكذا عندي . 


قلت له وسواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة مثل الذي يضع في الثياب 
مثل الصرة الكبيرة من المائة إلى الألف أكله سواء ؟ قال : أما في الحكم 
فعندى أنه سواء وأما فيما يعرف به نفسه فذلك إلى ما يخص به » والله 
أعلم . 

- رحمة الله عليه : و - رحمك الله - وصل إلي كتب فيها لك مسائل 
تسأل عنها وفيها ذكرت في رجل سم إلى رجل شا أمانة وقال له : هذا 
لفلان » ويعد ذلك جاء فلان فطلب الذي له فذهب المؤتمن الذي ائتمنه 
عب اي EF‏ لابوا او FE‏ 


علم آنه له . 


قلت ما أولى بهذا المؤتمن أن يسلم الشيء إلى الذي وضعه معه أو 
يسلمه إلى صاحبه الذي أقر له به » فعلى ما وصفت فهذا الموضوع عنده 
إنما هو شاهد على من وضع عنده بما آقر به لفلان فإذا قال له لا تسلم 
إلى فلان فیعلم هذا فلاناً فيقول أن فلاناً أقر لك معي بكذا وكذا وتقدم 
علي أن لا أسلمه إليك فإذا أردت مطاليته فانا شاهد لك عليه ولا يسلمه , 
فإذا قال له هذا الشيء لفلان ولم يقل لا تسلمه إليه فسلم هذا إلى فلان 
ورجع یطالبه . 


قلت هل یحکم له عليه بذلك فإذا سلمه إلى من آقر له به فلا یحکم 
عليه إلا أن یکون حجة للاخر بما یوجبه الحکم في ذلك . 

قلت وإذا قال هذا الشيء لفلان ثم رجم فقال ليسه له وإنما کذبت في 
قولي والشيء لي ٠‏ قلت هل يجوز له هذا فاعلم أن هذا انما هو شاهد 
على هذا المقر يما قال من إقراره لفلان إذا رفع إلى الحاكم وليس عليه 
غير ذلك وهذا حجته عند الحاكم أن ينكر إقراره ويقر أنه سلم بإقراره 


۳۳۷ 


فهنالك يقع الحاكم على المسلم بغرم ما سلم بعد يمين النکر للأقرار والله 
اعلم . 


مسألة : وذكر محمد بن سيرين أن شريحاً ارتفع إليه رجل استودع 
امرأته مائة درهم وديعة فوقع حريق قريباً منها فحولتها إلى رجل 
فضاعت فسال شريح الرجل عن المرأة هل تتهمها في شيء ؟ فقال لا ۰ 
قال فان شئت رضيت منها بخمسين » قال ابن سرين فما رأيته أمر 


بصلح غير ذلك اليوم . 


قال أبوالحواري إن وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها 
ضمان هكذا حفظت عن نبهان وأبى المؤثر » ومن غيره قال وقد قيل إذا 
حولتها ضمنت وقيل إذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يازمها في ذلك 
ضمان . 

مسألة : وسألته عن رجل أراد أن يأتمن رجلا على سلعة فأبى أن 
يقبلها إلا أن يقر له بها فأقر له بها فرجع المقر بعد ذلك فأخذ تلك السلعة 
بغير رأي المقرور له هل يسعه ذلك ولا يلزمه استحلاله ؟ قال معي أن له 
ذلك فيما يسعه وأما في الحكم فيحكم عليه بإقراره . 


۳۳۸ 


باب 
قيما يلزم فيه ضمان الأمانة 
و ما لا یلزم وقي حملالأمانة 


يرفع إلى النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال من استودع رجلا وديعة 
فلا ضمان عليه وهذا قول أبي علي والربيع وقالا إلا أن يضمنه فيضمن 
فعليه الضمان . 

مسألة : وعن رجل دفع إلى رجل مالا وديعة فزعم الأمين أن صاحب 
مصدق وما كان أصله على الضمان فلا يصدق إلا بالبينة يحلف الآخر 
أن حقه هذا ثايت عليه . 


عن شريح قال ليس في العارية ولا الوديعة ولا المضاربة ضمان » 
وقال لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا مضاربة أو وديعة فاشتر ترط عليه 
الضمان أن ذلك لا ضمان فيه 4 ن الاسم امانة وانما الأحكام على 
الاسماء ویرفع إلى النبی صلی الله عليه وسلم أنه استعار من أهل نجران 
دوعاً قضمنها لهم ویرفع إلى النبي صلی الله عليه وسلم أنه استعار من 
صفوان بن أمية سبعين درعاً فقال صفوان عارية مضمونة يارسول الله » 
قال عارية مضمونة . 

مسألة : وعمن كان معه أمانة فجعلها في موضع يأمنه ثم عناه 
خروج من بيته وبلده عن خوف أو غير ذلك واجتهد في حمل ماله وجميع 
ما فى يده فلما صار ببعض الطريق وجد وعاء كانت فيه أمانته فارغا 
ليس فيه ما جعل فيه من أمانته , قلت هل ترى بأساً ؟ فلايبين لي عليه 
ضمان في القول الذي قیل | ن له آن یحمل آمانته معه حیث مامضی أو 

إن رأى ذلك أسلم لامانته من ترکها . 


مسالة : وسالته عمن كان عنده آمانة وکانت في ثيابه ثم جعلها في 


۳۳۹ 


الارض ليتزر فضاعت آو نسيها فضاعت أو أخذت ؟ قال إن كانت نيته 
إذا اتزر أخذها ثم تلفت فلا ضمان عليه إلا أن يتعمد لذلك فعليه الضمان 
وكذلك ميزان السوقي هو في موضع أمانته فلا ضمان عليه إن تلفت . 

مسألة : من الزيادة المضافة وسألته عن الأمين إذا كان في بده 
أمانة فأصابه اجلاء هل عليه حملها ؟ قال قد قيل إذا كان هو القابض لها 
والواضع لها في منزله ولم يكن صاحبها هذا الواضع لها في منزله بأمره 
وكان قادراً على حملها كان عليه حملها ولزمه ذلك وإن كان رب الأمانة 
هو الواضع لها أو بأمره من غير رب الأمانة فقد قيل ليس على الأمين 
حملها وتركها بحالها . 


قلت أرأيت إن كان الأمين هى القابض لها من ريها والمصرف لها في 
مأمنه فأصابه الخوف فأراد الخروج إلى موضع يأمن يه على نفسه فاتجر 
لها من حملها بكراء أترى ذلك يلزم رب الأمانة. قال إذا صح له من طريق 
ثبوت الحكم على رب الأمانة كان ذلك له على رب الأمانة مع الاعتقاد لذلك 
فى حين حمله لها فان أهمل ذلك فالكراء زائل عن رب الأمانة فإذا 
استحق الكراء وعدم الحجة في الحكم فله أن يأخذ بقدر الكراء من مال 
صاحب الأمانة أو منها ويجوز له والله أعلم » الصنف . 


مسألة : روي عن أبي مالك أن من وضع أمانته في موضع يدخل 
عليه من لا يثق به ثم تلفت أنه ضامن لها والله أعلم » وأجمع أكثرهم على 
أن المودع إذا أحرز الوديعة في صندوقه آو حانوته أى بيته ثم تلفت من 
غير خيانة أن لا ضمان عليه . 

مسألة : وإذا قصد صاحب الأمانة موضعاً من دار المؤتمن عليها 
فاحتفر حفرة ثم وضع المال بيده فيها فجاء صاحب الدار الأمين فنقلها 
من موضعها فحولها إلى موضع آخر فعطبت فإنه ضامن لها . 

مسألة : ومن وجد فى منزله متاعاً فان كان صاحبه وضعه على 
سبيل التعدي أخرجه من منزله وإن كان وضعه على سبيل الأمانة 
فليحفظها ولا يضيع مال أخيه . 


۰ 


مسألة : وان أمر الموّتمن الأمين أن يجعل الوديعة فى منزله دون 
غيره فخاف عليه المستودع التلف فى ذلك المنزل فله أن يغيره ويخرجه 
إلى حيث يكون أحرز له ولا ضمان عليه إن تلف الديل لو أنه رأى البيت 
وهو يحترق بالنار كان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم وإذا 
كان قادرا على تخليص ذلك المال ثم تركه حتى هلك أنه يكون ضامنا وأن 
ينقله من حيث يخاف عليه التلف ويغلب على ظنه إلى موضع يرجو 
سلامته فيه كما یفعل في مال نفسه المتعبد بخفظه . 


مسا له : وإن أراد الأمين الخروج فليحملها معه أى يجعلها مع ثقة 
وان لم یفعل وترکها ضمن . 


مسا له e‏ أن يسافر فيردها إلى ربها أو الى 
وكيله أى حاكم اليلد وان اودعها اما واعلمه آنها لفلان جاز ولا ضمان 
عليه وكذلك ! ن أودعها الأرض وأعلم يذلك عدلا جاز وإن أودعها غير 481 
آو حاكما غير موتمن أى دفنها حيث لا يؤمن عليها فهو ضامن . 


مسا له : قال الشافعي إن حمل الأمانة في بر أى بحر فتلفت ضمنه 
واحتح بقول التبي صلی له یه سم آن السافر ومتاعه هي قلت !1 
ما وقی الله وقوله وقی الله بالتثقیل » ومن الضیاء وإن حملها معه فعطبت 
فقد رأی من رأى أنه ضامن . وقیل لا ضمان عليه لانه ائتمن علیها ولا 
یزیلها إلى غیره » قال محمد بن السبح لا ضمان عليه |ذا أراد حفظها . 


اللصوص أو یدعی الیه فیصانع على ما في يده ویفدیه حتی یخلصه إنه 
برجم بذلك إلى صاحب التاع ولو کره اذا صح ذلك » رجع إلى کتاب 
بيان الشرع . 

مسألة : وعما یلزم الأمين الضمان من تلف الأمانة وقلت كيف يلزمه 
إذا تلفت ؟ فقد قیل إن الأمين إذا جعل آمانته عند من يأمنه علیها بغیر 
مخاطرة يها من غير تعد لا محدود حد له فتلفت فإنه لا ضمان عليه 
ویلزمه الضمان إذا تعدى ما حد له صاحب الأمانة بعد القدرة منه على 


۳۳۱ 


ذلك أو يجعلها حيث لا يأمن عليها أو يضيعها وهو يقدر على حفظها 
ومنعها فیاخذ هذه الخصال بلزمه ضمانها فيما قبل . 

مسألة : المصنف فى الأمين تطلب منه الأمانة وهى يقدر على 
تسليمها الا أن له شغلا فدافعه عن أمانته وعن حقه وهی يريد دفعها إليه 
فان لم يكن له عذر فهو آثم وعليه ضمان الأمانة إن تلفت لأنه منعه إياها 
حين طلبها وهو يقدر على تسليمها . 

مسألة : وإذا اشترط المودع على المودع إنه ضامن للوديعة ففيه 
اختلاف فقول الشافعی لا ضمان عليه وهو قول أصاحينا » وقول هو 
ضامن. رجع إلى كتا بيان الشرع . 


ضامن فضاع فهو ضامن ولو لم يضيعه » ومن غيره وقال من قال لا 
ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان » وقال من قال لا ضمان على الراعي 
ولو شرط عليه الضامن لأن كل من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه 
راتا لاخ ای مرا هذل تفه 

ار ابرع ريات rl‏ م سروب إذا لم يشتر 
7 وكذلك العارية اسان والوديعة .+ بخرح معاني الاختلاف فمنهم من 
الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية ويثبت الأصول على ما هی › + قول 


بي سعيد رحمه الله . 

مسا له : أحسب عن أبي الحواري لأنها متصلة بجوايه وعن رجل 
وضع مع رجل حباً أو غيره فقال الذي وضع معه إن ضاع شيؤك فأنا 
منه بريء لا آضمن لك به أو وضعه ولم يقل له فيه شيئاً ثم رجع فقال ه 
احمل حبك عني فأبى أن يحمله فقال له أعلم أني بريء منه ولا أتعرض به 
وان شنت فاحمله ون شئت فدعه فخرج الذي وضع معه في منزله وعزل 


YY 


شيئه وتركه فضاع هل يلزمه شيء ؟ 

فعلى ما وصفت فلا ضمان عليه إذا دعاه إلى حمله فلم يحمله ووضعه 
برأيه أى بغير رأيه الا أنه إن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله فلم يحمله قلا 
ضمان عليه وإن لم يدعه إلى حمله فعلى هذا إذا نقل متاعه من منزله 
رتكا إلى موحد آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه 
حيث يضع متاعه وهذا الذي وضع برأيه ولم يدعه إلى حمله وان دعاه إلى 
حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه إذا تحول من ذلك المنزل وليس عليه أن 


والمعنى فى هذا رای صاحب النزل وان كان صاحب المتاع وضع 
التاع برأي نفسه بغير رأي صاحب النزل فإذا أراد صاحب النزل أن 
يتحول من ذلك المنزل لم يكن عليه تحويل ذلك المتاع الذي وضع في منزله 
بغير رأيه » قافهم ما كتبت إليك به واعلم أني ما آمن على نفسي الخطأ 
والغلط والله الموفق للحق والصواب وقد اجتهدت في طلب السلامة لي 
ولکم وما توقیقی إلا يالله عليه توت وإليه أنيب , والیه الصیر . 


مسألة : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد وفیمن كان عنده 
أمانة في منزل فنسيها وظن أنها له فاستخدمها وعلم أنها أمانة فردها 
إلى موضعها في منزله فضاعت أترى عليه شمان أم لا ؟ الذي عرفت أن 
۳ وا بو نی 

مسا له : وعن أبي الحواري وعن الامانة إذا رفعت عند رجل برأیه 
في منزله فقال عليه إذا تحول من منزله أو غيره یحولها معه والا ضمنها 
إلا أن يدعو صاحبها الیها ولا یحملها وإذا رفعت بغیر رأيه لم يكن عليه 

مسألة : وسئل آبو سعيد عن رجل له حب وتمر عند زید فطلب هذا 
الرجل إلى زيد أن يطعمه على حد السؤال كما بسال غيره من الضعاف 

۳۳۳ 


الضمان . 


قلت له فإن عاينه حتى أكله ؟ قال ولو أكله فعليه الضمان إلا أن 
بخبره فان أخبره من يعد أن قيضه منه فأكله من بعد أن أخيره فلا 
ضمان عليه وإن أخبره من بعد أن أكله فأتم له ذلك فلا ضمان عليه ون 
لم يتم له ذلك فعليه الضمان . 


قلت له فإن أعطاه إياه باحتساب منه إذ هو فقیر هل يجوز له أن 
يعطيه ذلك ؟ قال لا يجوز الاحتساب في هذا إلا أن کن مكدو أ عا 


فأعطاه إياها على حد الحسبة جاز له ذلك ولا ضمان عليه فى ذلك » قلت 


مسا له et‏ له عند رجل وقال له يكون هذا الشيء 
عندك ثم مات وخلف ورثة يتامى ولم يكن أوكل وكيلاً ولا كان له وصي ثم 
إن زوجة الهالك تطلب ما وضع زوجها فأبى الرجل أن يسلم إليها وتمسك 
به إلى بلوغ اليتيم فوقع نهب من قبل جند آو أعراب غلبوا على الامانة 
ذلك الشيء حتى يقام لليتيم وکیل أو يبلغ اليتيم فيسلمه لليتيم ولو سلم 
ذلك الشيء إلى زوجته لكان ضامناً لذلك الشيء حتى يسلمه لليتيم بعد 
بلوغه أو إلى وكيله . 


7 كر ابا با وین ا ب 
عليه حباً وذهب إلى حمير له أخرى يريد أن يحول بينها وبين اللصوص أو 
ليستر عنهم شيئاً من المتاع ثم إن هذا المستودع الحمار أطلقه من يده 
وذهب يريد أن يحول بينهم وبين متاع آخر لا يسلبوه فحطت اللصوص 


۳۳ 


فرجع اللصوص إلى الحمان را وها كان في يده فاخذوا ما عليه 
فلا ضما ن عليه في هذا إذا كا ن إنما ودعه وذهب يمنع قوماً آخرين 
فأخذوا ما على الحمار فإنما عليه أن يمانع وليس عليه أن يقاتل حتى 

یقتل ولیس مضيعاً في الموضع وكذلك لیس عليه رده والله آعلم > وان كان 
الحمار في یده فودعه غیره وقصدوا إليه وأراد أن یدفعهم عن الحمار 
ویمنعهم منه فغلبوه على الحمار فلا ضمان. 

مسألة : وعن رجل ائتمن رجلا بأمانة فارسل إلى آمانته من یقبضها 
من المؤتمن فلم يجد الرسول المؤتمن فدفعها إليه غير المؤتمن آهو ضامن؟ 
قال : فإن كان صح معه أنه أرسله فلا ضمان عليه . 

قلت وكذلك إن أطمأن قلبه أن صاحب الأمانة أرسله ؟ قال : نعم , 
قال : نعم . 

من الزيادة المضافة وعن قوم رفعوا في منزل رجل متاعاً فتوقع 
ذلك فلا شىء عليه فإن حسب له فى خراجه من غير محاسية منه معه لم 
يلزمه لأنه لا حق عليه فى هذا الباب وحسب له فيما لا يلزمه فلا شيء 
عليه والله أعلم . ۱ 

تست لامو حاب وا ووو عو ای ۳ ۱۳ 
إذا دفنها A E‏ ی رب عليه » رجم إلى 
كتاب بيان الشرع . 


مسألة : وعن رجل يستودع وديعة ثم خاف من بلده فعزلها إلى بلد 
آخر برأيه أو استود ع ثقة أو عزلها وحدها فعلى ما وصفت فإذا حفظها 


YY o 


في موضع يأمن فلا ضمان عليه . 


قال غیره الذي معنا آنه اذا خاف علیها جاز له ذلك فان ظفت فلا 


قال غيره الذي نقول انه إذا آراد الله أعلم » أنه قد قیل وقال من قال 
إنه يحول الأمانة حيث يحول متاعه وكذلك إن وضعها مع غيره يأمنه عليها 
فلا ضمان عليه إلا أن يقول له صاحب الأمانة أن يضعها له في بيته 
فليس له أن يحولها عن بيته فإن خاف على بيته أن يدمر فحولها عن بيته 
إلى موضع یامن عليها فیه فضاعت ل آر عليه ضماناً |ذا آراد بذك 
حفظها إلا أن یقول له صاحب الامانة أن لا یحولها عن بیته فان حولها 
يكن عليه ضمان وهو قول موسی بن علي رحمه الله » وقال بعض أن 
الثياب والدملجه والقرطلة من خوص والردا هو حرز للأمانة وغیر ذلك 
ليس بحرز للأمانة » وقال بعضهم ما كان متوارياً في العمامة غير ظاهر 
فهو حرز ما كان ظاهراً فليس بحرز وقال يعض إن ن الدامجة حرز 
والثياب ليس بحرز > وقال بعضهم وأحسبه محمد بن محبوب في الثياب 
إذا كا نا انان تفت بخيط أو هميان فهو حرز وإن لم يكن مشدوداً 
قلیس بحرز . 

مسألة : وقد وجدنا عن محمد بن محبوب فى رجل كانت معه آمانة 
حب فدخل في الحب الدواب ففرقه في ظهر بيته ومدة عليه يريد بذلك 
ذهاب الدواب من الحب فحملت الريح آلحب ؟ فقال : لا ضمان عليه إذا 
كان يريد بذلك صلاحاً . 

مسألة : ومن كانت عنده أمانة وخاف عليها التلف فله أن بستأجر 
ويسلم الأجرة منها 

مسا لة : قال أبوسعيد رحمه الله عندي أنه قيل في الأمانة إنها 
مضمونة مثل الدين » وقال من قال ليست بمضمونة وعند أنه قيل إذا مات 


۳۳ 


رجل وصح عليه بالبينة أن زيداً ائتمنه على.دراهم أنها ثابتة عليه في ماله 
على قول من يقول إنها مضمونة وقال من قال إنه قبل الدين » وقال من 
قال إنها مثل الدين » وقال من قال إنها بعد الدين » وعلى قول من يقول 
إنها ليست بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورثة في مال الهالك بشيء ولو 
سم لله ا لا بانج تمي ابا بسا 

مسألة : وقال في رجل أتى ببضاعة فاستودعها رجلا فقال له 
صاحب المنزل ضعها هنالك أى وضعها له صاحب النزل ثم حولها من بعد 
ذلك إلى غير المنزل حفظاً منه لها أو لحاجة عنت في موضعها فتلف المال 
فل يمان لى «صاحب اقا رام كا صاخ الخباعة وتا بان 
بلا أمر من صاحب الدار فحولها صاحب الدار لزمه الضمان . 


مسألة : وعن رجل ائتمن بأمانة فغاب وتركها في بيته أو خاف على 
بيته فحولها إلى بيت رجل آخر فضاعت هل يلزمه ضمان ؟ فعلى ما 
وصفت قاذا تركها عتد متاعه أى جعلها حيث حول متاعه آو جعلها حدث 
يرجى لها السلامة أو مع من يأمنه على متاعه فضاعت فلا ضمان عليه . 


مسا له : عن أبي علي الحسن بن أحمد في رجل رفع عندي تمراً ثم 
جاءني فأخرجت له منه وسلمته إليه ولم أعرفه أنه منه ولم يطلب آتری أني 


بريء بذلك أم لا ؟ فلا تبرأً بذلك على ما يوجد والله أعلم . 


سنا له : من الزيادة الضافة سألت آبا سعید عن رجل ائتمن رجلا 
DOR‏ ی و یپ ی و ی 
له والداخل متهم بالسرقة فاخذ من الحب بغير علم هل عليه غرم ما آخذه 
من الداخل ؟ قال : هكذا عندي إذا مكن متهماً من أمانته أو خائناً كان 
بذلك ضامناً وقال ولا يجوز أن يخاطر بأمانته والله أعلم . رجع إلى كتاب 
بیان الشرع . 


ك0 : وسالته عن رجل رفع عند رجل جراب تمر تم جاء ء يطلب من 
ES‏ ی و اي :نعم . 


۳۳۷ 


مسألة : من منثورة الشيخ أبي محمد في رجل عنده أمانة لجبار 
فأخذه بالخراج فدفع إليه الأمانة في الذي طالبه من الخراج » هل يبرأ 
من الأمانة ؟ قال :نعم . 


۳۳۸ 


باب 
في الأمانة والخراص منها 
والحكم بين ال مین والراقع والرسول 


ومن كتاب أبي المذهب ۱ 


مسألة : ومن أودع رجلا تمراً وقال له : إذا جاءك رسولي بعلامة 
مني فاعطه ذلك التمر المرفوع الذي معك لي » وعرفه بالعلامة » فأتاه 
بالعلامة وسلم إليه التمر » فأثکر الرسل أنه ما أرسله فلا ضمان على 
الأفين إذا برقع ى بها اير الا أن مق الورل من هى حكن رضاح 
التمر قي طلب تمره فإن كان لا يعرف الرسول فلا شيء عليه إلا أن 
يستحلفه فعليه يمين إنما دفع الأمانة بالعلامة التي جعل له إلى من جاء 
بها وما كانه فنها . 


فإن لم يكن بينهما علامة فجاءه بكتاب نسبه إلى صاحب التمر فدفع 
اله فالخطا في الاموال مضمون وقد دفع بلا صحة ولا حكم ولا يبرا من 
الضمان إلا أن يكون الرسول ثقة عن الأمين وجاء بكتاب عليه رقم 
صاحب الأمانة وهو ثقة عند المرسل فلا ضمان على الأمين لأن الكتاب 
بيد الثقة مقبول وقد عمل به المسلمون . 


فإن كان غير كتاب والرسول مقر أنه أخذ الأمانة وسلمها إلى ربها , 
وربها منکر لذلك فعلی الرسول یمین اذا كان صاحب الأمانة مر الأمین 
أن يدقع إلى الرسول ولا ضمان على الأمين . 

وان كان الامن أرسل رسولا ثقة عنده بغیر أمر رب الأمانة فقال 
الرسول إنه سلم وقال الآخر لم تصله فعلی الرسول يمين لأنه أمين » وعلی 
صاحب الامانة یمین أنه ما وصلت الیه آمانته ولا سلمها هذا الرجل الیه 
فاذا خلا حمنى افو الک رده با من غير آمر صاحیها فاني 
أخاف عليه الضمان وانما لا يضمن إذا ادعی الرسول آنها ضاعت من 
يده وادعى المؤتمن أنها تلقت من عنده فلا يلزمه ضمان وعليهما الأيمان 


۳۳۹ 


إن استخانهما . 
فأما إن أرسل إليه رسولاً أن يدفم الأمانة فدفع برسالته ثم ادعى 
على المؤتمن . 
وسئل عن ضمان الأمين بعد دفعه إلى الثقة لأنه من جعل أمانته مع 
ثقة عنده لم يلزمه ضمان عند أكثر الفقها ء فلذلك شككت في الضمان 
وانما خفت الضمان لأنه بعث بها من غير أن يأمره ربها بذلك . 


مسألة : من جامع الشيخ محمد بن جعفر جواب من أبي الحواري 
أما بعد أصلحك الله وهداك وجعل فى عافيته بقاك » سألت عن رجل معه 
لرجل مال وطعام وغلة » وقال صاحب الغلة لأمينه : كل من وصل إليك 
برقعة مني فسلم إليه ما في الرقعة » فوصل إليه صاحب الرقعة برقعته 
فيعطيه ثم يتناكران بعد ذلك قال صاحب السفتجة : لم تعطني شيئاً : 
وقال الأمين قد سلمت اليك أو أعطاه شيئاً وبقي شيء وقال الأمين : قد 
أوفيتك الذي في رقعتك » على من الحق وتمامه والبينة واليمين ؟ 

فعلى ما وصفت فإذا قال صاحب الرقعة إن الأمين لم يعطه وقال 


AE EEE‏ او وی بات 


٠‏ وعلى الذي عليه الحق أن يسلم إلى الذي له الحق في الرقعة حقه إل 
الرقعة 1 حت التي الذي له الحق ان شا ء حلف وان شاء () 
حلف ولیس للذي عليه الحق أن یتبع الأمين بشی ء إذا قال الامین انه قد 
سلم إلى صاحب الرقعة ما في رقعته قافهم هذا ا حفظنا . 
الو يع اوري ا 
وإن قال : لا تدفعها إلى أحد حتى آتيك أنا فهى أيضا ضامن لها حتى 
(۱) كذا في النسختين وأعتقد أن تمامها : وان شاء لم يحلف . 
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يقر بالعلامة أو الكتاب والقول قول المؤتمن كم هي مع يمينه . 


قال غيره : نعم ولو قال له : لا تدفعها إلى أحد حتى آتيك » ثم أقر أنه 
كتب إليه أن يدفعها أى جعل علامة أن يقبضها جاز له ذلك وإن أنكر 
القابض أنه لم يقبضها وأقر صاحبها أنه قد كتب له أو جعل له علامة 
ليقبضها فالقول قول المؤتمن مع يمينه لقد دفعها إلى الرسول وما خانه 
فيها . رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


باب 
أو دين و ما أشبه ذلك 


وعن رجل استود ع رجلا وديعة ثم مات الستود ع وجاء بعض ورئته 
يا حو ع وولو اس ااي أن يدفع 


وأما ا 12010111111 
تسليم إلا برأي الجميع أى يسلم إلى كل واحد حصته ويقسمون ذلك هم 
ل و يي ا 

والقابض ضامن لسائر الشركاء إلا أن يصلوا جميعاً إلى حقوقهم 
وإنما يضمن لسائر الشركاء لأنه لا يمكن له ذلك » قال : والاول أحب اٍلي. 


وقال من قال : يسلم إلى كل واحد حقه إذا كان مما يكال أو يوزن 
والله أعلم . 

مسا له : عن آبي سعید وأما الذي استود ع رجلاً مدخرات تمراً ثم 
مات وخلف أيتاماً وهم صغار مع والدة لهم ولم يكن لهم وصي ولا وکيل 
ولم تكن فرضت لهم فريضة ويحب تعجيل دفع ذلك إلى والدة الأيتام مع 
حاجتهم . 

فالذي معي في ذلك أنه ! ن كانت الوالدة ثقة أو مأمونة على ما سلم 
إليها أن ت تقوم فيه بالعدل وتوصل كلا حقه منهم > وتجعله في مؤنتهم على 
ما تستحقه من حصتهم فذلك وجه من وجوه الخلاص إن شا الله » الا 
فلا آمر بدفع مال يتيم إلى غير أمين إلا أن يستحقه بفريضة مع الحاكم 


YEY 


الله . 


مسا له : ومن جامع أبن جعفر : واذا وكله رجلان يقبض لهما وديعة 
و ان داكو اعد أن المودعة لا 
و لس | ن يقاسم من غير أن يكون وكيلاً في المقاسمة 


وقال بعضهم : له أن يدفع إليه حصته منها ولا يصرفه عنها وهى قادر 
على ذلك . 

ا الات : ون يضمن المودع إذا قسم الوديعة بين 
الزيادة المضافة . 


مسألة : وقال في رجل كان يرفع عنده الناس أشياءهم ثم أخذوها 
وتغارر منها شيء لمن لا يدري لمن هى ؟ فعندي أن هذا قد صح أنه من 
أسباب الأمانة وهى بحاله ويختلف في ذلك إن خاف عليها وفي بيعها 
الوفاء على أربابها » ويعجبني أنه إذا كان هو المقصود في ذلك أن يقوم 
بأبلغ ما يرجى إصلاحها وأبقى العوض على أربابها . 

وقد قيل فى هذا الصنف من الأمانات أنها بمنزلة اللقطة وان رجا 
بالتعريف البلاغ إلى الخلاص منها إلى ربها عرفها إن كان يرجو في ذلك 
البلاغ إلى ربها وجاءت بذلك الدلالة عليها والدعوى من غير المالك لها لم 
يكن له عندي أن يدل عليها إذا سقط معنى التعريف لأنه إنما قيل 
بالتعريف إذا رجا .بذلك البلاغ إلى الخلاص منها ألا ترى أنه إذا لم يكن 
له علامة لم يكن في ذلك تعريف . 


YEY 


مسألة : قال آبوسعید : فيمن كانت عنده أمانة فسرقها رجل وهو 
يعلم به ثم ألفها ثم تاب من ذلك فرجع إلى الأمين فطلب إليه أن يسلم 
قيمتها فليس عليه أن يقبلها منه لنه ليس خصماً في القيمة » وعلى 
السارق أن يتخلص إلى من أقر له الامین » قال : واتما قالوا إن الأمين 
نين قضیبا ويخاصم في أمانته فيها بعينها قائمة وإذا وجدها قد تلفت 
فلا یکون خضيما ویسعه | ن لا يبقيض القدمة . 


, OTT r a i 
في ذلك اختلاف وبعض الزم الضمان إن تلفت > قال الناسخ : وهذا‎ 
- الشيخ المؤيد محمد بن مداد ومن أوجب الضمان احتج بقول النبي‎ 

صلى الله عليه وسلم - إن المسافر ومتاعه لعلي قلّت إلا ما وقى الله . 
مسا له : وعن أبي محمد : وعن الذي يكون عنده أمانات للناس من 
الدراهم وغیرها ثم يجد في خزانته شيئاً من الدراهم لا يدري لمن هي ؟ 
قلت : كيف يصنع بها ؟ 
فإن كانت الأمانات في وعاء معروف يكون له فيه هو وللناس ولم يعلم 
أن كل آمانة نقصت عما كانت عليه وكان ذلك الذي وجده مما يمكن أن 
يكون له فلا أرى عليه بأسا . 


وإن كان مما يعلم أن له مثله ويعلم إنه يجعل لنفسه هنالك شيئاً وإنما 
يفرغ ذلك لكل الأمانات ويرجع يتدبر فيها فإن كانت كل أمانة قد تمت 
لصاحبها ولم يعلم لمن ذلك فيتصدق به قلا يأس . 

وان استبان له ذلك من أحد العلامات جعله حيث استبان له لأنه ريما 
كان لذلك علامات معروفة أو انخراق الصرة أو نحو ذلك والله أعلم . رجع 
a‏ 


a E أن يموت ا‎ E E ۳ 


> 


يأمنه على ماله وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك إلا أن يقبلها منه أحد 
حين ذلك . 

وقال من قال : يأتمن عليها من آراد في حياته ممن يأمنه عليها وله 
ذلك في الصحة وعند الموت ما شاء . 

قلت : فإن لم يجد أحداً يقبل منه هذه الأمانة في الصحة ولا عند 
الوت كيف يفعل ؟ قال : معي أنه قيل : هي في يده أمانة على معنى 
القول الأول حتى يأتيه الموت فيجعلها في جملة أمانته إذا عجز عن 
حفظها إذا حضره الموت » وقيل : أنه يدعو شاهدين فيحفر لها في 
الارض ويشهدهما عليها أنها لفلان بن فلان أو يصفه مما يدرك في 
صفته من معرفته وذلك وجه خلاصه منها . 

مسا له : ویوجد أن رجلا جاء من ناحية قيقا إلى موسی بعبد فقال 
إن رجلا وصف لي غلاماً له آبق وطلب أن آتیه به ووجدت هذا العید فاتیته 
به فقال لیس بهذا كيف لی بالبراءة منه ؟ قال له موسی ويشير ومنازل 
معه قاعدان : خذ شاهدي عدل ثم اذهب بالعبد معهما حتی تأتي الوضم 
الذي وجدته فيه فأشهدهما على سلامته وخل سبیله ثم أنت بریء » قلت 
لهاشم وكذلك الدواب ؟ قال : نعم فهي عندي مته . 

مسألة : ومن الأثر : مما بوجد عن آبی عبدالله - رحمه الله - وعن 
رجل وضع مع رجل متاعاً ثم ذهب الواضم فلم يدر أين ذهب ولم یعرف 
اسمه فإنه یمسکه سنة ثم یتصدق به على الفقراء فان رجع الغائب عرض 
عليه فإن شاء أخذ ما كان له وان شاء الأجر فیما أعطى الفقراء . 

مسألة : ومن کتاب الهذب : ومن حضره الوت فاستود ع رجلا 
دراهم وقال له إن مت فلا تدفعها إلى ولدی وادفعها إلى الفقراء » فلا 
يجوز له دفعها إلى الفقراء إلا أن يكون آوصی بها إلى الفقراء . 

مسالة : ومن كان معه لرجل دراهم وديعة ثم مات الدافع وخلف ورثة 
فإنها تكون معه حتى يحضر الورثة كلهم أو وكلاؤهم » ثم يدفعها إليهم , 
فان كان على الهالك دين فأكثر القول أن المال للدين » فان لم يكن له 

۲۶:0 


مسا له : ومن كان عليه دين لميت أو عنده له أمانة وهو عارف بدين 
الميت وليس لصاحب الدين بينة غير الذي عليه الدين ويبراً فله أن يقضي 
الدين ولو لم يوص. به الميت . 


مسا له : ومن الجامع : وإن كان على رجل دين لرجل ولغابب مشترك 
یه و و واه او ی مس پم 
الوكيل ولا الحاكم ولا يلحق الشريك ایض بشيء فان لم يكن للغائب وکيل 
وقيض الحاضر حصته ويقيت حصة الغائب مشتركة فإن. الغائب 
يحاصص الشاهد فيما قبض ويكون الذي تلف منهما جميعاً والله أعلم . 


۳:۹ 


باب 
الخروج والخلاص من 
الديون والتبائع وغیرها 


حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر عن محمد بن جعفر أن أباه جعفر 
أوصى إليه بوصایا وكان فيما أوصى إليه ديناً بوصايا لرجل من أهل البصرة 
تفت ان لیس فسال عن الرجل فلم يجده فقيل له إنه بواسطء فلقي أبا 
صفرة فشاوره في ذلك فأشار عليه آبوصفرة أن يخرج إلى واسط ویسال عن 
موضع الرجل فإن وجده وإلا فنادى عليه بأعلى صوته باسم الرجل فإن وجد 
له صحة وإلا فرق ذلك الحق على الفقراء أو ودعه . 

مسألة : وعمن لزمه لرجل ضمان وپلده نائية أيصل إليه بحقه ؟ قال: في 
الک لیس مايه الخروج ا راا ان آردآن وروي نمتهویتخلص من الحق 
وخرج كان أفضل له . 

مسا لة : وعمن ظلم أحداً من الناس شيئاً ثم غاب المظلوم إلى بلد آخر 
أعلى الظالم الخروج إليه حيث كان حتى يؤدي ما عليه ولو كان بعيداً أو قريباً؟ 

قال : إن كان يعرف ربه فإن ذلك لا يجزىءعنه وغليه الخروج إليه وإن كان 
عليه دين ولم يطلبه صاحبه حتى غاب أن ليس عليه أن يخرج إلا أن يكون 
طلب إليه أن يعطيه فلم يفعل حتى غاب صاحب الحق إلى بلد آخر فيجب () 
أن يخرج إليه حتى يقضيه . 

مساله : عن أبي إبراهيم ول حو و عا 
إذا أخبره ثقة عن نفسه إنه قد سلم إلى القوم الذين لهم جاز فان لم يقدر على 
ذلك فأرجى أنه معذور عن الخروج إلى البصرة » وقالوا : ليس على الورثة أن 
يباع مالهم ويحمل ثمنه على التلف ولكن يكتب إليهم يعرفهم حتى يصلوا إلى 
حقهم . 
)١(‏ في نسخة فنحب وعندي في هذا تفصيل فان كان امتناعه عن التسليم وهو موسر فمنعه ظلم وعلى 

من عليه الحق أن يتبع صاحب الحق ويؤديه إليه وان كان معسراً فلا يلزمه اتباعه . 


۳:۷ 


باب 
قي الا مین 
إذا ائتمن غيره 


وا و ی و وس و و اي و 
سوام رما 


عبیته ولا ال الذي له قلت HEEE‏ و 
الوب إذا آخرجه من يده إلى غیره ؟ فعلی ما وصفت فقد جا ء الاختلاف 
في الأمين اذا ائتمن على آمانته انا ثقة أقاوبل کشرة مختلفه . 


0 ايو تمه فهر مصدق في للك مع يميه إل أن أن 
تصح خيانة الأمين الذي إئتمنه » فان من صح إنه ائتمن ` خائناً فقد خان 
أمانته . 


وكذلك إن جعلها في موضع تهمه عليها وليس هو مأموناً على مثل تلك 

الأمانة وصح ذلك فى الحكم فانه مأخوذ بذك وأما فيما بینه ويين الله 

فإذا جعلها هو حيث يأمن عليها وكان ذا عقل يميز به بين الآمين والخائن 

فلا ضمان عليه فى ذلك فإن أراد صاحب الأمانة يمينه حلف بالله لقد 

جعل أمانته حيث یامن على متها ولا خانه فيها ولا يعلم أن الذي ائتمنه 

وص ا موی ن علیها من یامته على مثله اد 
ب ما سألت عثه ‏ 


لذلك عندك في الظاهر فليس عليك مما غاب عنك في الأحکام وأرجى أن 
۳۶:۸ 


وما بقي فهو في قت امال إن : كان وصية ويقي من الث شي ویس 
مال . 


مسا له : وذكر محمد بن سيرين أن شريحاً ارتفع إليه رجل استودع 
امرأة مائة درهم وديعة فوقع حریق قريب منها فحولتها إلى رجل » 
فضاعت فسأل شريح الرجل عن المرأة هل يتهمها في شيء ؟ فقال :ا لاء 
قال : إن شئت رضيت منها بخمسين » قال ابن سيرين فيما رأيته أمر 
بصلح غير ذلك اليوم . 

قال أبوالحواري : إن وضعها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها 
ضمان هكذا حفظت عن نبهان وأبي المؤثر » ومن غيره قال : وقد قيل إذا 
حولتها ضمنت وقيل إذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يازمها في ذلك 
ضمان . 

مسالة : من کتاب المصنف روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أنه لما أراد الهجرة أودع أ أيمن ودائع كانت معه لقريش لتسلمها إلى 
أهلها . 


۳:۹ 


باب 
انسانا ثم آقر أنه لغبره 


وفي رجل دفع مع رجل دراهم وقال : هذه الدراهم لابنة ابني » وذهب 
عنه ما شا ء الله ثم أرسل إليه رسولاً أن يعطيه من الدراهم شيئاً » فأبى 
الرجل المرفوع معه الدراهم أن يعطي الرسول شيئاً > فرجع بعد ذلك 
الرجل الذي دفع الدراهم فقال للرجل مالك لم تدفع إلى رسولي شيئاً ؟ 
فقال المرفوع معه الدراهم : قلت إن هذه الدراهم لابنة ابنك » قال : لا 
ليس لابنة ابني دارهم والدراهم دراهمي أنا وهي لي › وأخذ منهن ما 
أراد أن يأخذ وترك بقية الدراهم عند الرجل ومات الرجل فطلب الوارث 
الدراهم . 
قلت : ولم تعرف لمن الدراهم للرجل أو لمن ؟ قال : القول قول الأول 
لأنهن لابنة ابنه فعندي في هذا أن المال لابنة الابن ولا يجوز انکاره بعد 
إقراره وما قبض من الدراهم من يد الأمين » فلا ضمان على الأمين فيها 
لا ن الأمين كان مخيراً في تسليمها إليه أو إلى من أقر له بها . 


مسالة : ومن كتاب الشيخ عثمان بن عیدالله الأصم : ومن أودع 
رجلا وديعة وقال : هذه الوديعة لزيد معي وأنا استودعك إياها » فالحكم 
أن يدفعها إلى من سلمها إليه وإن شاء إلى من أقر له بها . 


وقول آخر : أنه يجمع بينهما ثم يدفعها لمن سلمها إليه بحضرة الآخر 
ويشهد عليه أنها للذي أقر له بها » وان مات المودع لها والمقر بها لزيد 
دفعها من هي في يده إلى زيد القر له بها لان ذلك رسول زيد ليس هو 
موده انما سح ا ا موي 


وقال له إن هذ الشيء لقان قبا ادن ی شي إلى ذا امن هل 


۲۳0۰ 


كان الذي ائتمنه عليه وأقر أنه لفلان حاضراً في الحياة كان ذلك 
بحضرته ويجمع بينهما على رأيه لعله يكون له فيها مطالبة حق » قهكذا 
يستحب ذلك » فان كان قد هلك الذى ائتمنه عليها وقد أقر لهذا وأراد هذا 
المؤتمن الخلاص منه سلمه إلى من أقر له به وإقراره أنه لفلان جائز عليه 
وهى لفلان بإقراره وإن سلمه والذي ائتمنه في الحضرة ولم يكن عن رأيه 
فإن أنكر رجع إلى البينة والأيمان فكان عليه الرد إذا وجب ذلك عليه 
بالحكم الحق . 

ومن غيره قال : نعم إنه إذا سلمه إليه وأقر له به وسلمه بإقراره وأنکر 
المسلم أنه لم يقر بذلك لفلان فعلى المسلم إليه ذلك ليسلمه إلى من ادعى 
أن المسلم أقر له . 

مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه وان قال هذه الوديعة 
أرسلني بها زيد إليك دفعها إلى المرسل بها إليه لان ذلك رسول زيد ليس 
هو مودعا » فإلى زيد تدقع . 
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باب 
فيمن ائتمن انسانا 


وعن أبي الحسن - رحمه الله - وعن رجل وضع مع رجل شيئاً وقال 
له إنه لقطة أو سرقة وقبضه هذا وقد علم ذلك , قلت : ما خلاصه مما 
قبض ؟ فعلى ما وصفت فاذا علم القابض صدق هذا القائل أنه سرقة أو 
لقطة وصدقه على نفسه فان شاء رده عليه وان شاء تخلص منه على 
سبيل الحق » وإن أقر معه بالسرقة لأحد من الناس فان شاء هذا سلمها 
إليهم وان شاء جمع بينهم وبینه » وإن غابوا أو ماتوا ولم يقدر هذا 
القابض على الخلاص من ناحيتهم رد السرقة على صاحبها وأمره 
بالخلاص منها » وان رد هذا القابض على أصحاب السرقة سلمها إليهم 
وهذا إذا صدقه أى صح ذلك معه . 

وأما اللقطة فيردها إليه ویآمره فيها بما يلزمه إن أراد ذلك وإن شاء 
استأذنه في إنفاذها على حكم ذلك إن أراد القابض ذلك وليس ذلك على 
القابض لهذا على ما وصفت في السرقة إلا أن يصح معه ذلك أو يصدقه 
واللقطة والسرقة إن شاء آنفذها عن اقرا ر صاحبها برأيه وان شاء ردها 
إليه وأمره بها بالعدل واتباع رأي السلمین والله أعلم . 


مسألة : وقیل في رجل سلم إلى رجل شيئاً وقال له : إن هذا لیتیم , 
ثم آتاه يطلب ذلك أن ليس له أن بسلمه إليه من بعد أن يقر أنه ليتيم كان 
ذلك الإقرار من بعد أن جعله معه أو حين ما سلمه اليه ؟ فليس له أن 
يسلمه إليه ويترك بحاله فإن تلف فلا ضمان عليه إلى أن يسلمه على ما 
يجوز له من أمر اليتيم . 

ومن غيره - وأحسب أنه رد عن أبي سعيد - قال : وقد قيل إنه يجوز 
له أن يسلمه إلى الدافع إليه ذلك على وجه الأمانة لا على وجه الاستحقاق 
له وإنما هى سلم إلى اليد التي أعطته . 
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مسألة : وعن أبي سعيد سمعته يقول.فيمن كان في يده لرجل مال 
e‏ له أن يردها إلى من ائتمنه نه عليها إلا أن 


E‏ عو إلى الوارث املا ؟ قال 
قد قيل فى ذلك باختلاف . 


قال من قال له أن يسلمها إلى من أقر له بها . 


۳ اا ا‎ SS 


عن دول جل مع رجل حب تاا یل نه لخ جا يجل اغ 
صاحب الحب ذلك 


مخيراً ان شا سم الجري لحب إلى من لم سم إلى مب 
لانه قد ضمنه وتلف الجری ؟ 


قال : معي أنه إذا لم يكن ادعی أنه له حين جعله أو بعد ذلك قبل أن 
يتلف هذا ااي الإقرار وقد تلف فلايبين لي أن يكون له 
الخیار 


a‏ رو ی و وب ی وی بو 
الشيء قائماً بعینه وکان قد ادعاه ولم یدعه ثم قر له به لغیره كان يشبه 
عندي الخیار بين أن یدفم ذلك إلى القر له به أو القر . 


مسالة : وذکرت في رجل وصل إلى رجل بدراهم فقال : هذه لفلان 

الیتیم فاقبضها مني وأبى أن یقبضها منه وقال : هذا النزل إن أعجبك 

أن تجعلها فيه » ثم إن الرجل الذي جاء بالدراهم دفن الدراهم في منزل 
YoY‏ 


هایس هي لليتيم وام يكن استودعه اه وطلب الیه ويام وی 
شا ۳ شینا وهي مدفونة فأحذ من الدراهم شيئاً وسلمه إليه ومات الرجل الذي 
سلم إليه الدراهم بعد أن قال إنها له بعد قوله إنها لليتيم الذي سماه 
ومات اليتيم ۰ 


قلت : فما يجب على هذا الذي أخذ الدراهم وسلمها إلى الرجل ویقول 
إن الدراهم له بعد قوله إنها لليتيم أى لورثته إذا مات أو يجوز قول الرجل 
إنها له بعد أن قال إنها لليتيم ؟ 


تیم وت قما يلم إلى الزيول قاد مضي ولا فسان عليه با 
لور اليتيم ما وصند ولا یسلنه اي ور الاي وضعها والله أعله 
بالصواب . 


مسألة : ومن جواب آبی سعید محمد بن سعید سألت - رحمك 
الله - عن رجل دفع مع رجل آمانات حباً وغیره ۰ فوصل رجل إلى 
المؤتمن فادعی الرسالة من رب الامانة فسلم إليه جری حب ذرة > فلما 
قدم رب هذا الجری الذرة نکر ما ادعاه القابض للجری . وقال إن هذا 
الحب لفلان الأعجم هذا المؤتمن 


قلت : هل له أن يسلم جري حب ذرة إلى الذي ائتمنه أو هو مخير إن 
شا ء سلمه إلى من أقر له به وإن شا ء سلمه إلى من ائتمنه عليه ؟ 


قلت : وما عندي في ذلك قلت أو هو حق قد لزمه للأعجم فلا خلاص 
له منه دون أن يسلمه إلى الأعجم ؟ فمعي أنه | ن كان يعلم أنه لهذا الذي 
جعله | اه عل وة من الوحوة أن اذعاة هين اه عند أنه له 
فلحقه منه ضمان بوجه من الوجوه ثم أتى فأقر به لغيره بعد أن لزم هذا 
الضمان منه قبل أن یعلم أنه استحال عنه كان عندي مخيراً بين دقع ذلك 
إليه أى إلى من أقر له به لأنه كان في الحكم له معه وهى في إقراره هذا 
ضوعي على هذا المؤتمن في أسباب ما ينتقل الخلاص عليه إلى الذي أقر 


o 


له بعد ثبوته له فى بعض ما عندی أنه قيل . 

وفى بعض ما قيل : إنه يسلمه إلى من أقر له به إذا كان قد استحال 
عن حاله بعينه وأما إن كان إنما جعل هذه الأمانة عنده وكان معه إنها له 
بمعنی اليد ثم لزم هذا ضمان من هذه الأمانة فأقر يها لغيره بعد لزوم 
الضمان له من نفس الأمانة بلا علم ولا دعوى أنها له فإنما يخرج في 
الحكم أنها لهذا المقر له بها وقد زالت عن حال الأمانة التي كانت للمؤتمن 
قيها اليد بالتسليم إليه وصار البدل مضموناً عليه لمن صحت له الامانة 
باقراره له بها ولا يبين لي هاهنا تخيير له إذا كان الحق منتقلاً في 
الأصل للمقر له به بلا دعوى تدخل في معاني ذلك . 


مسا لة : أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد : ورجل رفع معي 
أمانة فقال : هذه أرهنها معي زيد » ثم مات زيد ومات الرافع إلى من 
كين سايم و إل درا؟ الراس ای ؟ الذي سرات ان 
ورنة المقرور له وأما في هذه السالة فالله أعلم وأحب أن يعرف ور 
الرافع قبل التسلیم فلعل لهم حجة والله أعلم . 

مسألة : قلت : ما تقول فى رجل جعل مع رجل وديعة أو أمانة نم 
aD‏ ايا يمه أن ام ای 
مسروقة لفلان ؟ فقال : له الخيار إن شاء دفعها إلى هذا وإن شاء دفعها 
إلى هذا . 

قلت له فان آقر عنده أنه سرقها قبل أن بقیضها منه , فقال : 
ایقبضها منه » قلت له : فان قبضها منه بجهل منه ثم آراد التوية » قال : 
یسلمها إلى السروقة من عنده . 

قلت : فإنه لا یقدر عليه » قال : یسلمها إلى الذي سلمها إليه ویقول له 
قد قلت كذا وكذا فإن كان كما قلت فیتخلص منها إلى أهلها قلت : فله 
الخيار في تسليمها » قال : أقول يحضرهما جميعاً ثم يسلمها إلى أيهما 
شاء ويقول أنا شاهد على هذا أنه قال إنه سرقها من فلان هذا ثم سلمها 
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إلى الذي سلمها إليه . 
اون : وذکرت أن انسانا من بعص ۳ إليك عم 


رب له وخلسشی مه ؛ وجعله وصیه و 


وقي غیره إذا و بجر و الشيء في يدك إلى أن آلت 
Ss‏ ا بأمره ورأيه في نيتك إن 
حدث عليه حدث سلمت أنت من مالك إلى ذلك الوارث مثل ما كان في يدك 
مما أقر به رحمك ذلك إنه لذلك الوارث فكان ذلك نيتك ومذهبك ثم من بعد 
وصية ويرئت إليه منها واستعفيت من ذلك ؟ 


فعلی ما وصفت فقد عرفنا في الذي يدقع إليك شيئًاً ويقر به لك أو 


فقد قبل : إن رددته إلى من أقر له معك أنه لغيره حتى يكون هو 
المتخلص منه لمن أقر له بذلك جاز لك ذلك وإنما أنت شاهد عليه لمن أقر له 
ده . 


وإن شئت سلمته إلى من أقر به له وهذا مادام المقر لك في الحياة 
فاذا أتلفته عن رأيه أو سلمته إليه فهو عندنا بمنزلة تسليمك إليه وعليه 
قهى الخلاص إلى من أقر له به وأنت شاهد عليه إذا كان هو بصا باق 
أحببت أن تعلم القوم أن معك لهم شهادة على فلان بكذا وكذا إن احتجتم 
إليها شهدت لكم إذا طالبتموه وخفت أن يبطل حقهم وإن لم يطالبوه ولم 
يكن معهم شاهد غيرك فتقول للذي أقر عندك إني قد فعلت كذا وكذا في 
دراهم عن رأيك وإ انما أقررت لي بذلك فهي قبلك تخلص منها إليهم 
وتستغفر ربك وانما عرفنا هذا القول في دفع ما أقر به لغيره إليه أن ذلك 
E EOE‏ إنفاذ ذلك برأيه إلى غيره مما أقر به 
لغيره فذلك قسناه نحن بالمسألة والله أعلم بالصواب » ورد المال بلا أن 
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تنفذه أنت آقواهما عندي وأصحهما في الخلاص لأن الآمر عليه التوية 
والاستغفار وعلى المأمور الغرم إذا كان على ما لا يسعه في أموال الناس 
ورأينا نحن في القياس أنه لو أمرك أن تنفذه عن رأيه أو ترده إليه فهو 
معناه على سبيل واحد لأنه هو الذي أقر له بذلك ولم يكن معك أنت علم 
بذلك فانظر في عدل ذلك وياله التوفيق . 

وان كان هذا الرجل الذي أقر عندك بعد في الحياة فطالعه فيما 
دخلت فیه بأمره حتی تعمل ما تبرىء نفسك أنت مما دخلت فيه إلى القوم 
و و بر کت رد ی ا 
أصح للقلب وأبرأ . 


وأما الحكم واللازم في مثل هذا مثل يقر لك بشيء أنه لفلان فسألك 
أن ترده عليه فإنما أنت شاهد عليه على حسب ذلك عرفنا » ولا غرم عليك 
في ردك عليه في هذا ولكن إن أنت أنفذته عن رأيه فجعلنا نحن ذلك 
بقياس التسلیم إليه ثم نظرنا الی إنفاذك استهلاك المال على يدك وردك 
إليه أقرب إلى ذلك والله أعلم بالعدل . 


فهذا ما حضرنا فى هذه المسألة لأنك أنت لو استهلكته لنفسك كان 


لا أنما له الخيار إن شاء سلم ذلك إلى المقر وإن 
تا وى التى لم زلا يودية لاق يدن يران قار إلى سود من اند امد 
القر له » ولا يجوز له إن أتلفه أن يسلم ضمانه إلى القر وإنما يسلمه إلى 
القر له » وكذلك إذا سلمه إلى غير المقر بغير أمر القر له فهو ضامن 
مسا لة وذكرت في رجل سام إلى آخر شيئاً أمانة وقال : هذا 
لخبره أن فل يلب أن يأخذ ك الشرء شم يه آن يسا إل 
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قلت : ما أولى بهذا المؤتمن أن يسلم الشيء ء إلى الذي وضعه معه أو 
يسلمه إلى صاحبه الذي أقر له به ؟ فعلى ما وصفت فهذا الوضع عنده 
إنما هو شاهد على من وضع عنده بما أقر به لفلان فإذا قال له لا يسلم 
إلى فلان فيعلم هذا فلاناً ويقول إن ۾ فلاناً أقر لك معي بكذا وكذا وتقدم 
على أن لا أسلمه إليك فإن أردت مطالبته فأنا شاهد لك عليه ولا يسلمه 
النه . 


وقلت : فاذا قال له هذا الشيء لفلان ولم يقل سلمه إليه فسلمه هذا 
إلى فلان ورجع عليه بطالبه , قلت : هل يحكم له عليه بذلك ؟ فاذا سلمه 
إلى من آقر له به فلا یحکم عليه إلا أن تکون حجة للآخر يما یوجب الحکم 
في ذلك . 

قلت : وإذا قال هذا الشیء لفلان ثم رجع فقال ليس هو له وإنما 
كذبت في قولي والشيء لي . 

قلت : هل يجوز قوله هذا ؟ فاعلم أن هذا إنما هى شاهد على هذا 
المقر بما قال من إقراره لفلان إذا رجعا إلى الحكم وليس عليه غير ذلك 
وهذا من حجته عند الحاكم أن ينكر إقراره ويقر الآخر أنه سلم بإقراره 
فهنالك يقع الحكم على المسلم ويغرم ما سلم بعد يمين النکر للاقرار والله 
أعلم بالعدل . 
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باب 
قص الأمانة بين الشركاء 
من غير الكتاب من الزيادة المضافة إليه 


و سدوا رحلان رجلا مالا. ۳ م سي رن 
با ده ات با لم لان فيه ٠.‏ وقول ع ان دن ا 
أمكنه ذلك . 

من العروض وأما الكيل والوزن فقيه اختلوف : 

تقول انه مثل العروض لیس له تسلیم الا يران الجمیع أو یسلم إلى 
کل واحد حصته ویقسمون ذلك هم أو وکلاژهم أو يرضون به فیسلم إلى 
وى تا و وی مب چم 
حصتهم منها مما سلم إلى الشريك القابض . 
والأول أحب إلى » وقول يسلم إلى كل واحد حقه إذا كان مما يكال أو 
يوزن والله أعلم . رجع إلى كتاب بيان الشرع . 

مسألة : قال الناسخ : أظن أن هذه المسائل المتقدمة عن الشيخ 
عبدالله بن محمد بن بركة . 

مسألة : ومن كتاب الشيخ عثمان بن عبدالله الأصم وإن سلم إليه 
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الآنانة اتان شقان الحدهما وجاء لش ,يطلب ل فعا خی جرا 
تیا أو يصح أنه آمره أن يقبض حصته أو تصح آنها للطالب لها » 
رجع إلى کتاب بیان الشرع . 
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باب 


في أمانة الصبي 
والعبد والمجنون وما أشبه ذلك 


وسالته عن الصبي والعبد يأتيان يشيء فيجعلانه في منزل رجل برأئ 
ذلك الرجل أو بغير رأبه ؟ قلت : هل لذلك الرجل أن يسلم ما جعل الصبي 
أو العبد في منزله إلى الصبي أو العبد ؟ فإن جعل ذلك برأيه فليس له أن 
يسلم إلا برأي والد الصبي أو سيد العبد » وإن كانا جعلا ذلك الشيء في 
منزله يغير رأيه قارادا أخذه لم يمنعهما صاحب النزل أن یأخذا ذلك 
الذي جعلاه في منزله بغير رأيه ولا يأذن لهما بأخذه ولا يلزمه لسيد العبد 
ولا لوالد الصبي خلاص من ذلك الشيء إن شاء الله . 


مسالة : ومن جواب أبي الحسن : في آمر العبد يرهن رهناً آو یجعل 
أمانة » فعلی ما وصفت - رحمك الله - فإن كان العبد وضع الشيء برأي 
نفسه ولا تعرض به التاجر ولا ارتهنه منه فضاع الشيء لم يلزم التاجر 
ما ضيع العبد وكذلك ما وضع العبد بغیر رأي التاجر ولو فتح التاجر له 
ا 


من آي البلدات م الا قول الناس انه من ری فا بلا صحة ولا إقرار 
من الزنجي ؟ 


فعلی ما وصفت إذا لم يصح لهذا الزنجي وارث من عصبة أو رحم 
فرق ذلك التمر على جنس ذلك الزنجی فى ذلك البلد الذى مات فيه وهو 
حر حتى يعلم أنه عبد فاذا صح أنه مملوك ولم يعلم بمواليه فرق ذلك 
الجراب على فقراء ذلك البلد وليس للجنس منه شيء » فإن كان يعلم 
بمواليه كان الجراب لموالي العبد وقد مضت تفرقة الرجل إذا كان قد فرقه 
على الفقراء على الأحرار من جنسه إذا لم يصح له ما وصفنا . 
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مسألة : وعن أبي سعيد فيما أحسب وسئل عن مجنون وضع شيئاً 
من ماله في مال رجل ولم يقبل الرجل منه إلا أنه وضعه شا ء الرجل أو 
أبى > ومر المجنون وتركه ما يلزم هذا أن يفعل فيه ؟ قال : إن بعضاً 
يلزمه حفظ ذلك إذا كان إن تركه ضاع وإنما يكون عنده أمانة لا ضمان 
عليه فها إلا أن يضيعها رجو أن بعضاًيقول مالم يتعرض ل فهو عد. 
بمنزلة اللقطة إن أخذها احتسابا وسعه وإن تركها خوفاً وسعه مالم يكن 
يعرض بها مثل ما تلزمه اللقطة . 


قلت له : فإن وضعها في بيت رجل وجاء يريد أخذها والباب مغلق هل 
يجوز لصاحب البيت أن يفتح له الباب ؟ قال معي أنه إذا كان يعرف 
بتضییع ماله لم يعن على تضییعه بتسلیمه إليه ولا بمعونته على ذلك فان 
فعل فهو ضامن معي ولكن يفتح بابه لحاجته هو ولا تكون نيته أن يفتحه 
ليأخذ المجنون ماله على معنى قوله . 


مسألة : عن أبي الحسن فيما عندي وعن رجل وضع معه خادم رجل 
شنا فته قيمته ستة دراهم أو أكثر بغير علم مولاه فتلف ذلك الشي , قلت هل 
يلزم الذي قبض الشيء من العبد غرم ما تلف من عنده ؟ فعلى ما وصفت 
فما كان في يد العبد فهو لسيده وان أتلقه الذي وضع معه العبد فهو 
غارم . 

مسألة : قال : وقد قيل بالاختلاف في أمر اليتيم وما يقبض منه على 
يسلمه إليه على ذلك لأنه لم يضمنه له وإنما أخذه من يده ويسلمه إليه 
وليس ذلك مثل ما أخذه من يد غيره على وجه الأمانة له أى دين لزمه أو 
من قبل أمانة لوالده أى دين استحقه اليتيم فهذا لا يسلمه إلى اليتيم إلا 
أن يجعله من مصالحه أو يسلمه إلى وكيله أو وصيه أو يفرض له فريضة 
على وجه الخلاص . 

وقال من قال : لا يجوز تسليمه إلى اليتيم على وجه الخلاص ولو 
أخذه لأنه ليس بحجة في تسليمه على نفسه ولا قبض ولا تسليم وكذا 
القول فيما أشبه هذا مما يكون لليتيم للداخل فيه آو هو مما يقوم بنفسه 
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فیه فاشتراه له مشتر وسلمه اله فالقول فیه واحد والاختلاف فيه واحد 
وهذا آقرب إلى الدافع إليه والله أعلم . 


وأما إذا أذن لليتيم بدخول بيته | اذا استأذنه في أن بحمل آمانته معه 
فأذن له في دخول بيته ولم يقبض منه الأمانة ثم آراد أخذها فأذن ن له في 
دخول بيته ولا يأمره في ذلك بشيء ولم ينهه ولم يقبض منه شيئاً ولا 
يسلم إليه فذلك جائز إن أراد في ذلك الإصلاح والخلاص من الدخول في 
أمر اليتيم خوف التبعة وكان ذلك مما يصلح لليتيم أى من أرسله اليتيم 
بتقارر القلب بالاطمئنانة إلى ذلك . 

مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه والعبد إذا دفع إلى 
حل يأتمنه عليه ثم طلبه هو أو سيده قلیدفعه إلى العبد ۰ ومن 
الصنف ومن أودع مرا ار افیا آو عبدا مالا فأتلفوه ففي ذلك 
اختلاف بين الناس » قال النعمان ومحمد من قومنا ١‏ گنای على 
الملوك حتی یعتق > قال یعقوب الصبي والعبد ضامنان » قال غیرهم 
حسن صحیح إن شاء الله » رجع إلى کتاب بیان الشر ع . 


۳۹۲ 


باب 
بسع الأمانة والشراء بها 


قیل : فما تقول في الأمين إذا خاف على أمانته الضرر من تاکل 
بحدث فيها أو غير ذلك هل يجوز له آو عليه أن يبيعها ؟ قال : عندي أنه 
یختلف في ذلك على الاحتساب لذلك وقصد الاصلاح فلعل بعضا يذهب 
أنه لا يجوز له ولا عليه أن یبیعها ویدعها بحالها . 


وقال من قال : ليس عليه ذلك » وقال من قال : انه مخير في ذلك على 
اعتقاد الضمان . 


قیل له : فیضمن ثمنها آم أصلها ؟ قال عندی أنه يكون ضامناً 
لاصلها وهذا كله على معنی قوله . 


OEE‏ ا بعد ساوسو ا وساي 
الدراهم فالخیار لصاحب الدراهم وا لاختلاف في ذلك > وان كان اشترى 
العقدة بكذا وکذا أو عقد الشرا ء على نفسه ثم وزن تلك الدراهم » فقد 
اختلف في ذلك > قال من قال : لصاحب الدراهم الخیار ان شاء أخذ 
الدراهم وان شاء أخذ المال » وقال من قال : لا خيار لصاحب الدراهم في 
ذلك وإنما له دراهمه ويهذا تأخذ . 


مسألة : وفي حفظ أبي صفرة في ثويين أوصت بهما امرأة بأرض 
بعددة وخاف الذي عند ه الوصبة ان بتاكل الثويان ؟ قال : إن باعهما فهو 
خير لهما ولكن أرى عليه إن هلكت الدراهم الضمان » قال أبوعبدالله : إن 
كان مهدا جاز بيعه لهما ولا ضمان عليه إذا خاف فسادهما , قال 
أبوالحسن : إذا خاف الأمين على امات أن تضيع وکان بیعها آوفر جاز 
أن يبيعها ويقبض الثمن فإن تلف فلاضمان عليه . 

مسا له : وقال محمد بن محبوب ‏ فيما أحسب ‏ : في رجل استاجر 
منزل رجل وجعل فيه متاعاً له ثم غاب فلا یعرف له ؟ قال : فصاحب 
النزل هو العنی بذلك إذا صح ذلك معه بالبينة العادله موت الرجل فنرجو 
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أن يكون واسعاً له بيع التاع وحفظ ثمنه حتى يصع له وارث وإن لم 
بسع در کا فى ازل جار شیر کا 

مسألة : سألت أيا المؤثر عن رجل كان فى يده حب لغائب استودعه 
إياه وهى ذى رحم فخشى تلف الحب فاحتسب وقيض الثمن ثم اقتر 
الثمن مايكون عليه للغائب ؟ قال :الخيار للغائب إذا قدم ان شاء أخذ حبا 
مثل حبه وان شاء أخذ الثمن . 

قلت له : فا ن مات آیکون لورثته الغيار مثل ماله ؟ قال : نعم إلا أن 


أن لا يكون یم الدراهم , > ومن غيره قال وقد قيل إذا باعه علی وجه 
الاحتساب خوف التلف فليس عليه ضمان ولا عليه إلا الدراهم ولا خيار للغائب . 


مسألة : في رجل أخذ من عند آخر قارورة فيها سمن فقال له 
الذي فى يده الإناء ؟ قال : معی أنها تشبه الأمانة , 


قلت له ٠:‏ أرأيت إن لم يعرف صاحبها وخاف عليها التلف هل له بيعها 
وتكون أمانة في يده آم له ترکها ولو تلفت ؟ قال معي أنه إذا کان یخاف 
القول : أن عليه بيعها لأن تركها على هذا اه انیت نا یکی نو 
في يده أمانة , 


ومعي أن في بعض القول : أنه مخير في بيعها وتركها لان من سبيل 
الأمانة في حكم الأغلب انها متروكة مودوعة لا صنع للأمين قيها فإن 
دی إلا أن يتم ذلك ربها ترا شيا E‏ أصاب ذلك 
بالاختیار ولم كن ذلك واجباً عليه . 


وقال من قال : يكون ثمنها في يده آمانة لان ذلك أصلح طعني 
اومان كينا كان له أن ينقلها إلى المواضع التي a‏ ی 
۳۹ 


ذلك ومحجور عليه بيعها لأن أحكام الأمانة كذلك لايد للأمين فى نقلها إلا 
بأمر ربها . 


مسألة : وعن رجل استودع رجلا تمراً أمانة فقال إنه هرق وذهب , 
قال لا هرق باع منه بثلاثة دراهم من شيء بقی من ذلك » قلت : ما يجب 
عليه في مثل هذا ؟ فالأمين مصدق في قوله فن استخانه وراد یمینه كان 
له وأما ما باعه مما بقي من الثمن فصاحب التمر بالخیار إن شاء تم له 
ذلك وأخذ الثمن وان شاء ضمنه ما باع من تمره تمراً مله إلا أن یکون 
باعه برأي الحاكم إذا خاف تلفه أو برأي أحد من علماء المسلمين أفتاه 
بذلك فلا ضمان عليه وليس لرب المال إلا الثمن . 


أين هى أى مات ولم يعرف له وارث وخاف على الأمانة أن تضيع إذا كانت 
مثل تمر أى حب آو غيرهما 0 


قلت له : هل له أن يبيعها إذا خاف تلفها ويخلصها دراهم وتكون 
الدراهم عنده أمانة أم أن تركها أسلم له إلى أن تتلف وتضيع وترم 
ويهدق وهى أسلم له ؟ فعندي أنه قيل : ليس له بيعها وإن باعها فهو 
ضامن ويدعها بحالها لأنها مال غيره » وقد قيل إنه بالخيار إن شاء باعها 
وان شاء تركها وذلك إذا كان بيعها صلاحاً وتركها ضياعاً » وقيل : إنه 
لیس له ترکها لان ذاك من حفظ آمانته ویبیعها ولا یترکها تضیم . 


مسا له : جواب من محمد بن سعيد : عمن كانت عنده أمانة لرجل 
فخاف تلفها من ذاتها هل له أن یبیعها بدراهم ویکون ثمنها عنده آمانة ؟ 
قال : معي أن في ذلك اختلافاً > قال من قال : إن عليه أن یبیعها ویکون 
ثمنها عنده أمانة فإن تركها ضمنها > ومعي أنه قيل لا يضمنها »> ومعي 
أنه قال من قال : إنه إن باعها ولو خاف تلفها ضمنها وإن تركها ولو 

مسا لة : وعن رجل عنده حب لرجل أمانة فیبیم الحب برأيه ويأخذ 
ثمنه ثم علم الخطأ في فعله فان عاد اكتال حباً مله ورده إلى موضعه 


511 


على سبیل الأمانة كما كانت الحب الأول . 


قلت : هل يكون مثل تلك الأمانة أو قد لزمه إذا باعها وصار ديناً 
حتى يوّديه إلى من ائتمنه عليه » وقد زالت الأمانة فقد لزمه إذا باعه 
وضمنه ولیس له أن يرد عليه حباً مثل حبه إلا برأيه لان له الخيار إن شاء 
حباً وإن شاء ثمنه الذي باعه الأمين فافهم ذلك . 


۳۷ 


باب 
قي العارية 


ومن جامع ابن جعفر ولا ضمان على المستعير إذا لم يزل ما استعار 
إلى غيره ولا ضيعه ولم يستعمل ذلك بغیر ما استعاره له » وان لم يستعر 
ذلك لشيء معروف فاستعاره لینتفع به قاستعمله بغیر ما يستعمل به مئله 
هما رتلف فتلف قعلبه الضمان ایضاً . 


ومن غیره : ومن جواب نجدة بن الفضل النخلي وما عندك فیمن 
یستعیر السحاة لیرضم بها > هل له أن سلمها إلى من يعينه على ذلك » 
وكذلك ف ست ند حمارا آو یستعیره هل له أن بسلمه إلى بیادیره (۱) 
كان يأمنهم أو لا يأمنهم ثم يأتوا به وقد غاب منه شيء ما يلزمه في ذلك؟ 


الذي عرفت أنه إذا كا ن المستعير ممن يعمل له ولا يعمل هو بيده 
وكان وا( يط ذلك #6 اسان على الاير ؛ > وهذه عاد الناس في 


مسألة : ومن غيره : ومن الجامع : وان أعاره على أنه إن ضاع فهو 
ضامن ولو لم یضیعه فضاع فهو ضامن ۰ ومن کیره : وقال من قال : نه 
لا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان . 

مسا له : ومن الكتاب | لصنف : وكذلك إن قال استعمله ورده فضاع 
ولم يرده فقيل انه يضمن . 


مسألة : ومن کتاب الصنف :اختلفوا فى العارية اذا شرط ربها 
ردها إليه وأكثر القول من أصحابنا : آنهم یضمنونه إذا شرط صاحبها 
ردها فتلفت في يد الستعیر لها قبل أن يردها إليه وقول : لا ضمان عليه 
ولو شرط علیه أن بردها > العلة آنها في الاصل لا ضمان فیها فلا يضمن 
وٍن شرط عليه ردها كما أنه لا ضمان على الراعي إذا شرط عليه 
الضمان وفي موضع قياساً على الأمانة . 


. الىىدار الأحىرة الأموال‎ )١ 
1۸ SN) 


شرط صاحیهاعلیالستدیر شباتها ف وقالوا : إن شوط صاحب 
رن في العا رنةعجمان ركذاك إذ! رضاحي الال غل الات 
مسألة : عن موسى بن أبي جابر : في رجل أعار رجلا ثوباً واشترط 
عليه إن لم ترده فعليك عشرون درهماً AU‏ : إن لم يرد التوب 
فعليه العشرون . 
مسألة : وقيل : من أعار دابة فاشترط الضمان فيلغنا أن العارية 
إذا ضمنت ضمنت إذا كسرت أو سرقت » وأما الموت فلا أحفظ فيه » 
رجع إلى كتاب بیان الشرع . 
عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه وكذلك إن ردها مع ثقة وإن ردها 
e‏ 
لاحد آن یمنعه والقرآن : 
مسألة : وعن رجل بستعیر دابة فیردها مع ولده أو مع عبده أو مع 
عاد حو یاو و ی ی او رواب و 
بها عليه إلا أن پا مع ته تم الاب وام يحدث فيه نة وك 
مسألة : وفي رجل أعار رجلا وعاء فلما أن رآه المستعير شبهه على 
وعاء لرجل آخر فأرسل إلى الرجل الذي شبهه بوعائه فلما أن جاء الرجل 
عرف الوعاء لمن يجب للمعير الأول عليه الطلب ؟ الجواب : فعلى من 
استعار منه الوعاء رده اليه وضمانه والله اعلم ۰ 


۳۹۹ 


مسألة : قلت : وما عندك في رجل يقول لرجل يتصل به قل لفلان 
يعيرني كذا وكذا فيذهب إليه أو يدخل إليه المنزل أو يخرج إليه الذي طلب 
ولم يقل له أن هذا لفلان وهى أعارك إياه ثم مات الذي أرسله إليه يطلب 
العارية وهى الذي أوصل إليه العارية لمن تجب هذه العارية للذي أرسله 
إليه أن يعيره أو لهذا الرسول الذي أعاره ذلك من يده وقبضه ؟ فعلى هذا 
يسلم العارية إلى من سلمها إليه وعلى ذلك يتخلص منها إن كانت لغيره 
وهي في الحكم على ما وصفت له حتى يقر بها للآخر . 

وعن رجل طلب إلى رجل يعيره شيئاً ليرهنه فأعاره وأرهنه فتلفت من 
بد الرتهن ال 
بأقل من قيمته فليس عليه إلا قيمته ١‏ 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري وعن رجل طلب من رجل جذعاً 
فأبصره وقلبه ثم ذهب على أن يجيء بأن يحمله له فمات أحدهما أى رجع 
افعطي ٠‏ , فاذا ی وود و و 
یون الس اد تبسن المع ورگبه ملی یش وج ر + یه فالی : 
بحاله إلى أن تنقضی الثمرة مات العطی أو العطی أو ماتا کلاهما › 

إذا كانت التمرة لها حد معلوم فالی انقضاء تلك الثمرة . 

فان كان لیس للثمرة حد معلوم وانما آعاره ثم مات أحدهما بطلت 
العاریه وهذه إذا كانت العطية على العاریه . 

فإذا كانت هذه العطية على غير العاريه فاذا قلب الجذ ع بيده قبضه 

فلا رجعة للمعطى مات أى حيي وما كان من المعير رجعة على المستعير في 
حياته في العارية كانت له الرجعة على الورثة وكذلك ما كان تمام العارية 
للمستعير على المعير كانت العارية تامة على ورثة المعير . 

٠‏ مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع : وعمن يستعير شین 
لش أ لا قال : لا أعلم عليه له شيئاً إلا أن يضيع هو ذلك أى يتعدى فيه . 


۳۷۰ 


وعن رجل استعار من رجل ميزاناً ليزن به فغاب منه موضع وأعطاه 
من سواه له ممن لا يعرف بتلك الصنعة فرده وقال إنه قد ساواه ويقيل 
قوله حتى يعلم أنه دخله زيادة أى نقصان . 

قال : أما من وجه الوزن في العمل به فعندي أنه جائز حتى يعلم 
تغييره عن ذلك وأما من وجه العمل به فيه بغير رأي صاحبه قلا يعجبني 
ذلك لأنه لم يكن لازماً له ذلك لعل صاحبه لا يريد أن يعمله لان ایا 
ليست له عليه فیها ضمان إذا لم يرد تلفها 6 

قلت : ما يضيع إذ قد فعل ؟ قال : أن تخلص إليه فليس عليه أن 
يخبره » فان استحله فعليه أن يخبره وعندي أن عليه الخلاص من ذلك 
بحل أو آدا ء فاذا فعل ذلك أجرّأه عندي . 


مسا له : وهمن یعیر ثريا ا ا 
الزيادة . 


۳۷۱ 


باب 
كي عارية السلاح 


ومن الآثار : وعن رجل أعار سيفاً أو قوساً أو سهماً وأن المستعير 
عرض له صيد أو عدو فرمى أو ضرب بالسيف فانکسر أو انکسرت 
القوس هل عليه غرم ؟ فإن كان أعاره السيف ليضرب به آو أعاره السهم 
أو القوس ليرمي بهما ا أو غير صيد فلا غرم عليه » وان كان 
استعاره ولم يذكر من هذا شیئًا فإنه إن عرض له عدو فضرب بالسيف أو 
رمى بالقوس أو السهم فانكس, ام ع لا يد E‏ 
شتوط على العير أن يصنع ما 1 يريد ما شاء رأي آبي 
عبدالله . 


مسالة : ومن غير الکتاب : وعن رجل استعار سا من رجل وخرج 
مع الامام في حرب العدو فانهزم العسکر وصرع الرجل ووقعت الترس 
منه فترکها ولم يأخذها ما یلزمه في ذلك ؟ فقال إن : ترکها وهو یقدر 
على أخذها فعلیه الضمان وان كان ترکها على حد الغلبة والطلب وخاف 
على نفسه من العدو فلا يلزمه ضمان والله أعلم » رجع إلى کتاب بیان 
الشر ع. 


۳۷۲ 


باب 
فس العارية من عند امس تعير 


تالا : وین رل استعان ضارية ف إن ال عير أعاره قيره 
فعطبت ؟ فأرى أن الغرم على المستعير الأول » قال غيره : قد قيل هذا , 
وقال من قال : كلاهما ضامنان على حال إذا علم المستعير الآخر أنها 
عارية » وقال من قال : إن كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر 
وعلى الأول الضمان. 


مسألة : وقيل في رجل استرهن في عارية رهناً وقبض الرهن 
فضاع الرهن أو ضاعت العارية أنه لا ضمان علی الرتهن ولا علو 
الستعیر الا أن یشترط العیر ضمان العارية ویشترط ردها وتضيع فانه 
ضامن لها فإذا أخذ الرهن بالضمان فالرهن بما فيه وهو بمنزلة الرهن 
في الحق . 
كان الرهن صبیاً لم يبلغ و مملوكاً فضاع الرهن فالعیر ضامن. 
ولا ضمان على الیتیم والملوك في العارية ولو اشترط علیهم العیر 
الضمان الا أن یکون الصبي والعبد مرسولین في ذلك فالضمان على 
الرسل إذا صح ذلك والرسل بمنزلة الحر البالغ القابض » قال غیره انظر 
رجاه الما ترم او راسو ايان 


E EY 
المستعيرثقة ته ويقول قد أن لي أن أعير فعس أن يجوز همم . وقال‎ 
ابو عبدالله : يسع ذلك إذا كان ثقة‎ 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : وسئل عن رجل 
بستعیر من الرجل مخلیاً أى نحى ما يستعار هل يجوز للمرأة أو للخادم 


۳۷۳ 


أن ستعمله ؟ قال : لا . قال وكذلك المرأة تستعير القدر أو نحو ما 
EF‏ ا لفت 
إلى كتاب بیان الشرع . 

مسا له : سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل هل يجوز لأحد 
أن یستعیر من عنده العارية إذا علم الذي یستعیرها من عنده آنها عارية 
كان ثقة آو غير ثقة ؟ فقال : قد اختلف في ذلك فقال من قال : لا يجوز 
ذلك كان ثقة أو غير ثقة » وقال من قال : يجوز إذا كان ثقة وإن لم يكن 
ثقة فلا يجوز . 

قلت له : فان استعارها على أحد هذه الأقاويل لشىء يعمله بها فتلفت 
من عنده فى ذلك العمل هل عليه ضمان ؟ قال : معى على قول من 
يجيزه : لا يثبت به الضمان إذا لم يتعد » وعلى قول من لا يجيزه : فهو 
ضامن تعدى أو لم يتعد . 

قلت : فعلى قول من يلزمه الضمان يسلمه إلى صاحب العارية الأول 
أم الذي استعار من عنده آخراً ؟ قال : معي أنه يسلّمه إلى صاحب 
العارية الأول إلا الشيء بعينه فإنه يخرج معي أن له الخيار إن شاء سلمه 
إلى هذا وإن شاء إلى هذا . 


۳۷ 


باب 
والمرسول والمدعى والمغتصب 


وعن موسى بن أبي جابر أنه حكم في رجل استعار من رجل دابة 
فیاعها وی وی و ی 

ال ین موس وب مني رید بو ودب 
استعارها منه ویاعها ویاخذ منه شراءها ولا سبیل له على الشتری 


وروي عن الربیع وغیره - آحسب آبوعبيدة - : أن على العیر أن يأتي 
بالستعیر حتی یمکن منه الشتري فیحاکمه ثم له أن يأخذ دابته ویرجع 
الشتري على الستعیر البائم له 

مسا أة : ومن غيره ‏ آحسب أنه عن أبي على رحمه الله - : وعن 
رجل استعار من رجل دابة إلى أرض فباعها اتيز وطلتها صاحيها 
فله أن يأخذ دابته ویرد على ا زر 
ارجل ثم بيدا من خر يردها أنها هي ؟ فقال : جاز البيع ويتبع 
|“ 

ومن غیره قال : نعم قد قیل هذا انه لم یخالف ولم برجم عن حکمه 


Vo 


وقال من قال : يكلف صاحب العارية أن يجمع بين الشتری وبين 


وقال من قال : لا سبيل له على المشتري » وقال من قال : يأخذ ماله 
ويتبع المشتري البائع » وقال من قال : إن أراد أن يأخذ ماله ويتبع 
المشتري البائع . 

وقال من قال : إن آراد أن يأخذ ماله فعلیه رد الرزية ولا يأخذه بغیر 


مسألة : وعن رجل بعث مع رجل برأسين إلى أهله وأن الرسول قدم 
فباع الرأسين وأخذ الثمن ثم إن الرجل قدم فأدرك الرأسين عند الشتري 
ولم يجد رسوله الذي باع ؟ قال : ليس هذا هكذا عندي هو أمينك وأنت 
أعلم وأنت بالخيار إن شنت أخذتهما بالثمن وأديت الثمن . 


مسألة : ومما يوجد أنه من كتب أبي علي - رحمه الله : وعن 
وین بوسر lee‏ بیش 
ان قات ا البائع ماقام الطالي بينة أن الشيء شيؤه قله أن يود 
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ومن غيره قال نعم وقد قیل في السب ایض أنه لا سبیل له إلى 
ای یات و أعني البائع والمشتري ثم حينئذ يأخذ ماله 

لأن الشتری لیس بغاصب وانما اشتری بسیب دخل فيه الشتری ولا 
یبطل ماله فافهم ذلك والله أعلم . 


قال الشيخ الأجل العالم الأنيل محمد بن عبدالله بن مداد : العمل 


۲۳۷۱ 


على القول الأول وهو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر عن النبي 
- صلی الله عليه وسلم لقوله عليه السلام ‏ « الرء أحق بماله » » وقي 
روابة أنه قال : من سرق منه شيء أو ضاع منه فوجد في يد رجل قد 
7 شتراه أن صاحبه أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن » وفي 
رواية قال الناسح : - أظن لا توی أي هلاك ومأخوذ من الهلاك-« لا 
تواء على مال امرء مسلم » 

مسألة : من كتاب الشيخ عثمان بن عبدالله الأصم ‏ رحمه الله 
وسألته عن المستعير إذا باع عاريته فقدر صاحبها على أخذها من 
الشتری هل له ذلك ؟ قال : ليس له ذلك عندي حتى يجمع بين البائع 
والمشتري فتكون الخصومة بينهما ويأخذ دابته » قلت له : فذلك عليه في 
الحكم أى فيما بينه وبين الله في الجائز ؟ قال : في الحكم وفيما بينه وبين 
الله لاد ن الحكام لايحكمون له إلا فيما له وعليه . 


وقال من قال : يفديها من المشتري إن أراد وإن لم يرد لم يكن له 
أخذها إلا أن يجمع بينهما . 

قلت : لم ذلك وقد صح أنها دابته ؟ قال لأن العارية يسيب ء قلت : 
فإن غصبها البائع وباعها هل يكون سواء ؟ قال : عندي أن ذلك ليس 
بسواء وأن له أخذ دابته لأنه ليس له سبب مثل العارية وقد بلغني أو 
حفظت ذلك عن أبى عبدالله أن ذلك كله سواء لأنه يمكن له على معنى 
قوله . 


VY 


باب 


بيني ماع ع هباي يوار سي ايا مي 
عمل بها بتعديه الشىء المحدود منه إلى صاحب العارية ؟ قال : هكذا 
عندي» قيل له : فان لم يضرها شيء . قال : فله أجرتها على حال إن كان 
ا 

بها یا ات ین آلا ا ن ا ان ی ا 1۳1 
یتعد آمره في ذلك ووقع الغیب من غير تعد ومن غير أن يحمل علیها مالا 
يحمل على مثلها فلا يبين لي عليه ضمان إلا أن تغيب في استعماله لها 
في غير ماحد له . 


مسأًلة : ومن جواب نجدة بن الفضل النخلي من الزيادة الضافه 
التي في الجامع : وماعندك فيمن يستعير المسحاة ليرضم بها هل له أن 
يسلمها إلى من يعينه إلى ذلك ؟ وكذلك من يستاجر حماراً أو يستعيره 
هل له أن يسلمه إلى بياديره كان يأمنهم أو لا يأمنهم ثم يأتوا به وقد غاب 
منه بشيء ما يلزمه في ذلك ؟ الذي عرفت أنه إذا كان الستعیر ممن 
يعمل له ولا يعمل بيده وكان المعير يعلم ذلك أنه لا ضمان على المستعير 
وهد ۵ عادة الناس في المسحاة والدابة وغير ذلك مما يجري بين الناس من 
العاریه . 


مسألة : وذکرت في قوم استعاروا جرة خل من عند رجل ثم إن 
الرجل هلك وخلف أولادا وفیهم يتيم وطلب آولاده جرتهم » > فعلی ما 
وصفت فان كان هذا الستعیر طبخ في هذه الجرة خلاً في حياة الذي 
أعاره ثم مات الذي أعاره الجرة ولهذا الذي استعار فيها خل فليس على 
هذا أن يرد إليهم جرتهم حتى یفرغ خلها الذي جعله فيها في حياة 
صاحيها > ثم ليس له أن يجعل بعد موته فيها شيئًاً وليس له أن يحتال 


۲۳۷۸ 


في ترك الخل فيها ويريد بذلك أن تكون الجرة معه ولكن يعمل في فراغها 
فاذا أراد أن يدفعها قلا يدفعها إلا أن يكون لليتيم » وكيل ومالم يبلغ 
الحلم فهو يتيم ولا ینظر في قیاسه ولا في جودته . 


مسألة : أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر وفیمن یستعیر دابة 
ليركيها أى يحمل عليها حمالاً أو حديدة يعلم بها شيئاً ثم يطلب إلى رجل 
يمسك له الدابة ليركبها أو يعاكمه عليها حمالاً أو قال : ناولني تلك 
الحديدة لأعمل بها كذا وكذا » قلت : هل لهذا أن يمسك له الدابة أو 
يعاكمه عليها حمالاً وهل يجوز له أن يناوله الحديدة إذا قال له إنه 
مستعیر ذلك ؟ قأما الستمیر للدابة آو الحديدة أو غیر ذلك فجائز لمن 
يعينه على هذه الصفة ولا ضمان عليه والله أعلم . 


مسألة : آحسب عن آبي الحسن بن علي بن عمر في رجل استعار 
اة سكلا اد جهارا للسماد أو ورا بهاس علبه وآشباه ذلك > هل 
له أن يعطيه من يعينه على ذلك ؟ فقال : إذا كان المستعير ممن لا يعمل 
بيده جاز له أن يسلمه إلى ثقة يعمل له به » وان كان ممن يعمل بيده لم 
يكن له ذلك إلا باذنه الا ما وقع عليه التعارف أنه لا يعمل به واحد وحده 
مثل مسحاة الرضم ومسحاة الصرم وأشباه ذلك والله أعلم . 


۳۷۹ 


باب 
في عارية اللي 


امرأة استعارت حلياً من قوم فجعلت من ذلك الحلي لابنة لها فذهب 
الحلي » وأقرت أني استعرت وجعلت الحلي لابنتي واحتجت أنها إنما 
استعارته لتجعله لابنتها فأنكرها صاحب الحلى » وقال : وقد أقررت بأنك 
جعلت حلينا على ابنتك وذهب ؟ فالذي أرى أنها ضامنة لما جعلت على 
ابنتها إلا أن يكون عندها من يعلم أنها يوم استعارته أعلمتهم أنها تجعله 
على ابنتها وإن أقامت على ذلك بينة فقد برئت من الضمان وإن عجزت 
فاستحلف الذي أعارها ما أعلمتهم آنها تجعله للجارية » فان حلفوا 
فغرمها لهم وإن كرهوا أن يحلفوا فاستحلفها وأبرأها . 

مسألة : وقيل في امرأة استعارت حلياً من قوم لتعلقه لابنتها فعلقته 
> فتلف آنها ضامنة لذلك ؟ وان لم تشتر ط أنها تعلقه لاینتها وان 

یشترط علیها رده ولا ضمانه فلا ضمان علیها فيه إذا تلف وكذلك إذا 

تلف من ابنتها وقد شرطت أن تعلقه في ابنتها آو ضاع منه شیء فلا 
ضمان علیها فيه إلا أن تکون جعلته فیما یخاف عليه إذا كانت ابنتها في 
موضع لا یصلح بها أن تعلق الحلي من زلتها وخفتها آو من سوء 
مداخلها . 

ومن غيره قال : نعم قد اختلف في العارية فقال من قال : إذا استعار 
يحل نهنا من کیان تیان غار اا ستل ها سا بره 
فان تلف فلا ضمان عليه إلا أن يخالف أمر صاحبه آو يحمله على تلف أو 
یستعمله بما لا یستعمل به مه . 


وقال من قال : حتی يسمي لرب الال ما يعمل به وان لم يقل له إنه 
بستعمله فلا يجوز أن بستعمله وان استعمله ضمن لأنه یحتمل أن يعيره 
ایاه ولا یستعمله وأما اذا سماه آمانة فالامانة لا تستعمل إذا كانت آمانه 
1 برأي صاحيها ولا نعلم في ذلك اختلافاً والامانة والعاریه سواء آنه . 
لاضمان علی صاحبها > وكذلك الوديعة والأمانة لا دستعملهما من هما في 


YA. 


بده إلا بإذن ريهما . والعارية فقد مضى فيها القول بالاختلاف . 


مسآلة : ومن الجوابات : وأما ما ذكرت من امرأة التقطت ولیدتها 
و سي اي جا بو ای GS‏ او ی 
وقد بقى بعضه فآمرها آن تدفع ما بقي وما استنفقت ت إلى فقراء النبط 
فإنه لهم . 

مسألة : من الزيادة المضافة من کتاب الرهانن : وعن امرأة 
استعارت من امرأة حلياً تلبسه أى غيره يوم العيد فلبسته يوم العيد 
فضاع منه شيء يلزمها شيء أم لا ؟ قال : لا يلزمها شيء إلا بتعد . 

قلت : فإن حبسته معها إلى يوم ثان وانکسر ما يلزمها لصاحبه ؟ 
قال : إن كانت استعارته لتليسه يوم العيد سواء ء فزادت لبسته أكثر فذهب 
أى تكسر ضمنت ما ذهب لانها تعدت الشرط فإن كانت لم تلبسه إلا كما 
شرطت عليها ثم أخرجته لترده فضاع أو انكسر لم تضمن شيئاً من ذلك 
ولا یلزمها في جنسها له شيء إلا آن تطلبه صاحبته فتمنعها من ذلك 
فحينئذ تضمن والله أعلم . رجع إلى کتاب بیان الشرع . ۱ 


۳۸۱ 


باب 
ما يضمن به المستعير العارية ادا خالف 


من الزيادة المضافة ومن كتاب الرهائن : قلت : فإن استعارها لمعنى 
فحمل غيره يسعه ذلك أم لا ؟ قال : إذا خالف ذلك لم يجز له وضمن 
انها . 

قلت : فإن طلبها ليحمل عليها عشرين مكوكاً فحمل عليها ثلاث 
ودلالة تدل عليه جاز له ذلك والله أعلم . 
إذا حمل علیها أكثر مما استعارها و 

قلت : فإن استعارها منه إلى مقدار فرسخ فرکبها إلى مقدار 
فرسخين يجوز له ذلك أم لا ؟ قال : قد مضى الجواب أنه إذا خالف ذلك 
ضمن لأنه ليس له أن يستعملها إلا بما استعارها له ولا یزیدها على ذلك 
شيئاً والله أعلم . 

قلت : فإن تلفت بعد الفرسخ يلزمه لصاحبه ضمان أم لا؟ قال : قد 
قلت إنه يلزمه إذا تعدى ولا يلزمه ضمان بغير تعد فيها والله أعلم . 

مسألة : من كتاب الأشياخ : قلت : فإن استعار سيفاً فقال رجل : 
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قلت : فإن قال له إذا كان غدا فرده فحمله إليه من يومه ليرده إليه 
قتلف ؟ هذا لم يستعمله بغير ما استعاره ولا أو عل إلا أن 
يكون حجر عليه أن لا يرده اليوم ولايرده إلا غداً فقد خالف ما أمره والله 
أعلم بالضمان في هذه لأنه إنما حمله إليه ليتخلص منه شفقة منه عليه 
وتعجیلاً لرده وخوفاً على نفسه من الحدث فرده ولا آراه يضمن إلا أن 
یقول له فإني الیوم على مطالبته وتعدی وأخاف إن جئت به أن يؤخذ ولا 


YAY 


تفعل ولا تأتني به اليوم فأتاه فكان ما حذره فتلف لم آمن الضمان . 
قلت : فإن قال استعمله ورده إلي فاستعمله فتلف » قال أكثر القول 
من كيهان أنه يضمن والحجة لمن قال بهذا قول النبي - صلی الله عليه 
وسلم - لصفوان بن أمية : عارية مضمونة موداة » فالزم نفسه الضمان 
بالشرط للرد» وقال آخرون : لا يضمن إذا لم يتعد ولو شرط عليه الضمان 
كالراعي لا يضمن ولو شرط عليه الضمان . 


YAY 


باب 
کی عارية الأصول 


وسألت آبا سعيد محمد بن سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ عن رجل أعار 
أخرى بغير رأي الورثة ؟ قال : معي أن ليس له ذلك إلا برأيهم . 

قلت له : فإن كان المعير حياً هل له أن يغمي عليه بغير رأيه ؟ قال : 

قلت له : فان قال له أعطنى هذا الجدار أغمى عليه » فقال له : أغم 
عليه » أيكون هذا عارية والقول فيه سواء ؟ قال : معي أنها عارية في 
ظاهر الحكم . 

قلت له : فإن قال هب لي هذا الجدار أغمي عليه فقال له : أغم عليه 
ما يكون ؟ قال : معي أنها عارية حتى يقول : قد وهيته لك فإذا قال وهبته 
لك فهي عطية عندي فإذا أغمى عليه فقد أحرزه عندي . 

قلت : فان قال صاحب الجدار قد أعطيتك تغمی عليه ؟ قال : عندي 
أنه يكون عارية إذا أغمى عليه وليس له أن يغمى عليه إلا مرة واحدة . 

قلت : فإن ثبت عارية وغمی عليه مرة واحدة ثم رجع ونقض غماه 
فأراد أن يغمى عليه مرة أخرى هل له ذلك بغير رأيه ؟ قال : معى أنه قد 
غمى عليه وليس له أن يغمي بعد ذلك مرة أخرى إلا برأيه وكذلك إذا قال : 
أعطني هذا الجدار أغمي عليه > قال : قد أعطيتك إياه تغمي عليه أو لم 
يقل تغمي » قال عندي إذا أحرزه فهي عطية ثابتة بأصله على معنى قوله 


مسألة : وعن رجل طلب إلى رجل أن يغمي على جدار له فاعاره وقد 
أعلمه أنه يغمي عليه بغماء ثم قال الرجل من يعد ارفع جذوعك من 


YAS 


جداري فاحتج المستعير : أني قد أعلمتك أني أغمي عليه » قال الأكثر : له 
الرجعة في عاريته ومنهم من لم يلزمه غرم لفساده ومنهم من لم يرد ذلك » 
قبل له : ما تقول في رجل غمى على جدار لجار له بغير رأيه ثم أعلمه 
فاحله من ذلك وأجاز له هل له ذلك ؟ فليس عليه أن يخرجه ولا يعلم ورثته 
إن حضرته الوفاة أن يعلمهم أنه جدار للآخر ؟ قال : هكذا » قيل له : فإن 
ا 


قيل له ع وباو ار لو مان على مدل قوب 


۳/۸۵ 


باب 
في عارية المال 


وسالته عن رجل قال لرجل : اجعل مجرى ميزابي هذا على مالك : 
فقال : نعم » فجعله ثم مات رب المال فطلب الورثة نقضه هل لهم ذلك ؟ 
قال : ليس لهم ذلك مادام ذلك العمل بحاله . 

قلت : فإن زال ذلك بأحد الوجوه لم يكن له تجدیده ؟ قال : عندي أنه 
لیس له ذلك إلا برآیهم » قلت : فما دام ثابتاً في موضعه بالعمل الأول 
كان له ترکه وإصلاح عیوبه إذا غاب منه شيء بغیر رأي الورثة ؟ قال : 
معي أن له ذلك مالم يكن خرج وزال بأحد الوجوه إلا أن يكون في عمله 
في ذلك الوقت زيادة في الضرر على أرباب الال . 

قلت له : فإن انخرق الميزاب إلى منزله وأوهى جداره الماء لم يكن له 
أن يصلحه حتى يعود الاء إلى الميزاب إلى منزله كما كان » قال : عندي 
أن ليس له ذلك إلا برأيهم لأنه قد زال عنهم شيء من الحدث الأول فليس 
له زيادة إلا برأيهم » وقال : إذا اختلف صاحب الميزاب وصاحب البقعة 
من صاحب الميزاب )١(‏ . 

قلت له : فإن قامت البينة للمدعي بثبوت الميزاب في هذا الجدار ولم 
يعرف صاحبه ولا من عليه المجرى أين كان الميزاب ولا يدعي موضع 
ميزاب ما القول فيه ؟ قال : أقول إذا لم يكن إلا الميزاب ولم يشهدوا 
بالمجرى فمعي أن هذه الشهادة ليس بشيء إلا أن يجدوا موضع الیزاب 

قلت له : أرأيت إن شهدت البينة أنها رأت ميزاباً فى هذا الجدار من 
هذا البيت والماء يجري منه إلى هذا الموضع هل يثبت لصاحب الیزاب 
مجرى هذا البيت بهذه الشهادة ولم تحد البينة موضع الیزاب ؟ قال : 
معي أنه لا يثبت له إلا بالتحديد لأن الحكم بالبينة لا يكون إلا بالتحديد 
يما شهدت . 


(۱) نسخة النزل . 
YA\‏ 


مسألة : وعمن طلب مسقى وزرع عليه وسقى شربتين أو ثلاثاً 
وغيروا عليه وهدموا مسقاه فما يجب له ؟ فقد قيل : إذا أعطوه مسقى 
وزرع عليه وأجرى ماءه فيه فليس لهم عليه رجعة إلا أن يكون عارية فليس 
لهم منعه إذا زرع حتى يحصد ثمرته » وان كان قد فسل عليه فسلا فقد 
قيل :إذا لم يجد مسقى غيره كان لهم عليه قيمته إن كان عارية وإن لم 
یشترطوا عليه مسقى عارية فالمسقى ثابت له عليهم يغير ثمن . 


مسالة : وقال في رجل آعار رجلا بقعة أرض من مال فى عليه 
ذلك ؟ قال + معي آنه یخرج في قول آصمابنا أنه إا بنى بسيب مش 
هذا كا ن له الخيار إن شاء أخذ من رب المال قيمة بنائه قائماً بلا أرض 


وان شاء أخرجه من أرض المعير وليس له شيء . 

قیل : وکیف یعرف ذلك ؟ قال : معي أنه يقوم الدار كلها بأرضها مع 
عمارتها ثم تقوم الارض وحدها بلا عمارة فيها ثم ينظر ما فضل من 
قيمة الأرض بلا بناء إذا علم أنه لصاحب البناء فكان له عندي على معنى 
قوله . 

قیل له : فان آعاروه أرضاً يزرع فیها فلما زرع طلب صاحب الأرض 
قلع ذلك ما القول فيه ؟ قال : معي إن كان الزرع مما يحصد مثل التمار 
البر والذرة كان عندى على المعير يدعه حتى يحصد ثمرته فأما إن كان 
مثل النخل والكرم ومثل هذا فمعي أنه يكون للمستعير الخيار إن شاء 
أخذ من رب المال قيمة زراعته تلك قائمة بلا أرض وإن شاء قلع ذلك من 
أرض صاحب الال . 


من الزيادة الضافة من الأثر : وسالته عن رجل أعطى رجلا يبني في 
الع ار كي براه نمي اعبار قيار اللي علي نيتم 


نت ١‏ فمل لك أن يرجع عليه في ذلك إلى أن یت اوسا وسو 


YAY 


0 وباي ا 
لا » قلت له : فان مات المعطي هل للمعطى أن يشاور ورثة المعطي ؟ قال 
المضيف : لعله أراد هل على العطی ؟ قال : نعم ليس له أن يدعها في 
يعتقد لهم ويشهد أن ذلك الموضع لهم على ما أعطاه إياهم ويعطيهم 
مقدار ذلك مما لا ينتفع بذلك الموضع من أجرة مثل ذلك الموضع ويكون 

قلت له : وهل له إن وقعت النقصة فى حياة المعطى أو بعد موته أن 
يجددها بغير رأي أصحابها ؟ قال : لا » قلت : فإن مات فورثه ورثه له إن 
اي ا مه بغير رأي سسا ی 
دا 
علعوا بان( NF‏ كذلك د اذا د أنه انم أعطى ايبن 
نقصة على معنى العارية للأرض فلا يبين لي لهم جواز تجديدها إن وقعت 
إلا برأي أصحاب الأرض والله أعلم . رجع إلى كتاب بيان الشرع . 
الدار » قبل : له شرطه » قال أبو عبدالله : لورتثته أن بخرجوه . 


YAA 


باب 
قي عارية الدواب 


وسالته عن رجل يستعير من رجل دابة ليركبها إلى بلد بجوز له أن 
يحمل عليها رحله ويلاغه وماءه أو يحمل عليها ولده أو امرأته أو غير ذلك 
أم لا ؟ فليس له أن يحمل عليها إلا ما استعارها له ولا يحمل عليها غيره 
1 را E‏ يعينه من طعامه أو مائه فجائن 


مسا له ایا مر ا رد الدابة أو غيرها مع الذى جا ء بها 
إليه من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه » وکذلك إن ردها مع ثقة, 


وأما إن ردها مع غير هذین فتلفت ضمن . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : قلت : من استعار 
دابة إلى بلد فسخرت الدابة من المستعير هل عليه أن يلحقها حيث ما 
سخرت ؟ قال : نعم عليه ردها إن كان يرجى فكاكها تبعها ورد أمانته 
وعاريته مالم يكن فى ذلك يخاف الضرر الذي یژدیه إلى الهلاك . 

قلت له فان كان قادراً على ردها وتركها عمداً ما يلزمه » قال إذا 
ضيع عاريته وهى يقدر على ردها ضمنها إذا تعمد لتركها فإن كان يعجز 
لم يضمن والعمد لايكون إلا عند القدرة فى اتباعها » انقضت الزيادة 
الضافه . 

مسالة : رجل آعار رجلا حمارة ليركب علیها فاعطاها رجلا يقودها 
فانکسرت مایلزم القاند والستعیر ؟ قال : الستعیر ضامن إذا سلم 
عاريته إلى غيره والقائد إن تعدی في القود آو علم آنها لغير الستعیر 
شقن له اتا ها ارما من خان رطا . 


۳/۸۹ 


باب 
فص الأ مانة والعارية إذا مات من منهما 
كي بده و ما بسع صاحبها من الفدية للورنة من ذلك 


من غير الکتاب والزيادة الضافة : ومن مات وعنده كتب لرجل فقال 
صاحبها للورثة وفیهم أيتام : آخرجوا إلي الکتب لأنظر الذي لي وآخذه 
فأخذه » فليس له ذلك لانه مدعي في الحکم لنفسه ولا یقبل قوله على 
الأيتام فإن صدقه البلغ من الورثة وغیرهم ممن يحضره على الکتب ولا 
يصل إليها إلا بأمرهم وأنفسهم تسكن إلى أن هذا لا يدعي باطلاً فهذا 
الطالب مدع لنفسه »ولا یقبل دعواه ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل 
نفسه في ذلك وارث أو غير وارث لأنه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحق 
عليهم وليس عندهم في ذلك صحة علم » ولو صح عنده كان شاهداً واحداً 
لم يجز له > فان قال الطالب : ضمنوني هذه الكتب إلى بلوغ الأيتام فإن 
بلغوا وغيروا فعلي أو خلفوني على هذه الكتب وقد أخرج علامتها فليس له 
ذلك في الحکم ولا له أيضاً سؤالهم على هذه الصفة الا أن يصح على 
الكتب بينة ويحكم له بها أو يقدر على سرقتها > وهو يعلم أنها له ولا يعلم 
أحد بسرقته إياها فله ذلك » ولو كان عنده بينة فليس للورثة أن يخرجوا 
هذه الكتب بمحضر هذا الرجل ببينة عليها إلى أن يرفع إلى الحاكم 
ويحضر البينة فيقيم الحاكم للأيتام وكيلاً يقوم بحجة الأيتام ویحضر 
الورثة البالغون ثم یصح على کتبه البينة مع الحاکم ثم یحکم له ولیس لهم 
دقع ذلك إليه يلا حکم . 


۲۹۰ 


باب 


من الزيادة المضافة من المختصر والهدية تثبت بالسنة الوجبه بذلك 

قول النبي - صلی الله عليه وسلم - : تهادوا تحابوا » وأن الهدية تذهب 
السخيمة وتنبت المودة وأن الهدية تجلب السمع والبصر وأن رسول الله 
ى الله عادة وسلم - قبل الهدية وكانت له حلالاً والصدقة له حراماً , 
وأنه تا قد آهدی إلى النجاشي وقد مات ورجعت الهدية إلى النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ . 

مسألة : والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والأخوان والأجنبيين 
وكل من أهدى اليه لصلة أى صداقة قة جائزة فطيبة إلا الرشوة أو التقية أو 
لمعونة على ظلم أو رشوة في حكم فان هذا لا تجوز الهدية فيه . 

مسألة : منه ومن أهدى هدية لمكافأة أو لصلة رحم فجائز ومثاب » 
ومن أهدى هدية ليعطى أكثر منها فذلك لا يضاعف له عند الله أجر , 
وانما تضاعف له الهدية أن تكون قربة لله عز وجل وقد تأولوا قول الله 
عز وجل : (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله] 
قال : نهى من أعطى عطية ليعطى أكثر منها . 

مسالة : منه والهدية بين الناس البار منهم والفاجر وبين الغني منهم 
والفقير جائز إذا قصد المهدى بها لله أى لمكافأة يجزي بها باحساته 
مها . 

مسألة : منه ومن أهدى من ماله للسلطان ودافع شرهم بماله وكسر 
شوكتهم عنه فجائز له ذلك ومن أعطاهم مخافة شرهم فجائز له ولا انم 
عليه » انقضت الزيادة المضافة من المختصر . 

مسألة : واختلفوا في الخبر وتأويله أن كل هدية فصلت من عند 
الهدي فهي للمهدى إليه وإن مات فهي لورثته » وقال قوم : إذا مات فهي 
رد واختلفوا في فصولها . فقال قوم : فصولها خروجها من يد من 


۳۹۱ 


أعطى » وقال آخرون : فصولها قيض المعطى إياها والأشبه أن قصولها 
قبضه آو قبض رسوله :قال الناظر : هذا هو القول والذی علیه العمل . 


مسألة : ومن آهدی إلى رجل هدية فمات الُهدى إليه قبل أن 
يقبضها فإنها للذي آهداها وهي في ضمان المتحمل لها حتى يردها إليه . 


۳۹ 


باب 


قلت : فإن آهدی فقیر من السلمین إلى غني من السلمین هدية هل 
يجوز له أن يقيلها منه ؟ قال : معي انه قد أجاز ذلك من أجازه على 
المكافأة وأحسب أن ذلك مكروه إلا على سبيل المكافأة وذلك عندي أن ذلك 
حلال للفقير الانتفاع به أعني من تكون ولا تكاد تكون هدية الفقير 
للأغنيا ء إلا تعريضاً للمکافاة إلا أن يصح بينهما ذلك بالتعارف فيما 
مضى بطيبة النفس لأنه لا يريد إلا وجه الله والبر فارجو أن يسعه ذلك إن 
شاء الله لاد ن الفقير والغني أولى بأموالهم . 

قلت له : أرأيت إن أهدى فقير إلى غني من المسلمين هدية ولم يكن 
بينهما ذلك في التعارف هل يكون على الغني هدية للفقير ديناً عليه يلزمه 
الخلاص من ذلك ويوصي بذلك إذا حضره الموت ولم يقضه أم لا يلزمه 
ذلك ؟ قال : معي أن بعضاً قد آلزم ذلك من قبلها للفقير أعني الغني 
وكانت على سبيل التعارف في طلب مكافأة فقال من قال : أنه بالخيار إن 
شا ء قبلها وکاقاه عليها وان شاء ردها ٠‏ وأحسب أن بعضاً ألزم قبولها 
والمكافأة علیها في حسن الخلق ولیس في اللازم وأحسب أن بعضاً کره 
ذلك ولم یحرمه ولم یوجب الكافاة علیها حکماً إلا استحباباً لما لم يكن ثم 
سبب يظهره في طلب المكافأة حين ذلك > فان كان كذلك فعندی أنه لازم 
له أن قبله أن يكافئه عليه . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن : وعمن أهدى الى 
رجل هدية یرجو مته آفضل منها فکافاه طیها بمظها ای آکثر منها دا 
ذلك وقبله يجوز آم لا ؟ قال : الهدية بين الناس جائزة وقد کره من کره ما 
ذکر إذا كانت نيته أن بهدیها ليعطى أكثر منها , قال : لا يجوز له ذلك » 
قال المضيف : أرجى أني حفظت عن بعض المسلمين الاختلاف في افضل 
رد عن قيمة الهدية على هذه الصفة فأوجب عليه بعض الرد لقول الله 
تعالى : [وما أتيتم من ربا لیریوا في آموال النّاس فلا يريوا عند الله ]. 
ولم ير عليه الرد آخرون والله أعلم » انقضت الزيادة المضافة . 


۳۹ 


باب 
قي اللقطه وأخذها 


وعن اللقطة أيتصدق بها بعینها أم یبیعها ویتصدق بثمنها ؟ قال کل 
ذلك جائز ويضع ذلك حيث شاء إن شاء في الفقراء المسلمين فإنه يضمن 
متى جاء صاحيها . 

مسأ له : ومن جامع أبي محمد والقاصد إلى أخذ اللقطة لا يخلى من 
أن يكون تناولها لنفسه آو تناولها ليحفظها لصاحبها وان تناولها غافلا 
في أخذها لا ليخون ربها فيها ولا محتسباً في أخذها لمالكها فإذا كان 
أحوال اللقطة لا يخلو من هذه الوجوه الثلاثة فالنظر يوجب عندي إن كان 
قصد إلى أخذها لنفسه ثم عزم على ردها أى تاب من نيته وفعله فعليه 
الضمان في حال أخذه مال غيره بتعديه فيه فالضمان الذي يلزمه لربها لا 
يبرئه منها إلا الخروج إلى صاحبها منها وان كان أخذها عاقلا في 
آخذها فالضمان أيضاً يلزمه لأن الخطاً فى الأموال مضمون يوجب 
الضمان وأرجو أنه لا ثم عليه إذا لم يقصد إلى التعدي » وأما إن كان 
أخذها ليحفظها على ريها محتسباً لأخيه السلم في ماله وحفظه له مت 
في ذلك قول الله تبارك وتعالى - (وتعاونوا على البر والتقوى] ولأن لا 
يكون قد قدر على حفظ مال أخيه المسلم فودعه حتى يتلف فهذا عندي إنه 
لا ضمان عليه لأنه في الابتداء محسن وإذا كان في ابتدائه محتسباً لم 
يكن لها ضامناً , قال الله تبارك وتعالی - [ما على المحسنين من سبیل] 


وأما محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فكان يقول : إذا أشهد 
الملتقط عند أخذها أنه يحفظها لصاحبها ثم جاء صاحبها بالعلامة أو 
البینه فادعى ضياعها لم يكن لها ضامناً وان لم يشهد فادعی ذلك مع 
المخاصمة أنه يضمن » واتفق أصحابنا على تضمين اللتقط اللقطة إذا 
عرفها حولا وأمروه بالصدقة بها ولم يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرقها 
على الفقراء ووافقهم على ذلك الحسن بن أبي الحسن البصری(۱) وأمروة 
بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها وألزموه 
(۱) وفي نسخة الحسن بن علي البصري 

٤ 


مع ذلك ضمانها ولم يجعلوه إن سرقت خصماً فى مطالبتها إذا 


والذي يوجبه النظر عندي ما تقدم ذكره من اختیاری فيها أن الملتقط 
إذا التقط ما يجب عليه تعریفه مما يعرف بوصف يوصل إلى معرفته وهو 
عازم على أن يعرفه ويقوم بحق الله فيه وحفظه لصاحبه وضاع منه بغير 
خيانة كانت منه لم يكن ضامناً لأنه لم يتعد فيه ولم يعتمد وإنما فعل ما 
أمره الله من حفظ غيب أخيه المسلم والحفظ عليه وما أمره النبي - صلی 
الله عليه وسلم ‏ من التعريف لها » وأما الحسن البصری فقد قدمنا ذكر 
مذهبه فيها وتضمينه إياها لصاحبها ولم ينقل عنه فيما علمت إذا أخذها 
متعديا ولا. غير متعد . 


ومن الكتاب : والحجة توجب عندى أن اللقطة إذا أخذها الآخذ على 
وجه التعدي والغفلة أن سبيله في أمرها سبيل من يلزمه ضمان مال لأحد 
من الناس لا یعرفه إذا تصدق به على الفقراء بعد إياسه لمعرفة صاحبه » 
وإذا تناول اللقطة وكان أخذه إياها ليحفظها لصاحبها من طريق 
ال ا ی وی - في ذاك وأن لا یضیع في ذلك مال 
الضمان إذا یا ا ا ی ٠‏ قال 
الله تبارك وتعالى ‏ [ ما على المحسئين من سبيل ). 

ومن الكتاب : والذي أختاره أن الملتقط إذا قصد إلى أخذها محتسباً 
لربها في حفظها عليه غير متعمد فيها وكان فقيراً فلياكلها فهو أحق بها 
بعد تعريفه إياها سنة إذا a‏ ناته لدبا يور 
إلى تلك المدة » فان ے كا ن غنياً تصدق بها بعد المدة على الفقراء أو | إن صح 
لها مالك رجم بقيمتها على الملتقط كان غنياً أو فقيراً إلا أن يختار ربها 
الأجرفان قال قائل : لم حكمتم بوجوب الضمان عليه بعد أن برأت ذمته 
منها ؟ قبل له : إنما حكمنا له بالرجوع عليه كما حكم لمن ملك مالا حلالا 
في الظاهر یاکله وینفق منه ثم یستحقه بعد ذلك سک زا تکیت ماس 
فيما تقدم من فعله قبل الدرك وهو مال الله تبارك وتعالی - يحله لواحد 


۳۹ 


وقتا ويحرمه عليه وقتا والضمان قد يلزمه بغير التعدي من طريق التعدي . 


ومن الكتاب وقد روي أن ابن عمر مع زهده كان إذا مر بتمرة ساقطة 
التقطها وأكلها . وأما ابن عباس فالرواية عنه قال : من وجد من سقط 
المتاع فلينتفع به كالسوط والنعلين والعصى أى شيء من سائر المتاع وقد 
قالوا ايسوق الك كثين من اداي > وقال ابن عباس : وان رجم إليه 
صاحبه رده إليه كذلك في د تا ناسا 


ا ۱ و اا e‏ 
واياه ونهاه عن أخذه وأما جابر بن زيد فالرواية عنه : انه كان یکره أخذ 
اللقطة . 


مسالة : من الحاشية : من ضاع له دينار فقال من لقطه أو من جاء 
TENE‏ يسود Sh O‏ لا ؟ 


مسا ل4 : عن أبي الحسن علي بن محمد اليسياوي وسالته عن رجل 
ذهب له دینار فقال : من لقطه وأتاني به أعطيته خمسة دراهم آیثبت هذا 
من لقطه وهو حلال عند الله تعالی أم لا ؟ قال : لا بثبت ذلك لمن لقطه لان 
عليه إذا لقطه أن يشدوا بها ويحفظها لريها ولا يجوز له أخذ كراء عليه . 
رجع إلى الكتاب . 

مسألة : ومن الكتاب : وان وجد الصبي لقطة أخذها الامام من يده 
ودفعها إلى ثقة يعرفها ون لم يجد لها طالباً فهي للصبي إن كان فقيراً 
وكان أحق بها من غيره من الفقراء . 

مسألة : ومن الكتاب : وإذا ظفر الإمام على من يعرف بالتعدي على 
أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم والتقط لقطة > فعندي أنه يأخذها 
من يده ويجعلها في يد ثقة من الناس ليعرقها فإذا مرت المدة ولم يعرف 
لها رباً ردها إليه إن كان فقيراً , وان كان غنياً تصدق بها على الفقراء . 


۳۹۹ 


ومن الکتاب انان ی ی ی 
إمارة أن عليه تعریفها والبالغة في طلب ربها سنه کاملة واختلفوا فى 
تسليمها فقال بعضهم وا شا او ا 
المدعي لها لأنها مال » والاموال لا يجوز أن تنتقل على وجه الحکم ویحکم 
لدعیها بها إلا بشاهدي عدل لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أنه قال : المدعي عليه البينة وعلى المنكر اليمين . 


وقال الباقون وهم الأكثر وعلى قولهم العمل وإليه نذهب أن اللقطة 
r E‏ اس يم ال النبي- صلى الله 

عليه وسلم ‏ أمر بتسليم اللقطة إلى من جاء يدعيها جاء بعلامتها وهو 
وعاؤها ووک‌اژها » وقد قال النبي - صلی الله عليه وسلم - عقاصها 
ووكاؤها » فلما چعل النبي - صلی الله عليه وسلم - هذه العلامات 
موجبات للتسلیم من جاء بها دلّ على آنها تقوم مقام الشاهدین وکانت 
اللقطة مخصوصة بهذا الحکم فالاقتداء بالرسول - عليه السلام - آولی 
من تاویل من لا یمن معه الفلط , قالوا : فان لم یجد ربها وعدم معرفه 
صاحبها تصدق بها على الفقراء وأجمعوا على تضمینه إياها بعد ذلك 
وجعلوا الخيار لربها إذا جاء يطلبها وصح أنه كان مالكاً لها إن شاء أخذ 
بدلها مالا مظها أو الثواب ب الذي هو عوض عنها ولم أعلم أن أحداً من 
أهل الخلاف أوجب الضمان على اللتقط إذا بالغ في طلب ربها ثم تصدق 
بعد سنة أو سنتین على ما جاء الخلاف بینهم , ٠‏ 


وقد وجدت آنا لأبي أيوب وائل بن أيوب فیمن لزمه مال لاناس لا 
یعرفهم من تجارة آربی فیها آو ضمان لتجاهل في البیع والشراء ثم رغب 
في التوية أن عليه أن يتصدق بها على الفقرا ء إذا لم يعرف أرياب تلك 
الأموال التي ضمنها وأخذها ولم يوجب عليه بعد الق هاا > وقد 
شككت في قوله في اللقطة وأظن أن سبيلها عنده في زوال الضمان بعد 
الصدقة بها سبيل ما جباه التاجر في تجارته ومالزمه الضمان في 
معاملته » وعندي أن أمر اللقطة أيسر في باب العذر والله أعلم . 


والحجة توجب عندي أن اللقطة إذا أخذها الآحذ لها على وجه التعدى 


۳۹۷ 


أى الغقلة أن سبيله في أمرها سبيل من يلزمه ضمان مال لأحد من 
الناس لا يعرفه إذا تصدق به على الفقراء بعد إياسه لمعرفة صاحبه وإذا 
تناول اللقطة وکان آخذه لها لیحفظها لربها(۱) من طریق الاحتساب 
والقربه إلى الله في ذلك وأن لا يضيع في ذلك مال امرء مسلم بين 
ظهراد ني المسلمين وهم يقدرون على حفظه لم يلزمه الضمان إذا تصدق 
بها على الفقراء بعد ایاسه من معرفة صاحبها » قال الله جل ذکره - : 

[ما على الحستین من سبیل ]» ویدل على ما قلنا فعل عبدالله بن یحیی 
عبدالله الحضرمي ۱1 ظهر على الیمن واستولی علی خزائن السلطان 
الذي كان بهما مما كان جباه على سبیل الخراج من أموال أهل الیمن 
واختلطت الأموال ولم يعرف لها رب تصدق بها على الفقراء ولم يرد الخبر 
أنه آلزم نفسه ضمان تلك الأموال ولو كان يعتقد أن ضماتها يلزمه لم 
يقصد إلى مال غيره فيتلفه على أربابه ويلزم نفسه الضمان وكان ينبغي 
على هذا أن يكون في فعله ذلك متعدياً حاشاه مما لا يليق في صفته . 


وأيضاً قد روى الناس وأصحابنا فيهم أن علياً بن أبي طالب لما هزم 
طلحة والزبیر قصد إلى ما كانا جبياه من أموال أهل البصرة على وجه 
الخراج وأنهما لا يستحقانه فى حال تعديهما عليه عمد إلى تلك الأموال 
ففرقها على أصحابه فبلغنا أنه حصل لكل واحد منهم خمسمائة درهم 
وكانوا اثنا عشر ألف رجل ولا يجوز أن يكون علي بن أبي طالب فرقها 
على آصحابه مع علمه بان أربابها لا يوصل إلى معرفتهم فلما جعلها 
الامام في عز دولته على سبيل ما تجعل الزكاة التي صدقة للفقراء فهذا 
يدل على أن هذه الأموال التي لا رب لها يعرف أن سبيلها سبيل ما 
يتصدق به ولم يري أحد فيما علمنا أن علياً آلزم نفسه ضمانها » وكل مال 
أويس من معرفة ريه إنه مصروف للفقراء والمساكين . 


النبي دخ لطي ررم دا وي ب اب ام و لح ی 
حولاً ثم جاءه فقال : پارسول الله قد عرفتها حولاً » فقال له : عرفها حول 


(۱) وفي نسخة : لصاحبها . 
۳۹4۸ 


آخر() ثم جاءه فقال : يارسول الله إني عرفتها حولاً ثانياً كما 
أمرتني, فقال : خذها وانتفع بها وهو مال الله يؤتيه من يشاء » قال 
بعض أهل العلم : أنه أمره أن يعرفها حولا ثانياً لكثرتها > وقال بعضهم : 
خض ودا بذلك والله أعلم . 


مسألة : ومن كتاب آبی جاير محمد بن جعفر : وأما أخذ اللقطة 
فهفوة من أخذها ومغالطة وقد كان منها سالماً فصار بأخذها غارماً وعلبه 
أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ويراه » وأما مثل العصي والشيء 
الذي لا يعرف ويستدل على أن صحابه لا يرجع إليه فلا يأخذة .وأما 
مثل الذي يرجع صاحبه إليه في طلبه فإن أخذه رفعه من موضعه فقد 
لزمه . 


ومن غيره Sm‏ 0 رافع ثم وضعها 3 
ضماناً في ذلك. 


ومن الکتاب : وان ن مسه ولم يرفعه لم يلزمه إلا أن يكون شيء قبضه 
هو استعمال له مثل حصير قعد عليه أو نحو ذلك فإنه يلزمه » وإن أعلم 
باللقطة غيره ودل عليها أو حد النظر إليها حتى أبصرها غيره فأخذها 
فقد قيل أنها تلرمه أيضاً . 

مسألة : ومن لزمته اللقطة عرفها سنة وسال عن صاحبها فان لم 
يقدر عليه باعها واجتهد وتصدق بثمنها على الفقراء ‏ فإن جاء صاحبها 
خيّره بين الأجر والغرم فان طلبها فعليه له غرمها . 

EEN دالبب ات م‎ ss 
جاء آخر بعلامتها فلا آری له شيئاً إلا أن يصع أنها له فعلى الذي دفعها‎ 
غرمها له » وان ادعاها اثنان أى أكثر وكلهم يأتي بالعلامة فلست أرى عليه‎ 
. أن بدقعها إلى أحدهم إلا بصحة أو یتفقون هم فیما بینهم بصلح‎ 


(۱) وفي نسخة : ثانياً . 
۳۹۹ 


مسألة : ومن غير الكتاب : في رجل اشترى شاة فوجد في بطنها 
خاتم ذهب أن للبائع الخاتم وقال مسبح : إن عرفها فهي له وان لم 
يعرفها فهي مثل اللقطة والبائع لها بمنزلة غيره . 

مسألة : وأما الذي فرق اللقطة على الفقراء بعد التعريف ثم حضرته 
الوفاة فقد قيل عليه الوصية بذلك وا لاقرا ر به » وقيل لا وصية عليه في 
ذلك » وأنا أحب إن كان أخذها احتساباً ليسلمها إلى أهلها أو يفرقها 
على الفقرا ء إن لم يجدهم على ما جاءت به البينة لا ضمان عليه ولا وصية 
على هذا السييل » وان أخذها بجهل أو تجاهل إلى أن يأخذها لنفسه نم 
ندم وفرقها على الفقراء أنه يلزمه على هذا الوجه الضمان والوصية مع 
التفرقة تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. 

مسألة : جواب من أبي الحواري : سالت - رحمك الله عن امرأة 
لقطت لؤلؤة في موضع من الساحل غير أنها في موضع لا يناله البحر إذا 
فاض ولا يقاريه » أيكون بمنزلة اللقطة أم هي لمن لقطها ؟ فعلى ما 
وصفت فالذي نحفظ من قول الفقهاء آن الئان إن كات حیث لا یصل 
باغها وقرق ثمنها على الققراء ».وان كاتت اللؤلؤة حيث يضل عاء البحر 
فهي لمن وجدها وأخذها إلا أن تكون مثقوية وفيها خيط وكان ثقبها من 
قبل الناس فهي بمنزلة اللقطة . 


قلت : إن الذي يقول أن الذي وجدها في سلح سبع لا يدري ذئب ولا 
كلب فا كان وحدفا کت بصلا ء البحر فهي لمن وجدها وإن كان 
وجدها حيث لا يصل ماء ء البحر فهي بمنزلة اللقطة ولعلها لم تخرج من 
بطن السبع ولعلها إنما طرح السبع عليها . 

مسألة : وقال أبوسعيد :اختلف عندي في اللقطة فقال بعض أن 
اللاقط ضامن على أي وجه أخذها إذا ضاعت قبل أن ينفذها > وقال 
بعض :إنه إن أخذها على وجه الاحتساب لها فضاعت فعلبه الضمان › 
وقال من قال : إنه لا ضمان عليه على حال » وعندی أن هذا على الإطلاق 
وهذا عندی إذ هي لقطة وهو ممن لا يجوز له ذلك . 

0 


ويتصدق بثمنها على الفقراء » قيل له : فيجوز له بيعها بنداء أو بغير 
نداء ؟ قال : معي إنه قيل إنه ما كان لغيره وجب عليه بيعه فلا يكون إلا 
بالنداء إذا كان نداء وإن لم يكن نداء ففي مجمعة الناس » قيل له : فيجوز 
له أن يأخذها بعينها إذا عرف ذلك ؟ قال : معي أنه يختلف في ذلك وأكثر 
ما عرفت أنه يبيعها وبفرق تمنها . 

مسألة : وعن الرجل يرى الشيء واقعاً مثل الدنانیر والدراهم أو 
غیرها أو الدواب الضالة فأخذه لذلك أفضل أم ترك ذلك أفضل له ؟ فمعي 
أنه قد قبل أن تركه أفضل وقيل أن أخذه أفضل . 

مسالة : وذكرت في الذي يلقط اللقطة من الطريق التي في 
الصحارى فيما بين القرى على مسير الفرسخ أو الفرسخين أو فرسخ أو 
ثلاثة أو أقل أو أكثر » قلت : أين تفرق هذه اللقطة ؟ فقد قيل تفرق في 
أقرب القرى إليها أى أقرب الأحياء إلى ذلك الموضع . 

مسألة : وعما يسقط من الناس من العصي والحبل والخرقة والخيط 
وأشباه هذا » فقال من قال : إلى قيمة درهم أن ذلك جائز إذا كان لا 
يعرف أهله » وكذلك إن عرف صاحبها وهو مما لا يرجع إليه صاحبه قلا 
بأس بالانتفاع به وإنما هذا إذا كان في القفار مثل هذه الطرق البارزة 
من القرى إذا كان عرف أهلها أو لم يعرفهم , , وأما إذا كان ساقطاً هذا 
في البلد إذا كان مما يسوى درهما أو أقل أو أكثر وصاحبه في البلد 
فهذا لا يجوز أخذه » وقال من قال : مالايرجع إليه أهله أن ذلك جائز لمن 

لقطه وانتفع به . 

مسالة : وقد أجازوا من أخذ اللقطة مثل الثمرة والسنبلة إذا سقطت 
مما لا یرجم إليه أهله في البلد فلا بأس بأخذه والانتفاع به لمن لقطه . 

مساله : قال أيبوسعيد : أكثر ما وجدنا في المتروك في المفاوز أنه 
يجوز آخذه على حد الاباحة إلى قيمة درهم إذا كان لا برجم إلى مه ء 
وروى عمر بن محمد بن القاسم عمن روى عن أبي الحواري ‏ رحمه الله 


۳. 


اا 
قال هي لقطة وكذاك حكمها فإذا لقطها اتفه قعليه الضمان وان للها 
لیحفتلها لربها فلم یعرفه ولیس لها علامة تعرف يها وهو فقیر فله 0 


مسا له : منه : وسالته عن رجل في يده عشرة دراهم وهو ینتقدها 
قسدعه رجل فسقطت من بده فلقطها ووزنها فزادت درشماً أو أقل أو أكثر 
لمن تکون هذه الزيادة ؟ قال : إن علم آنها ليست من دراهمه فتك الزيادة 
لقطة تصرف في الفقرا ء فان كان یخاف في غالب الظن آنها كانت من 
ماله فلعله قد غلط في وزنه قبل ذلك لم يلزمه إلا أني قد رأيت آنها صارت 
فى شركة دراهمه > فإن صح ليس من ماله فالضمان لابد منه » وإذا 
آتلفها من غير مقاسمة الشركاء ضمن الذى زاد ما كانت قائمة لم يتلفها 
فالعشرة وما زاد عندها شركة بينه وبين صاحب الدراهم » فمتی أتلفها 
لزمه أن يعطي الفقراء مثل ذلك وعليه الوصية لأنه ضامن ذلك بتلفه ولم 
نلقطة حافكلا لربه فیبراً من الضمان من آجل هذا لزمه الضمان . رجم 
إلى کتاب بیان الشرع . 
مسا له وشات عمن اعت له فرط فان كان بعد ذلك يمدة ظهرت 
في يد رجل يبيعها فتعرف عليها صاحب القرط الذي ضاعت منه فسال 
من أراد أن يبيعها فأقر أنه وجد هذه القرط في سماد الذي ضاعت منه 
والسماد في قطعته > هل يجوز لصاحب القرط الذي تعرف عليها مع 
إقرار البائع لها أنه وجدها في سماده الذي في أرضه والسماد أخرج 
من منزل صاحب الذي ضاعت له القرط أن يأخذ هذا القرط على هذه 
الصفة ؟ قال : معي أنه إذا تعرف عليها ولم يشتبه عليه أمرها ويلغ إلى 
أخذها كان له أن بأخذها . 
من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي الحسن البسياني : ما تقول في 
ضعيف لقط مدية وأخبرني بذلك هل يجوز لي أن استعيرها من عنده 
أقطع بها شيئاً أم لا ؟ الذي عرفت في مثل هذا أنك إذا أخذت اللقطة من 


۳۰ 


عند من لقطها لزمك ضمانها حتى تدفعها الى ربها ولا تعرف فتعطى 
الفقراء » فإن أعطاها من لقطها الفقراء وعلمت ذلك برئت فان كان ثقة 
برئت » وإن لم يكن كذلك فأنت لها ضامن حتى تخلص منها وما يدريك 
أن اللقطة لم يعرف ريها حتى يقبضها من يد من لقطها ويستعملها , 
انقضت الزيادة المضافة . 


۳۰۳ 


باب 
کی اللقطة من الأرض والمنازل 
والجبال وقبمن يلزمه بفعله اللقطة 


وعرفت عنه في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً 
اختلافاً > بعض : يلزمه ضمانها ومنهم من لم يلزمه ضماناً في ذلك . 

قلت له : وكذلك اللقطة إذا مسها ولم يزلها . قال : معي أنه قيل 
يضمنها وقيل لا يضمنها حتى يزيلها من موضعهاأى يقبضها . 

قلت له : أرأيت إن كان في منزله لقطة لقطها غيره فحولها من 
موضع إلى موضع من المنزل ولم يرد إتلافها فتلفت هل يضمن ؟ قال : 
معي أنه الضامن لها غيره فإن ضاعت ولم يرد إتلافها فمعي أنه يختلف 
في ذلك فقال من قال : إنه يلزمه الضمان وقال من قال : أنه لا يلزمه 
الان 


مسا له : وعن رجل يمر في طريق آو في عابية فيرى شيئاً واقعاً مثل 
فضة أو ذهب أو سائر العروض قهوی إليه ليأخذه حتی یمسه ثم يذكر أنه 
يلزمه ويندم على ذلك فيتركه هل يلزمه فيه شيء أم لا ؟ قال : معي أنه قد 
قيل إذا مس اللقطة قاصداً إلى مسها لزمته » وقيل مالم يرفعها أو 
يقبضها فلا ضمان عليه . 


قلت له : فإن أخبره بها غيره ووضعها في الموضع الذي رآه فذهب 
اليه غيره فأخذها > هل يلزمه ضمان ذلك إذا دل عليها ؟ قال : معي أنه 
قيل إن الدال على اللقطة ضامن إذا أخذت بدلالته . 


مسألة : قال أبوسعيد فى المال الموجود على سبيل اللقطة ضائعاً أنه 

قال من قال :إن تركه أفضل » وقال من قال : أخذه أفضل » وقال من 

قال : أن عليه أخذه وله تفسير وتفسيره إما أن يكون لمسلم فليس له مال 

أخيه إذا قدر على حفظه واما أن يكون لذمى فليس له أن يضيعه لانه 

ذمة » واما أن يكون مال الله فيجب عليه حفظه حتى يضعه حيث يضع 
۳۰ 


مسال : وس الت هاشماً عن رجل رأی ضالة على الطریق قد سقط 
غن بعض الناس أو غير الطریق ولم ير عنده أحدا فلم يرفعه ولم یمسه 
وترکه ومضی » هل یلزمه شيء ؟ قال : لا یلزمه شیء » قلت : فان مسه 
بويا لبحب سا ريا يا 


E NY‏ ده ا ی انەد 
بده وقال : مالك وایاه ونهاه عن أخذه > وكذلك جایر ین زید فالروایه عنه 
أنه كان يكره أخذ اللقطة . 

مسأ اة : وعرفت عنه في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل 


عليها أحداً فياخذها اختلافاً بعض يلزمه ضمانها ومنهم من لم يلزمه 
سامت في ذلك . 

مسا له : ون سوت أخذها السيل فصارت انیا قن ككفت یو نا 
فأصيب في موضع منها شيء مثل دراهم أو غیرها ولم یعرف الوضع لمن 
هى منهم كيف الوجه فيه ؟ قال : معي أنه قيل إذا وجد ظاهراً على 
الأرض والأرض خراب فهو بمنزلة اللقطة ولا أعلم في ذلك اختلافاً » وإن 
لمتحا ير الع و اروس وساي : يكون 
القول : يكون لآخر ساكن يملك مه على معنى قوله . 

مسألة : وعن أبي عبدالله في رجل وجد في أرض رجل کنزاً من 


كنوز الجاهلية فقال : هو لمن وجده ظاهراً أو باطناً وفيه الخمس إذا كان 
ذهاً آو فضة > وذلك اذا كان الکتز جاهلياً . 


مسألة : ومن کتاب آبي جابر : وأما من وجد شيئاً في منزله حیث 
یسکن فهو له إلا أن یکون شینا یعلم أنه لیس هو له ولم يملك فلا يأخذه . 
مسألة : من الحاشية وعن رجل رأی فى النوم کأن هاتفاً یقول له: 


۳۰0 


امض إلى الجبل الفلاني أو أرض بني فلان وأحضر واقبض ما تحت 
الارض فإنه رزقك فحفر فوجد مالاً » فقال :ان كان جَاهلياً فله ذلك وعليه 
الخمس فيه للفقراء وإن كان إسلامياً فذلك لأربابه ولا ينتفع برؤياه » وإن 
لم يعرف ريه فرقه على الفقراء . رجع إلى الكتاب . 


بينه وبين ورثة معه فوجدوا فيها دنانیر كثيرة مما تجب فيها الزكاة 
إن كانت هذه الدار يسكنها ساکن معن ساکن من الناس فهذه الدنانیر 
ل#خر من سكتيا !1 

فان كان سكنها الساكن منهم حتى يموت ثم سكنها وارثه من بعده 
فهى لآخر من سکنها من الورثة » قال عبدالله بن حازم : فنظرنا فإذا 


قال غيره : وهذا إذا كان بمنزلة الكنز فتواريه عن حكم الساكن , 
دقن اشا : ذلك بمنزلة اللقطة . 


مسألة : قال أبوسعيد : إن الدهاليز من البيوت إذا كانت مباحه 
للدخول فيها والقعود فما لقط منها فهو بمنزلة اللقطة وكذلك الدرب الذي 
يكون بين الدور التي تكرى بالأجر ويدخلها الرافعون فيها والمشتري منها 
والسائلين عنهم فهي تشبه الدهاليز وما لقط متها فهو يمنزلة اللقطة › 

وان كانت لا تباح للرافعين أو الساكنين كان معنى ذلك غير الأول 
وكان القول في الملقوط منه فعندي إذا شرع في الامديار إن يمار 
المسكونة » فقد قال من قال : إن ذلك بمنزلة اللقطة » وقال من قال : إنها 
لساكن المنزل إذا كان يملك مثل ذلك . 


مسال ؟ هن الزنادة المفسافة من كناب الرهائن : وهن وجل سقط 
يلزمه ؟ قال : إن كان أخذه فهو بمنزلة اللقطة یفعل فيه كما يفعل في 
اد نی ۳۰ 


اللقطة الا أن يصح لمن هو فإن لم يكن أخذه ولا رفعه من موضعه ففي 
الضمان عليه بين الفقهاء اختلاف فان سقط علیه سقوطاً بنسل علی 
يديه کمثل مالو أنه رفعه من موضعه ثم وضعه لزمه ضمانه وكذلك إذا 
وقع عليه وقوعاً يثبت فعلیه الضمان من لم يلزمه الضمان في ذلك إذا 
رفعه ثم وضعه في موضعه ولم يدل عليه أحدا فيأخذه اختلاف . 


مسا لة وكين اقا شتا من ال أ من أرقن وحل وحده منت 
أو ظاهرا أو لقطه من خارج البلد من مواضع الرموم أو الجبال أو 
الوديان أو من الطريق مما يساوي مائة أو أقل أو أكثر . 

قلت : وإن وجد ذلك في منزل نفسه » قلت : ما ترى فيه ولن يكون ؟ 
فعلى ما وصفت فأما إذا لقطه من منزل رجل يسكنه ذلك الرجل الذي له 
و و او ای و E‏ هی 
ويعرقه | ن کات له علامة ,فان لم يعرف بعلامته جعله للفقراء أي فرق 
فيهم وكان ضامناً إن صح له بعد ذلك أحد يوجبه له الحكم خيره بين 

وأما إن لقطه من أرض رجل وهى ظاهر والارض مباحة فهي بمنزله 
ی يا ا ی بود نت 

ونقول نحن : إن كان صاحب الارض لم يدعيها لنفسه فهو بمنزله 
اللقطة » وأما الجبال والوديان والطرق فهي بمنزلة اللقطة ویفعل فيها ما 
يفعل في اللقطة وان وجد اللقطة في منزل نفسه وكان ممن يملك ذلك فهو 
أولى بها . 

مسألة : وعن دراهم وجدت في أرض قوم وهي في أيديهم فادعاها 
آخرون فالدراهم لمن الأرض في يده إلا أن يحضر أولئك بينة أن الارض 
كانت لهم . ۱ 

قال غيره : ومن غيره وقد قبل هذا » وقال من قال : هو يمنزلة اللقطة 

۲ ۷ 


لآخر ساكن سكن قيل هذا الساكن إذا لم يدعيها الساكن مما يملك مثل 
ذلك . 
مسا له : ومن جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله وقد قال بعض 

مخالفينا ووافقه على ذلك بعض أصحاينا أن للملتقط أن يرد اللقطة إلى 
مكانها ولا شيء عليه وهذا عندي غلط من قائله لانه عرضها للتلف بالقانه 
لها بعد أن صارت في يده وخلصت لصاحبها عنده وخالف أمر النبي - 
صلى الله عليه وسلم في أمره إياها بحفظها وتعريقها فأقل أحواله أنه 
ضامن لها . 


مسا له : ومن جامع أبي جابر وأما أخذ اللقطة فهفی 
۳ وت رو رفعها رافع ثم وضعه و 


فى ذلك . 


باب 
في اللقطة توجد في حيوان أو متاع 


من المصنف ومن غير کتاب بیان الشرع من الصنف موی 
شاة فوجد في بطنها دنانیر فحكمها حکم اللقطة » وكذلك إن اشتری 
وکا فوجد في بطنه دنانیر ؟ قال : وان وجد لؤلؤة مثقوية مثمنه فهي 
لقطة وإن كانت مدحرجة فلمن وجدها عند كثير من أصحابنا , 

وقي موضع إن کانت مدحرجة یط آنها لم تملك فهي لشتري 
السمكة » والنظر یوجب عندي آنها للبائع على هذا الوصف وأنها ملكه . 


مسا له : الجامع : رجل اشتری شاه فوجد في بطنها خاتم ذهب 


فقول الازهر : أن للبائم الخاتم » قال مسبح : إن عرفها فهي له وان لم 
یعرفها فهي مثل اللقطة » قال غیره قول : هي بمنزلة اللقطة والبائع لها 
یمنزله غیره . 


مسألة : فان اشتری جراب تمر فوجد فيه ديناراً فليرده على البائم 
فان قال البائع : ليس هذا الدینار لي ولا آملکه » فلیتصدق به على الفقراء . 


مسا له : ومن اشتری شاة فوجد فیها ديناراً فهو بمنزلة اللقطة فان 
اصطاد سمكة من البحر فوجد منها حلياً فحکمه حکم اللقطة فإن كان 
ول أو كان شيئاً E‏ اي ی و 
والجراب لا يلتقط وا انما ھی يسقط في التمو . 


مسا له : في مشتري سمكة يجد فيها لؤلؤة مدحرجة قال الشيخ : 
والنظر يوجب عندي أنها للبائع لأنها ملكه لأن البيع لم يقع عليها أنها 
للبائع وأنها ملكه ولم يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع ولا هي من 
RR‏ 


اع دوق نفسي ایض اد ۳-4 ی 


۳۰۹ 


ا يبح نی و لقان قد ی آنا قير وتي ایا 
للمشري والبائع أوقع البيع على الصدفة وحدها فاللؤلؤة لم تدخل في 
البيع » ومن اشترى عجماً فوجد فيه قدر دانق فضة فذلك لقطة إن لم 
يعرف ربه فرقه على الفقراء وإن وجد درهماً في حب اشتراه فهو للبائع 
وعلى قول : هو لقطة » رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


1۰ 


باب 
گیمن و جد قي يده أو منزله أو غبره 
شيئا لا یعرف لمن هو و ما آشبه ذلك 


وعن رجل في یده شيء لا یعرف ان هو ولایعرف کیف صار اا 
آمانة أى على وجه الضمان كيف يصنع فيه ؟ قال : إذا لم يحتمل أن 
يكون له بوجه من الوجوه فقيل إنه على سبیل اللقطة . 

قلت : فإن عرف أنه صار إليه من عند فلان ولم يعرف كيف صار إليه 
أمانة أى ضبماناً ؟ قال : معي أنه إذا لم يعرف كيف كان انتقاله من ملك 
مالكه فأشبه الأمور أن يكون للأول إلا أن يكون في أغلب أحواله أنه لا 
يصير إليه مثل ذلك إلا ملكا من عنده . 

قلت : أرأيت إن علم أنه من عند أحد رجلين ولم يعرف أيهما هل عليه 
الخلاص لهما جميعاً ؟ 

قال : أما في الخلاص له فإن كان قائم العين سلمه إليهما جميعاً 
وضمن لكل واحد منهما نصف قيمته إن كان مما يحكم فيه بالقيمة وا الا 
فنصف مثله وان كان قد تلف مضموناً عليه سلم إلى كل واحد منهما مه 
إن كان من الأمثال أو قيمته 

وأما في الحكم فلا يحكم عليه الحاكم إلا لواحد لأنه لأحدهما لا لهما 
جميعاً فمن أصح منهما البينة عليه حكم له به , وان صحا جميعاً قسم 
بينهما ‏ ون نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر سلم إليه وإن نكلا 
جميعاً كان بحاله موقوفاً إلى أن يكون أحد هذه الوجوه . 

مسا له اوقل فين اد هن مماط ا خر مخ زكانةورهيا او نحوه 
ثم أراد الخلاص هل يكون ذلك بمنزلة اللقطة ؟ قال : يعجبني ذلك إذا 
كان البساط مباحاً للداخلين والمشترين ويعجبني ما أخذه من قفره 
وميزانه من الدراهم أن يتخلص منه إليه وهى يشبه أن يكون له في ظاهر 


الحكم حتى يعلم غير ذلك . 


51١ 


مسألة : وعن رجل أصبح في بيته طعام لا يدري من وضعه وكان 
الرجل فقيراً وانما أصبح المتاع في بيته على وجه الحسبة احتسب بها 
عليه قلا ثری به بأساً ان أكله وان كانت على غير ذلك الوجه فلیعرفها ما 
دام حياً ولو ذهب بها الارض فان لم یعرفها أحد فان شاء احتسب بها 
علی فقیر ولیوطن (۱) نفسه ان طلبها بويا طالب . 


۱ تج 
() وایضمن ۳۲ 


باب 


في لقطة الدواب والغنم 

عن أبي الحواري وذكرت في أعرابي أتى إليك بتيس فقال لك : هذا 
التيس عنده منذ كذا ااا رس ام بعرفه هل 

فعلى ما وصفت فلا يجوز لك ذلك وهى أولى بفعل ذلك إلا أن يصح 
معك بينة على ما يقول وكذلك لا باکل من لحمه شيئاً الا أن نقول أناً كان 
سات ا ای وت ی عا ا ا 

وإن قال لك :أنه من زكاته فأعطيته أحداً من الفقراء جاز لك ذلك وإن 
ثمته . 
فرزق سيق إليه » ومن تعفف فهى خير . 


مسألة : من الآثار : وعن إنسان(') معهم شاة ویقر فأعيت عليهم 

ة فترکوها > قال : خذها وکها ۰ 

مسألة : وعن شاة ضالة آوت إلى قوم فخافوا إن لم يحلبوها أن 
يضر بها اللبن فحلبوها وكانوا يحفظونها ويهتمون بأمرها فما أرى 
بالهم من لبنها بأساً بقدر عنائهم وما فضل من لبنها فهو لأهلها . 

مسألة : وعن قوم ساقوا غنماً فأعيت شاة فتركوها فأخذها رجل 
فأصلحها ثم نسلت عنده ثم جاء أهلها فلأهلها الشاة وما ولدت وللرجل 
ما أنفق عليها لأنهم تركوها على الاضطراد . 


مسألة : ومما يوجد عن جابر وغيره من الفقهاء وإذا أصاب الرجل 
ضالة ركبها بقدر علفها آو حلبها بقدر علفها رجاء أن يعتلف فان لم 
يعترف تصدق بها عن صاحبها فان جاء صاحبها خير بين الاجر ويين أن 
(۱) نسخة : تناس 
۳۳۳ 


يرد عليه ثمنها فإن اختار الأجر. كان له وإن اختار أن يرد عليه رد عليه . 


مسألة : سال عن رأس شاة لقط من الفلج سائحاً هل يجوز أكله إذا 
كان في بلد المسلمين أم هو بمنزلة الميتة ؟ قال أبوسعيد : لا يجوز أكله 
وكأنه يرى أنه يمنزلة الميتة > قيل له : فان صحت ذكاته هل يكون يمتزلة 
اللقطة ؟ قال : إن كانت له علامة يعرف بها ويرجع إلى مثله فهو يمنزلة 
اللقطة للفقير دون الغني وإذا لم يكن له علامة ولا يرجع إلى مثله قهو 
يمنزلة الإباحة للفقير والغني . 


مسالة : وعن الضوال : هل يصلح لمسلم أن يأخذ عليها أجراً ؟ قال: 
لا ومن ضلت إليه ضالة فهى لها ضامن وعليه حفظها حتى يردها إلى 
أهلها وله ما أنفق عليها فأما إذا قال صاحب الدابة : من أجعل له على 
أن يأتيني بضالتي فلا باس بذلك . 

مسالة : وعن رجل قال : أنا ألتمس لك ضالتك واجعل لى عملا قال 
له عمله وعناژه . 1 


مسألة : وقيل : كتب عمر بن الخطاب - رحمه الله إلى عماله لا 
تعرضوا للضوال وكانت نتائج هملا ترد المياه فلا يعرض لها , وقال 
الربیع - رحمه الله : من قبض ضالة فهو لها ضامن إلا أن تموت أو 
يأكلها سبع من غير ضياع . 


یسب : وقال : إن ضالة الابل ليس كفيرها من الابل والغنم لأنه 

في الخبر عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ في ضالة الابل أنه 

ی » مالك ولها معها حذاژ‌ها وسقاوها درد الاه وتاکل الشجر فاذا 
أخذ آخذ هذا البعیر كان عليه الضمان . 


وأما عناؤها فالله أعلم ولم أحفظ فيه شيئاً وأخاف أن لا يكون له عناء 
لأنه قد قعل مالم يكن له وأخاف أن يلزمه الضمان لما استعمله لأنه لا 
يشبه غيره من الدواب مثل البقر والغنم لأنهم قالوا في الذي يأوي ضالة 
البقر والغنم أن يكون له آلبانها ويكون ذلك لما يعلقها . وأما اليعير فقد 
جاء فيه الخبر أنه يترك ولم يأت فيه بمثل ما جاء في ضالة البقر والغنم. 
۳۱ 


وقد قيل في ضالة الغنم فيما يروى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب وذلك في المواضع الخالية عن القرى مثل 
الصحارى ٠‏ وأما البقر فلم أسمع فيها من الرواية مثل الغنم وإنما سمعت 

في الغنم خاصة لان البقر ليس هي عندي مثل الابل وخارج حكمها عنها . 

مسا لة : ومن جامع الشيخ آبی محمد - رضي الله عنه ‏ : : انما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » وقال النبي - صلی الله عليه 
وسلم ‏ « دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » > فالواجب على من وجد دآبة 
مما يملك في قرية من قرى الإسلام أو حيث أن يكون مثلها محظوراً على 
الاب اللا اليا اي و ا بيه ین ار 
عندي من أخذها لا ورد في التشديد في أمر الضالة . 


وروي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يأوي الضالة 
إلا ضال » » وقال عليه السلام کڪ ضالة المؤمن حرق النار »والكف 
عن أخذها خير من التعرض لها إذا لم يكن عارفاً لربها . 

فان قال قائل لم لم تساوي بين الضالة واللقطة وهما مالان وهل 
الضالة إلا مال تلتقط كالدراهم والدنانير مال يلتقط ؟ 

قيل له :الضالة لا تكون إلا في الحيوان وقد فرق النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ بين الضالة واللقطة في الحكم . 

والعرب لا تعرف الضالة في الدراهم ولا الدنانير فلا يقع عليها اسم 
ضالة إذ متعارف من كلام العرب أن يقول قائلها ضلت إبلي وضلت غنمي 
ولا يقول ضلت دراهمي ودنانيري . 


وقد سئل النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عن ضالة الإبل فنهى عن 
آخذها وأمر بتعريف اللقطة فهذا فرق بين حكم الضالة وحكم اللقطة , 


ودليل آخر على أن الضالة التي توعد على أخذها بالنهي أنها غير 
اللقطة التي أمر بتعريقها وأمره أن بعرفها اس تیان ناوا والضالة 


۳۱ 


والضالة في كلام العرب هو يتجاوز الغرض المقصود إلى غيره فيكون 
القاصد له إذا أخطأه ضالاً عنه وهذا لا يقم إلا من قاصد يريد شيئاً 
فيصيب غيره يحتمل أن يكون المأوي للضالة المتواعد عليها بما ذكرناه عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الحابس لها لعنی التع لها من ربها ۷ 
من حبسها لربها ليحفظها له , وهذا التأويل يسوغ . 


وقد روي عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال للسائل للضالة : 
» هي لك أو لأخيك أو للذئب » فهذا الخير يدل على ذلك التأويل . 

وأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه أنه قال : « أصحاب الضوال هم 
الضالون مالم بعرفوها » والله أعلم يتأويل هذه الأخبار وهذه الأخبار 
التي وردت هي مختلفة یحتمل أن یکون بعضها نشکا ا > وبحتمل 
أن یکون لاختلاف أحكام الضوال واختلاف المواضع وإذا لم یعلم التقدم 
منها من التآخر ولا الناسخ منها من النسوخ جان أن یکون لاختلاف 
أجناس الضوال ولاختلاف البقاع ولان التعبد جائز بمثل هذا كله . 


وسنذکر ما یتوجه وجه التأویل في ذلك في موضعه إن شاء الله . 


من بني عامی قالوا + یا سول اه انا شجد هواسل مر یل شي لوق ۰ 
فقال النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ : « ضالة الابل حرق النار » . 


وروي أن رجلا من أصحابه آمر ببقرة كانت لحقت ببقره في الرعی 
فطردها وقال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - « لا يأوي الضالة 
الا ضال » . 


وروي أن رجلاً قال له : یارسول الله كيف تری لنا في ضالة الغنم ؟ 
فقال : « خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » . قال : فما تقول في 
ضالة الابل ؟ قال : فاحمر وجهه وغضب وقال : » مالك ولها معها حذاوّها 
وسقاوّها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ¢ » 
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وفرق - صلی الله عليه وسلم ‏ بين ضالة الإبل وضالة الغنم لأن الابل 
تقدر على مالا يقدر عليه الغنم من ورود المياه مع بعدها عنها والصبر عنه 
وأكل الأشجار وحذاؤها أخفافها وسقاؤها ما تقدر به على شرب الماء 
والغنم لا تقدر على ما تقدر عليه الإبل . 

وضالة الابل باتفاق لا يجوز آخذها ولا یکون الآخذ لها الا متعدیا في 
آخذه ایاها > فتحتمل أن تکون الضالة التي ورد ام نمی کی 
أخذها هي ضالة الإبل إذ قد صح البيان فيها بهذا الخير . 


وأن الضالة التي قال قيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
« هي لك أو لأخيك أو للذئب » هي غير الإبل لأن ضالة الإبل قد مي 
النهي عنها فيحتمل أن تكون الضالة التي أباح أخذها رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - من جملة ما توعد عليه من أخذ الضوال ما خرج من 
البلدان وصارت نحو المواضع التي لا يصل أريابها إليها ولا يرجع مها 
إلى القری التى خرجت عنها والله الرقق الصواپ . 

فمن وجد بعیرا ضالاً یقدر على ورود الماء وأكل الشجر فليس له أن 
يأخذه فإن آخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه لاله مال لغيره متعد في 
أخذه لنهي النبي - صلی الله عليه وسلم - عن ذلك كان ضامناً له حتى 
يرده على ربه » لأنه من أخذ مالا هو ملك لغيره متعدياً بأخذه كان عليه 
أن يرده إلى ربه وليس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه وإن خلى 
سبيله فتلف أى رده إلى موضعه الذي كان فيه فتلف كان ضامناً أيضاً له 
لأنه كان في أخذه متعدياً . 


وان أخذ رجل بعيراً ضالاً قد رآه فى حال مضجعه لا يقدر على 
وروده الماء ولا أكل الشجر فقصد إلى حفظه ورود إلى صاحبه فهو مطيع 
لله تبارك وتعالی - في فعله إذا قصد إلى حفظ مال أخيه السلم لان 
النبي - صلی الله عليه وسلم - لم ينه عن بعير هذا وصفه فإن تلف البعیر 
في يده لم يكن ضامناً إذا لم يكن تلفه منه ولم يكن معه حذاؤه وسقاؤه 
الذي لأجله منع النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ من أخذه . 


۳۷ 


فان قال قائل : لم أجزت أخذه والنبي صلى الله عليه وسلم - قال : 
« لا یأوی الضالة إلا ضال » » وقال عليه السلام - : « ضالة الومن 


حرق النار » والظاهر یمنع من آخذه ؟ 


قبل له : انما هذا الوعید لمن فعل ما قد نهی عنه النبی - صلی الله 

عليه وسلم - فأما من تقرب إلى الله تعالی - باخذه البعیر وحفظه على 
ربه في حال كان فیها لو ترکه لتلف » ولیس معه الشرط الذي نهی النبي 
- صلی الله عليه وسلم - لاجله عن أخذه فإذا كان هذا هکذا كان مطيعاً 
في فعله لقول الله تعالى - [ وتعاونوا على البر والتقوى ] ومعلوم أن من 
البر والتقوی أخذ البعير العلوم بظاهر العادة أنه إن لم يؤخذ تلف فأخذه 
وحفظه لربه احتساباً ممن فعله ولا يكون المحسن مسیثاً ولا ملوماً إنما 
يكون داخلا في النهي من حبس بعيراً لغيره على نقسه واقتطعه على ربه 


متعدیا في أخذه ۱ 


وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « من آوی الضالة فهو ضال 
مالم یعرفها » » فهذا يدل على أنه اذا عرفها قحبسها على ربها كان 
فالخور] + 

وروی أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزهري أنه قال كانت الابل 
أيام عمر بن الخطاب مؤتلفة تناتج لا يمسكها أحد حتى كان في أيام 
عثمان قأمر يبيعها بعد تعريقها aE‏ ۱ 


و ا بو : للمنفق على ريه النفقة وقال آخرون : لا 
ا لعفي ا او عي ل ا 
إلى انس لان فيه الأمر بالعروف والنهي عن المتكر وما يلذم في النفس 


۳ - صلى الله عليه ومسلم ‏ | - أنه قال : « ضالة المؤمن 
حرق النار » » وقال - عليه السلام - لا يوي الضالة الا ضال » فذهب 


۳۸ 


بعض الناس أن اسم ضالة يقع على اللقطة وأن ضمانها غير زائل وإن 
عرفها بظاهر الخبر وقد ذكرنا في هذه المسألة وشرحنا هذه الأخبار 
وغیرها مما هو فى معناها من الاخبار فى غير هذا الوضع . 

ومن قال : إن اللقطة یقع علیها اسم ضالة فعندی أن قوله غلط لأن 
E‏ دی نوی ارو و ی تکون فى الحیوان ولا 
ضاعت وسقطت وفي الحيوان ضلت وذهيت نحو هذا وجدته لابي عبیده 


مساله : وعن أبي سعيد وأما الذي أوى دآبة ضالة فعلفها حتى 
سمنت قحا ضاخ یا > فقد قبل .له عناؤه إذا كان أخذها محتسباً , 
وقبل : لا عناء له وأنا آحب أن یکون له عناژه إذا كان أخذها محتسباً ولم 
و یف ابقر وله 


مساله : واما الذي لقي ضالة فأخذها ولزمته وهي مثل جمل أو شاة 
فماتت من عنده أو أكلها سبع أو سرقت فان كان آخذها لیحفظها 
ويؤديها إلى أريايها على ما یوجبه الحق فتلفت فقال من قال : هو ضامنء 
وقال من قال : لا ضمان عليه مالم يضيعه وهذا القول أحب إلي » وأما إن 
أخذها لغير نية أو آخذها على وجه الخيانة فتلفت فهو لها ضامن ولا نعلم 
في ذلك اختلافاً . 


۳۱۹ 


باب 
ها يعرف من اللقطة 


مسألة : قلت : فما تقول في السيف والمدية والدينار والدرهم 
الصحيح إذا كانا لقطة تكون له علامة تعرف بها أم لا ؟ قال : قالوا ليس 
لهذا علامة يعرف بها » قال :انما جا ء الخبر في العلامة التي تعرف يها 
اللقطة عن النبي سيان الال ورك أنه قال أماراتها عقاصها 
ووعاژها ووکاژها › 

قلت فاذا جاء من بصف ذلك الشیء يما فيه مثل أن یقول دینار 
آمعری أو ضرية سکه کذا وکذا ومکتوب عليه قل هو اللّه أحد أو وزنه کذا 
وکذا وفي الدرهم مثل ذلك » وفي السیف یقول أنه محلی عليه شبه أو 
حدید أو يأتي بکل ما فيه من العلامات هل تکون هذه علامة له ؟ قال : 
الذي یقرب إلى نفسي آنها تکون علامة والله أعلم . 

وقد قالوا : لیس یکون مثل ذلك علامة ولیس العلامه الا الوعاء 
والوکاء ولکن إذا جاء بالعلامة التي تکون بالشيء سرا مثل مالا یکون 
یعلمها إلا مالك الشيء ولا تکون شاهرة فيه فیعرفها الكل أو یعرفها من 
تعمد لاصایتها آو لحب علیها فیصف ذلك وکان لا بعرفها إلا من هي في 
يده أى مالكها فأقول : إنه إذا جاء بهذا الوصف على ما شرطنا إنها 
تكون علامة والله أعلم . 

قلت له : فكل اللقطات تعرف يها كما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ زيد بن ثابت الانصاري أن يعرف اللقطة التي لقطها 

قال :الذي عندي والله أعلم أن الأشياء تختلف مقاديرها وقيمتها 
بالقليل من ذلك والكثير وليس كلها سواء » فمن التقط الشيء اليسير 
فليعرف به على مقدار ما یرجو أنه قد انتهى بتعريفه إلى أن يبلغ ويشهر 
إلى الموخم الذى لتم مناه فا زا على على طق وا سن من ای ويم 
يعرف له ريا قعند ذلك جائز له التصرف فيه كما أمره المسلمون . 
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قلت : فأي المواضع يعرف بذلك الشيء ؟ قال : حيث يكون مجامع 
الناس مثل الأسواق والمساجد التي تجمع من حيث يرجو أن تنتهي 
الأخبار إلى من حیث ذهبه ذلك الشيء والله الموفق للصواب ۰ 


مسألة : قال آبو صفرة : أن آبا نوح ذهب لیتوضاً فاذا هو بهدب 
ابیش فجره فٍذا هی یمتدیل قیه الق دیتار کی آیر توح فعرفه پمک 
وقع ماله قبل قاش با نوح ققال : اسمعك تنادي على مال أنه وقع في 
بدك سنة كذا وكذا ومالي ذهب قبل ذلك > فقال له أبى نوح : أعلمني 
علامته » فأعلمه بالعلامة فعرفها أبى نوح فدفع إليه ماله بالعلامة التي 
عرفه ایاها وقال له الرجل : خذ منها فکره بو نوح ذلك . 

مسألة : قلت فاذا لقط الانسان لقطة وأراد أن يعرفها كيف یعرفها ؟ 
يصفها بعینها وياسمها وپاسم الوضع الذي لقطها منه ء أو كيف یعرفها؟ 
قال : معي أنه یعرفها بقدر ما يستدل على معرفتها بلا أن يفصح معنی 
علامتها ولا ما يستدل به على معرفتها بأي لفظ حضره وقرب معه أنه 
يعرفها . 


مسا لة : قلت : فهل في الثياب والعبيد إذا ضلوا كيف يعرفون ؟ فلا 
أدري ماعنيت بهذا فإن كنت عنيت في الثياب والعبيد إذا ضلوا() 
فصارت بمنزلة اللقطة هل تعرف ؟ فمعي أن الثياب والعبيد مما يقع عليه 
اسم التعريف لأنه تختلف ألوان ذلك وكلما اختلف القول به وأدركت 
المعرفة به فجائز التعريف بالصفة . 

مسالة : من الزيادة المضافة قلت له : وكذلك إن لقط ثوياً مهدباً أو 
مصبوغاً فقيل له إنه كذلك وهو كذلك فتكون هذه علامة ؟ فيعجبنى أن 
یکون علامة إذا لم يكن یرتاب فيه بتشابه یدخل فيه الريب . ۱ 

قلت له : وكذلك إن كان فيه کذا وکذا وقیل له إنه كذلك وهو كذلك 
أتكون هذه علامة ؟ قال : يعجبني أن تكون علامة , قلت له وكذلك إن قال 
فيه خرقاً من موضع كذا وكذا وهى كذلك » قال يعجبني أن يكون علامة 
)١(‏ وفي نسخة : التقطت كيف يعرفوا 

۳۳۱ 


وإذا لم يسترب عند من هي في يده وإن استراب في ذلك فلم يعجبني أن 
يكون علامة لأنه إنما هو اطمئنانة . 
قلت : فإن لقط قلادة لؤلؤ في وسطها جوزة أو فيها كذا وكذا من 
الجوز فقيل له : إنه لكذلك فلا يعجبني أن تكون علامة إذا لم يقع فيها . 
مسا له : ومن جامع ار دده ی - اختلف الناس في ريب 
عليه - وسلم ساله أعرابي عن لقطة لقطها فقال له : عرقها سنه فان 


وروی آن زید بن ثابت التقط صرة فیها مائة دینار فجا ء إلى النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فقال له : عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة » وقیل 
إنه قال : » امارتها ووعاوّها ووكاوّها فادفعها اليه « > ثم جاءه بعد 
انقضاء السنة فقال : يارسول الله عرفتها سنة ثم جاءه عند انقضاء 
السنة الأخرى ‏ الثانية ‏ فأخيره أنه قد عرفها + فقال : هو مال الله يؤتيه 
من يشاء » 
اس هذه الزيادة فيحتمل أن يكون الأعرابي اقط شيك سید 
ويحتمل أن يكون الأعرابي كان فقيراً فأمره بالانتفاع بها فهى إذا أحق 
بها ققره درام أسرة لزید ين كاين کس یا مکی نيجول از يكين 
لعظم خطرها رجاء أن تصير لصاحبها . 

ومن الكتاب مع أنه روى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
زيد بن ثايت جاءه وقد التقط صرة وفيها مائة دينار فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - أن يعرفها حولاً ثم جاءه فقال : بارسول الله 
صلى الله عليك ‏ إني قد عرفتها حولاً ثانياً كما أمرتني فقال : خذها 
وانتفع بها فهو مال الله یوتیه من یشاء , 


فقال بعض آهل العلم : انه آمره أن یعرفها حولاً ثانياً لکثرتها » وقال 
یعصهم ى نا بذلك والله أعلم . 
۳۳ 


ومن الكتاب : واتفق أصحابنا على تضمين اللتقط للقطة إذا عرفها 
حولا وأمروه بالصدقة بها ولم یسقطوا عنه الضمان بعد أن یفرّتها أن 
يفرقها على الفقراء ووافقهم على ذلك الحسن بن علي البصري وأمره 
بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرفها ريها وا لزموه 
مع ذلك ضمانها ولم يجعلوه خصماً في مطالبتها إن سرقت إذا وجدها 
مع سارقها ولم أعلم أن أحداً من أهل الخلاف علیهم أوجب الضمان على 
اللتقط لها إذا بالغ في طلب ربها ثم تصدق بها بعد سنه أو سنتين على 
ما جاء الخلاف بينهم . 

مسألة : ومن الكتاب والذی نختاره أن الملتقط إذا قصد إلى أخذها 
محتسباً لربها في حفظها عليه غير متعد فيها كان فقيراً فلياكلها فهو 
أحق بها بعد تعريفه إياها سنة مما يوصل إلى معرفتها وكان مما يبقى 
إلى تلك المدة » وان كان ن غنياً تصدق بها بعد المدة على الفقراء » فان صح 
لها مالك رجع بقيمتها على الملتقط كان غنياً آو فقيراً إلا أن يختار ربها 
الأحق . 

ومن الكتاب وإذا التقط الرجل شيئًاً مما يعلم أنه لا يبقى مدة 
التعريف حتى يهلك قبل ذلك ويتلف بفساد أو كان الشيء الملتقط مما لا 
يوصل إلى معرفته بعلامة كالقطعة من الذهب والفضة والكسر من الصوغ 
أى طرف سبيكة ومالاً يكون له علامة فتوصل إلى الحاكم فإن على الملتقط 
لذلك الحفظ والنظر لصاحبها وأن يفعل ما فيه الحفظ له لأن الواجب على 
المسلم حفظ مال أخيه المسلم إذا أمكنه ذلك . 

PR TE‏ انتهى إليه ذلك 


ذلك سبب لان الي یله وم قال ماس الذي ال في 


YY 


الله والصلاة . 


والرواية عن عمر بن الخطاب كان يشدد فى أمر اللقطة على ملتقطها 
ویأمر اللتقط إن یوافی بتعریفها الوسم فیعرفها هنالك » وآما ابن عباس 
الاي وباك کنر OE‏ وی و 
مالك والشافعي ولا اعرف لابن عباس في ذلك قولاً في حكمها ما ذكرن 
العلامات والأدلة كحفظه لها . 


والعلامه التي سماها النبي صل الله عليه وسلم عقاصها ووكاوّها هو 
الوعا ء الذي تکون فيه من خرقة أو جلدة أو غير ذلك مما یقوم مقامه 
ویکون في معنی ذلك . 

وكذلك سمت العرب ما يشد به رأس القارورة عقاصها لأنه کالوعاء 
والصمام يدخل في فم القارورة فهو يشد به رأسها وليس ذلك عقاصها 
والوكاء هو الخيط الذي يشد به فقال أو كيته ايكاء وأعقصته اعقاصا إذا 
شد العقاص عليها واذا جعل لها عقاصها » قال عقصتها . 


ومن الكتاب واتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطة لها أمارة 
أن عليه تعريفها والمبالغة في طلب ربها سنة . 


مسألة : ومن غير الكتاب : ومن كتاب أبي جاير محمد بن جعفر 
يدق انت الفا عر لها با رسال دخ ای كان کم ی ماب اعا 
واجتهد وتصدق بتمنها على الفقراء ء فان جاء صاحبها خيره بينها وبین 
الأجر » فان طلبها فعليه له غرمها . 

ومن غيره وقال من قال إن ۵ کا ن غنياً تصدق بها على الفقراء وان كان 
فقيراً جاز له أكلها وكذلك مدو واه انقیا أكلها إن ¿ كان فقيراً » ومن 


غيره إن تصدق بها بعينها أى باعها أى تصدق بثمنها آو أخذها لفقره فكل 
ذلك جائن . 


۳۲ 


ومن الكتاب وقالوا إن كان شيئاً يسيراً لم يكن عليه أن يعرفها سنة 
ويعرفها ما فتح الله له فإن لم يجد صاحبها تصدق بها على فقير أو 
بثمنها كل ذلك جائز . 

قال ابو المؤثر اللقطة مختلفة منها ما دعرف سنة ومنها ما تعرف أقل 
ومنها ما تعرف أكثر على قدر عظم اللقطة ودناعتها . 

مسالة : وذكرت فى اللقطة هل يجوز لمن لقطها أن يأخذها لنفسه 
بأكثر مما يعطى بها » قال إذا فرق ثمنها على الفقراء بعد أن يعرفها جاز 
له ذلك » وان أراد هو أن ينتفع بها أو يفرق ثمنها على الفقراء جاز له ذلك 
لأنه هو ضامن لها متى ما جاء صاحبها ووجدها بعينها أخذها وان لم 
يجدها بعينها أخذ ثمنها إذا طلب ذلك اللاقط غنياً أو فقيراً إلا أن الفقير 
يجوز له أن يأخذها ويأخذ من ثمنها إن أراد ولا يجوز للغني أن يأكل 
منها . 

مسألة : وسكل عن الأترجة هل لها علامة » قال إن كانت لها علامة 
تبين بها من غيرها من الأترج ويعرف بها أحسب أن يكون ذلك لها علامة 
قيل له فلمن تكون للفقير أم للغني ؟ 

قال آبو سعيد إذا كانت بمنزلة ما يرجع إلى مثله فهي للفقير دون 
الغني » وان كانت بمنزلة ما يرجع أهله إلى مثله فهي بمنزلة الإباحة . 

مساله : ومن كتاب أبي جابر ولقطة الدراهم إن كانت في خرقة 
وجاء رجل بعلامتها دفعت إليه » وقال من قال إن لم يكن له خرقة فجاء 
طالیها بعلامة معروفة فقال فیها درهم من صفته کذا وکذا دفعت إليه فأما 
إن قال وزنها کذا وکذا فلیست تلك بعلامة › 

ومن غيره وقال من قال اذا أتى أحد بصفة وزنها عشرة دراهم أو 
درهم وهي كذلك فمعي أنه يختلف في ذلك ES OS‏ 
وقال من قال لیس تا > وقال من قال حتى تجتمع العلامات ويأتي 
بفيفتكيق وفق ااوت ان يعني الكيس والوكاء به يعني الخيط الذي يشد ب 
ا الو پل E‏ 

Yo 


مسألة : في رجل لقط دراهم مجتمعة أى متفرقة غير أنها ليست 
مصرورة فتعرف يعلامتها ؟ فقال لا يشدوا يها ليس لها علامة تعرف بهاء 
وقال أبى زياد يتصدق بها لأنها ليس لها علامة تشيه بها . 

مسألة : قلت له فإن لقط ديناراً فعرفه فقيل له إنه مكتوب عليه قل 
هو الله أحد وهو كذلك أتكون هذه علامة ؟ قال معى أنه قد قيل إنها 
علامة» وقيل ليست بعلامة » 
وصف له وهى كذلك أتكون هذه علامة ؟ قال لا يبين لي إنها علامة والله 
أعلم » 

قلت له وإن كان فيه خيط أسود أو أحمر أو خرقة سوداء أو حمراء 
وقيل له إن فيه وهى كذلك أتكون هذه علامة ؟ قال يعجبني أن تكون علامة 

قلت له وكذلك إن لقط ثوياً مهدباً أو مصبوغاً فقيل له انه كذلك أتكون 
هذه علامة ؟ فيعجبني أن تكون علامة إذا لم يكن يرتاب فيه بتشابه لغيره 
يدخل فيه الريب » 

قلت له وكذلك إن كان فيه كذا وكذا وقيل له إنه كذلك وهى كذلك أتكون 
هذه علامة ؟ 

قال يعجبني أن تكون علامة إذا لم يتسرب في صفتها عنه من هي في 
يده وإن استراب في ذلك لم يعجبني أن تكون علامة لأنه إنما هو 
اطمئنانة » ۱ 

قلت له فإن لقط قلادة لول في وسطها جوهرة آو فيها كذأ وكذا من 
الجوز فقيل له إنه كذلك , قال فلا يعجبني أن تكون علامة إذا لم تقع فيها 
علامة. 

۳۳۹ 


ضامن متى جاء صاحيها . 
eT‏ ب من اسان قالقدقال 
بعض أن اللقطة اذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم فصاعداً عرفت سنه واذا 
كانت قيمتها درهمين عرفت شهرين وإن كانت درهماً فما دونه عرفها 
شهرا . 

مسألة : قلت إذا التقط الرجل قيمة عشرة دراهم کم يعرفها » فقد 

مسألة : وعن اللقطة » قلت هل لتعریفها حد إذا كانت قلیلا أو كثيراً 
ا ا ااا 
ا د بو اج ا وي 
درهمين عرفت شهرين وكذلك ثلاثة دراهم إلا أنه ليس لذلك حد معروف 
محدود فأما الثمن الکشر من خمسة فصاعدا فنقول أن ذلك إلى سنة . 

وحفظت أنا فى اللقطة اختلافاً » قال من قال تعرف ثلاثة أيام قلت أو 
كثرت » وقال من قال تعرف سنة قلت أو كثرت » وقال من قال تعتبر 
قيمتها والموضع الذي التقطت فيه والله أعلم . 

مسا له : وسئل عن رجل لقط ديناراً كم عليه ؟ أن یشدو به ثم يفرقه 
علي الفقراء ؟ قال معي أنه قد قيل یعرف قدر آربعة دراهم فصاعدا آو 
ال وماج سيا سيوم 

قلته وكثرته . 

ا ی 
یعرفها على قدر قلتها وكثرتها ومعي أنه قيل أكثره سنة » وبعض يقول 
مادام یرجو أنه يدرك معرفتها عرفها لآنها مربوبة » وبعض يقول من 
آربعة دراهم فصاعداً سنة ودرهم أى قيمته شهراً ونحو ذلك . 


۳۷ 


باب 
فى بيع اللقماة 


وقال من أشترى من غني غير ثقة لقطة فلا يسلم إليه الثمن ويكون 
مامتا ذلك 


قلت أفيفرقه هو والبائع في الحياة ؟ قال : لا لأن الضمان على الآخر 
وهو ضامن لمن اشترى منه فليس له ينفذه » 

قلت كيف يفعل في ذلك » قال يرفعه إلى الحاكم حتى يأخذه الآخر 
ويأخذ معه ثقة من المسلمين ثم يأمره بالتسليم إليه ويأمر الآخر بتفريق 
ذلك الشي على مستحقه من الفقراء . 
EE e Er r‏ 
ذلك منه أن يجتنيه . 

مسا له : وعن رجل يجيء بالشيء يبيعه ويقر أنه لقطه وأنه قد عرفته 
ا شتريه منه ؟ قال : نعم . 


مسا له : وقال من قال YN:‏ 7 يشترى منه إلا أن يكون ثقة والله أعلم . 


ومن غيره من الزدادة المضافة وقال في اللقطة إذا باعها الذي 
التقطها بعد أن شدا بها قلا تكون أجرة البائع فيها لانه لو أعطاها 
الفقراء بذاتها جرا عنه ذلك والله أعلم > وقد قيل يجوز أن تكون أجرة 


YA 


باب 
فى تسليم اللقطة وكذلك تسا 
الشي الذي لا يعرف لمن هو وقي تعریف 


ومما يوجد أنه من جواب أبي محمد عبدالله بن محمد رحمه الله وعن 
رجلين يتوليان بعضهما بعضاً يسيران في طريق إذ هما بثوب آو نعل أو 
دابة أو شيء من الأشياء . فقال أحدهما هذا لي أعطني إياه يا أخي 
أيجوز لهذا أن يعطيه أخاه ولا يتوهم عليه أم لا ؟ فما معي في هذه 
المسالة حفظ . قال غيره قد قيل فى مثل هذا باختلاف فأجاز ذلك بعض 
وکره ذلك بعض . ۱ 


مسا له : ومن جامع آبي محمد رحمه الله روي عن النبي صلی الله 

عليه وسلم لا ساله الاعرابي عن لقطة لقطها فقال : عرفها سنة فان جاءك 
مدعیها بوصف عقاصها ووکائها فهي له والا فانتفع بها فیحتمل أن یکون 
الاعرابی التقط شيئاً یسیراً ویحتمل أن یکون الاعرابي فقيراً فأمره 
بالانتفا ع بهذا فهو اذا احق بها لفقره . 


وقال بعض أهل العراق لا تدفع اللقطة إلا بشاهدي عدل لقول بعض 
أصحابنا إنها مال والأموال لا تدفع ! إلا ببينة واتباع السنة عندي ي أولى إذا 


مسألة : ومن الكتاب واتفق أصحابنا فى اللقطة على من التقط لقطة 
لها أمارة أن عليه تعریفها والمبالغة في طلب ربها سنة كاملة واختلفوا في 
تسليمها فقال يعضهم لا يجوز دفعها إلا بشاهدي عدل مع دعوى المدعي 
لها انها مال » والأموال لا تجوز أن تنتقل على وجه الحكم ويحكم لمدعيها 
بها إلا بشاهدي عدل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على 
المدعي البينة وعلى النکر اليمين . 


۳۳۹ 


وقال الباقون وهم الأكثر وعلى قولهم العمل وإليه نذهب أن اللقطة 
وسلم أمر بتسليم اللقطة إلى من جاء يدعيها وهو وعاؤها ووكاؤها . 


وقد قال النبی صلى الله عليه وسلم عقاصها ووكاؤها فلما جعل النبي 
عليه السلام هذه العلامات موجبة للتسلیم إلى من جاء بها وا ی 
تقوم مقام الشاهدین وکانت اللقطة مخصومة بهذا الحکم فالاقتد 
بالرسول طيه السلام أولی من تاريل من لا یمن معه القلط . 


مسألة : وعن رجل لقط لقطة فاتاه رجل بصفتها ویما تستحق دفعها 
إليه » فقيل یدفعها إليه فان أتاه رجل آخر بصفتها ویقول [نها له فقلت 
من یستحقها منهما آم هي بینهما نصفان ؟ 

فعلی ما وصفت فقد اختلف في دفع اللقطة بالعلامة » فقال من قال 
تدفع بالعلامة التي لا برتاب فیها على اطمئنانة النفس > وقال من قال لا 
تدفع إلا بالبینه مالم یختلف فیها الطالب لها » فاذا طلبها اثنان وأتيا 
بعلامتها وادعیاها فقد زالت الاطمئنانة ووقعت الشبهه ولا يجوز الدفع 
عا PoE E‏ سيا جر بو وس 


بالديئة . 


مسا له : وذكرت في تعريف السيف على من لقطه ؟ قلت e‏ 
السیف بنصل أو غمد وما يذكر من ذلك في التعریف ؟ فعلی ما وصفت 
ققد اختلف فى اللقطة وتعریفها . 

فقال من قال إذا أتى الطالب لها قیها بعلامة واحدة مما لا بتشابه 
تست 
ا 0 أنها إذا دقعت بالعلامة 


۳۳ ۰ 


کر امس ییا خوره البرنا یی اقا ليا رانا انز چاه یی تلا 
الا بالبينة الا على وجه الاطمئنانة . 


وقد ی و ا سوق تیا 


وقال من قال بعلامة الوعاء والوکاء أو الوزن أو العدد » وقال من قال لا 
يكون العدد والوزن علامة وهذا كله مختلف فيه ء 


وأما السیف فلا أحفظ فيه شيئاً إلا أنه كانت الدراهم الوعاء لها 
ص سي RT‏ موا يح E‏ 
يعي سوام امات واو و وتاي وم ی 
النبي صلی الله عليه وسلم والخلاص لصاحبها منها ولو كان حكمها منه 
بذلك كان صاحبها قد برىء منها ولو جاء غيره بالبینه . 

وعلى قول من يقول بعلامة واحدة فإذا أتى بمعرفة النصل أو الغمد أو 
rl‏ > وأما القول في التعريف فإنما يظهر أن عنده لقطة ولا 

يبين لي أن يذكر أنها سيف ولا غيره والله أعلم . 

مسآلة : وعن تعريف الثوب إذا لقطه أحد ؟ قلت كيف يعرف الثوب 
وبأی علامة يعرفه فلا يعرف الثوب بعلامة وإنما يعرفه أن في يده لقطة 
وإن كان أحد يعرفها ويعرف علامتها فيأتي بعلامتها أو بمعرفتها فان جاء 
أحد بعلامتها أو بمعرفتها سلمت إليه ويوصف له الشىء بعلامته , 

وكذلك إن كان الثوب إذا قال اللاقط أنه لقط ثوياً أو معه ثوب ملقوط 
كانت في الثوب علامات مخالفة لغيره من الثياب وعرف أن في يده ثوب 
ملقوط جاز ذلك فإن أتى بعلامته في الثوب يخالف بها غيره من الثياب 
فقد قيل إنه يدقع بالعلامة وأما إذا عرف أن في يده ثوياً يستدل بذلك 


١ 
۳۳۱ المت‎ 


على علامته لم يعرف إنه ثوب وعرف أنه لقطة وإذا عرفت اللقطة بعلامتها 
ودل على علامتها فقد بطل عندی استحقاقها بالعلامة لمن عرف ذلك ولا 
يكون معي دفعها إلى من عرف ذلك إلا بالبينة على اللقطة قطعاً أنها له أو 
بما تستحق من ثبوتها له . 


قلت وكذلك إذا لقطذوقما واهدا أو دينارا نات > قلت كيف الوجه 
في تعريفه وإذا لم يكن للدرهم والدينار علامة من خيط أو خرقة مصروراً 
بها ففي عامة قول أصحابنا انه لا يعرف ولا يدفع إلا بالبينة ومالم يقع 
فيه تعريف بعلامة لم يكن فيه الدفع إلا بالبينة وكان ن الحكم فيه للفقراء أو 
التوقيف أبدا حتى يصح بالبينة . 


وقد قيل إن السكة التي علي الدينار والدرهم من سكك الضرب علامة 
يجوز بها دفعه » وقال من قال إن ذلك ليس بعلامة وهى أكثر القول معنا 
والله أعلم . 

مسألة : وعن الدرهم والدينار وكذلك الفضة المنتثرة التي ليس لها 
علامة يعرف بها فكل من لقط ذلك جاز له أن ينتفع بها إذا كان من أهل 
الصدقة قة فإذا لقط سلمه إلى فقير وليس عليه أن يعرقه إلا أن یکون 
موی | في خرقة أو في قرطاس أو شيء من هذه الأشيا ء فليس لأحد 
أن ينتفع به ولا يسلمه إلى أحد من الفقراء حتی یعرفه فإن لم یعرفه أحد 
كان من أهل الصدقة جاز له أن ينتفع به وإن كان غنياً سلمه إلى الفقراء. 


شيء فليس على من لقطها أن يعرفها ویفعل فيها كما وصفنا في أول 
السالة وإنما يعرفها في الموضع الذي لقطها منه إذا كان مثل هذا الشيء 
سباي جايو يع وسيب تک في واي 


YY 


المدة على الفقراء وإن صح لها مالك رجع بقيمتها على الملتقط كان غنياً أو 


ومن الكتاب فإن قال قائل إن كان الملتقط لها فقيراً هل يجوز له أن 
باکها ؟ قيل له نعم يجوز له أن یاکلها بعد أن یکون عرفها حول > فان 
قال هل لوارثه أن یاکلها | ن كان فقيراً ,قیل له نعم ویجوز له أن یاکلها 
بالفقر أيضاً فان قال هل يجوز له أن يأكل زكاة عليه إن # كان فقيراً إذا 
عزلها وميزها ثم افتقر وهي قائمة في يده بعد هل له أن يأكلها ؟ قيل له 
لا يجوز له ذلك لأنها عليه ولا يجوز له أن يبرأ من دين هو عليه إلا بأدائه 
فإن قال فإن لم يؤدها حتى مات وخلف ولداً » هل لولده من بعده أن 
یاکلها RGR‏ 
لمن هو . 

قلت کیف یفعل به یدقعه إلى واحد من الفقراء آی إلى جماعة ی ببیعه 
ویدفع ثمنه إلى الفقراء فى ذلك فعل جاز له إن شاء الله . 

مسالة : وعمن لزمه لقطة شاة أو ثوب » قلت فإن عرفه فلم يعرف ولم 
يجد صاحبه ووجب أن يدفع إلى الفقراء على ما قال المسلمون فيبيعه 
ويدفع ثمنه على ما جاز فى ذلك أو يدفع إلى الفقراء الشاة والثوب على 
0 ۷ ۳ 9 
عندي يعني لاقطها و یی ۳۳ آنها له . 

ادحل يون أن ی وات 
فقد وجدنا عن د بعض الفقهاء أنه عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه 
الله أنه في معنى اللقطة لا تسلم إلى الثقة لأنه يدعيها لنفسه . 

قال غيره الذي معنا إنه أراد أن اللقطة لا تسلم إلى الثقة بدعواه لأنه 
يدعيها لنفسه وذلك معنا في الحكم ‏ رجع . 


۳۳۳ 


ومن غيره وأما أنا فأحسب أني سألت أيا الحواري رحمه الله عن ذلك 
وأحسب أنه أجاز لي ذلك في الثقة والله أعلم من غير مس قوة في ذلك 
كقوتي في مرة والله أعلم بالصواب ولا تأخذ من قولي إلا بما بان لك 
صوابه . 

مسألة : قال أبو سعدد الذي عندي في اللقطة من العروض اذا اراد 
اللاقط أن يعرقها لم يكن له أن يفرقه حتى يقومه ويعرف قيمته بالنداء أو 
بقيمة العدول ثم حينئذ يفرقه لأنه لعل رها يقدم فيخيره بين قيمة يعرفها 

لأن العروض لا يدرك مثل إذا كانت دلب في الرواوه والتفضيان و و 
والرداءة وإذا فرقها على غير معرفة القيمة لم يقع قع التخيير لريه إذا صح 
على شي معروف بالحكم » وزال حكمه إلى مني الاحتياط وكان ال 
بالثقه أسلم وأثبت في أمر العاقبة . 


Y٤ 


باب 
قص السارق 


مسألة : وسالت هاشماً عن رجل أقر عندي أنه سرق مال فلان هل 
یلزمنی غرم وقد كان ¿ السارق يفشي إلى سره ؟ إذا سرق شیناً ؟ قال: 
دری أن یقول للذي سرق منه التاع أن فلاناً آقر عندی أنه سرق متاعك 
فان خاف من صاحب التاع أن یظلم السارق أو يعتدي عليه فلا نری أن 
يجبر ولا نرى عليه إلا أن يكون أكل منه فعليه الفرم بقدر ما أكل . 


مسا له : عن أبي الحسن فيما أرجو وحفظت عنه ‏ : في الذي 
يحدث حذثا بتعطل على من أحدث عليه ذلك الحدث بسبب غير ما حدث 
ما یلزمه من الغرم ما أخذ أو ما یبیعه لتعطیل سببه ؟ قال : إنما یلزمه 
ضمان ما آخذه . 


قلت له : فلى أن رجلا نقب بیًایسرته ثم تركه فجاء غيره فسرق 
البيت ما كان يلزم الناقب إذا تاب ؟ فلم ير عليه إلا ما أحدث من نقب 


مسألة : سئل هاشم عن رجل سرق مع رجل عشرة دراهم ثم ذهب 
آحد السارقن فرد علی صاحبه العشرة هل ددرا الخر ؟ قال : لا يرا 
يعط صاحبه هل بلزمه جمیع ما سرق معه ؟ قال : إن كان أخذ معه فعلیه 
جمیع ما سرقا وان كان صاحبه آخذها وأكلا جمیعین فعلیه حصته . 

مسالة : وعن رجل سرق خشبة ثم بنی علیها بناء وصل قيمة مال ثم 
آراد التوية » قلیعط شرواها خشية أو تمنها فان فى قلعها فساد والله لا 
يحب القساد . 

ا ا وود و 


کان رفعه علیه من البیت فهی ضامن النصف وان گان رفعه علیه من 


۳۳ 


قلت : ولو كان الذي رفعه عليه عالماً أنه سرقه ؟ قال : نعم . 


مسألة : ومما يوجد عن هاشم ومسبح وعن رجل سرق سرقة يبلغ 
فيها القطع فاکلها ثم لم يقطع حتى مات هل يؤخذ من ماله مثل تلك 
السرقة أو لا حق في ماله إذا لم يقطع ؟ قالوا : يؤفخذ من ماله إذا لم 
يقطع فا ی سس سا 


تک من ماله مثل تلك السرقة برأيه قال . 


مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته مكتوياً 
بخط الفقيه عثمان بن أبي عبدالله ‏ رحمه الله وسألته عن رجل يدخل 
السوق بغنم هل يجوز لأحد أن يقول هذه الغنم مسروقة وإن كان يعلم 
ذلك وهل يقبل أم لا ؟ قال : لا يجوز له ولا يقبل قوله وفي نفسي من قول 
الثقة . 


قلت : فإن رجلا أراد أن يشتري مالاً فعارضه رجل آخر على وجه 
النصيحة أن هذا الال حرام وهو عالم به » قال : لا يجوز ذلك ولا أرى 
شيئاً تلزم فيه النصيحة وهذا مال حلال لمن اشتراه ء 


تیا ابا ا e‏ 
أباك اغتصب هذا لمال في حياته جائز لك أكله آم لا 
قلت ها تقول نارك الك ق یرل ٩‏ فان :لل اناك شاه من جله 
وهذه الاموال لا یقبل فیها الا العدول العلماء الذين لا بحتاجون إلى 
رجل بغیر حله هل له أن يشهد عليه ؟ قال : نعم , 
۳۳۱ 


قلت له : فإن لم يشهد له وامتنع ما يلزمه ؟ قال : إن كان بسيب 
كتمانه للشهادة تلف المال فعليه ضمان نصف ما أخذه الآخذ » قال : وقد 
قال بعض الفقهاء أن عليه ضمان الكل » قلت ولصاحب المال أن يطالب 
الذي كتم الشهادة یغرم الال » قال : نعم ء قلت : فان لم يدفع إليه 
وجحده هل عليه يمين ؟ قال : نعم » قلت : فان رجع فشهد له ووصل 
صاحب المال إلى حقه ؟ قال : يسقط عنه الحنث . 


۳۳۷ 


باب 
قي سرق الدواب و غحبها 


وعن رجل أخذ بعیر رجل بغیر اذنه فرکبه ساعة من نهار ثم نزل عنه 
ودفعه الی رجلین سواه فرکیاه وتلف البعیر تحتهما ؟ قال : الضمان علی 
الأول لصاحب البعیر وعلی الآخرين للآخر اذا کانا علما أن هذا البعیر 
لیس له واا لم یعلما ذلك وٍنما كان عندهما أن هذا البعیر الذي دفعه 
الیهما فلا ضمان علیهما . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وقیل في رجل رکب بعير رجل بغیر 
إذنه ثم دفعه إلى آخر فرکبه فتلف : أن الضمان لصاحبه على الراكب 
الأول والضمان على الآخر أيضاً للذي دفعه إليه إذا كان قد عرف أن 
البعير ليس له » فان كان عنده أن البعير إنما هو للذي دفعه إليه فلا 
ضمان عليه له . 


مسألة : وجدت فى الأثر فيمن سرق ثوياً وصلى فيه أن صلاته 
فاسدة » وفيه قول آخر أن صلاته تامة والأول أكثر القول أن عليه البدل 
ولا كفارة و الاختلاف في البدل ولا اختلاف في الكفارة والله أعلم ۱ 

مسألة : عن أبي الحواري : وعن رجل سرق جملا أيجوز أن يركب 
ذلك الجمل برآيه ويحمله حمالاً عليه ؟ فإذا علمت أن هذا الجمل مسروق 


وعلى من علم يسرقته . 


مسالة : ومن جواب معي أنه عن آبي الحسن - رحمه الله - وذکرت 
في رجل يأمر رجلا بدابة برکبها ای سب تاها والمأمور یعلم أن الدابة 
ليست للآمر فتلفت الدابة من یلزم الضمان ؟ فعلى ما وصفت فالضمان 
على من ركب الدابة واستعملها إلا أن يكون المأمور عبدا للآمر أو صبياً 
أو ولداً للآمر فذلك على الآمر ء فان كان المأمور من الاحرار البالغين فذلك 
على المأمور وعلى الآمر التوية والاستغفار في أمره فيما لا يسعه إلا أن 


YA 


يكون الآمر من الجبايرة القاهرين لأعوانهم فإن لم يعط المأمور الحق ولم 
يقر به فهو على الآمر وهو صاغر . 

مسألة : وعن أبي الحواري : وعن رجل سرق ثوياً وصلى به شهراً 
أيجوز له أن يصلى به أم لا ؟ فعلى ما وصفت فما صلى في ذلك الثوب 
فصلاته تامة ولا بدل عليه ولا كفارة » وقد قال ذلك بعض الفقهاء وانما 
عليه غرم ما ليس ذلك الثوب » وقد قيل فى هذا غير ذلك ويهذا نأخذ . 


فا له :مق کین فاا و سک شرق حار أن تفا وحمل اب 
يجوز مع أهل الحق . 


۳۳۹ 


باب 
فيمن سرق فسلة أو حبا 
نم بدره وغیر ذلك من الزراعة 


ومما یوجد أنه عن أبي محمد الفضل بن الحواري وعن رجل سرق 
فسلة فعاشت حتی صارت نخلة وخرج منها صرم ففسله أيضاً > ثم آراد 
التوية من ذلك » قال : يرد النخلة على صاحبها ويرد ما خرج من جذعها 
فن الفسل انا نسم ها اسل را 

ومن غیره قال : وقد قیل يرد فسلة مها أو قیمتها والخیار لصاحب 
الفسلة , وقال من قال : الخیار للسارق وکذك برد ما خرج من الجذع 
نفسه من الفسل على هذا القول الآخر » وأما على القول الأول فليس عليه 
ذلك وآما ما خرج في أرضه وهو تحت النخلة فلا رد عليه فيه ولا غرم 
على أحد القولين فیما علمنا » وکذلك عليه رد الغلة فى القول الأول وأما 
القول الآخر فيحتمل فيه رد الغلة . 

مسالة : ومنه : وعن رجل سرق .هما فزرعه فصاب مته أضعاف ما 
سرق ثم راد التوبة » فقال من قال : ليس عليه الا رد ما سرق والباقي له 
ی رای : الباقي یفرق على الفقرا ما ساب من فاك الست فان 
۳۷ كله من ماله . 
۳ لاسو ول روز یرو اتلاف مه 
عندی . 


مسا لة + ففن وحل سوق خا فؤوظة قاشاب مه خا ثم آراد التوية 


۳۶۰ 


وهو ززع » قال ديرق على الرجل الذي سنرق منه بحي مثل الحب الذي 
سرقه ولیس عليه في الزرع ولا فیما أصاب منه شيء ولیس هذا مثل 
النخلة لان النخلة قائمة بعینها . 


مسألة : وعن رجل قطع من نخلة رجل فسلة وفسلها في آرض 
الفسلة لصاحب النخلة والارض شيء ؟ قال : نعم تقوم في أمها فینظر 
في قيمتها ثم تقوم وهي مقعوشة فما زاد على قیمتها وهی مقعوشة أخذه 
صاحب الفسلة من القالع . قال غيره : وقد قيل عليه قيمة الفسله غير 
مقعوشة » وقدل : قيمتها مقعوشة . 

مسألة : ومن قلع صرمة من مال غيره ثم فسلها في ماله فقال من 
استغل متها . 

وقال من قال : برد فسلة مها أو قيمتها والخيار لصاحب الصرمة . 

وقال من قال : الخيار للسارق » وقال من قال : يرد النخلة أو قيمتها 
والخيار لصاحب النخلة » وقال من قال : للسارق . 

مسألة : يقول موسى بن محمد : وأما الفسلة فيقف العدول فيها فان 
رأوا قلعها وأمكن قلعت وأخذها صاحبها الذي فسلها ورد على صاحب 
الأرض طيناً بقدر ما علق من عروقها » وإن قال العدول : لا يمكن قلعها 
وكبرت » رد صاحب الأرض على الذي فسلها ثمن صرمة برأي العدول 
وتركت بحالها لصاحب الأرض لأنها نبتت في أرضه . وقال من قال : 

مسألة : وعن رجل اقتلع صرمة من مال رجل وفسلها في أرضه 


٤١ 


ا ل 
صرمة وفسلها في أرض غيره أو شجرة » قال : يرد على أصحاب الصرم 
الحكم ويدع الصرم لاربابها في الأرض وعليهم قيمته يوم فسل وليس 

قال الناسخ : ومما وجدته على أثر هذه المسألة قلت : قال أصحاب 
الصرم نحن نأخذ صرمنا › قال : ذلك ليس على صاحب الأرض لانهم 
مج را مور OS EO‏ ینز موی 

وما ويد موي ويب 
ماله فقيل : إنه يردها ویرد ما خرج منها من صرم كان فسله أو لم يفسله 
وبرد ما استغل متها > وقال من قال برد فسلة مثلها أو قيمتها والخيار 
تنس امین , 

وقال.هن قال اققیای للشتارق : 

وقد قيل : ليس عليه رد ما استغل منها ولا ما خرج منها من صرم › 
وقال فن قال : يرد ال اة أى تایبا والخيان لاحت التخلة ووقال هن 
قال :الخيار للسارق . 

وأما إن فسلها فحييت فقال من قال : عليه قيمتها لريها مقعوشة, 
وقال من قال وغير مقعوشه › 


۱ وق نسحه : مه . 
۳ ۳۶۲ 


ا قدمتها مقعوشة وغدر مقعوشة › 
أخذها و اا ايديا AT O‏ اي 
أتلف . 


وأما إن كان بالغاً وكانت الصرمة له ففسلها فى مال غيره ؟ فقال من 
قال : يقلعها ويرد ما علق منها من طين » وقال من قال : إن أمكن قلعها 
قلعها » وإن كبرت ولم يمكن قلعها تركت ورد عليه صاحب الأرض ثمن 
صرمه برأي العدول , 

وأما امم لاي او E‏ 
الحب قد تلف ولا يقدر على رده ويكون الباقي له » وقال من قال : | 
للفقرا ء یفرق علیهم ما آصاب من ذلك الحرث فان انوم سم 
في زراعة ذلك سلم ثمن الباقي فیما استدان وان كان غنياً لم يسلم من 
ذلك شيئاً وکان ما استدان عليه » وكذلك إن سرق نقص ذرة وزرعه فى 
ماله فقد قيل إن عليه قيمة النقص والزراعة له . ١‏ 


وأما أنا فيعجبني أن يكون القول في النقص كالقول في الفسلة لأنه 
قائم العين ويقدر على رده فينظر في ذلك فإني زدت فيه شيئاً من لفظي 
ولا یخرج من العنی إن شاء الله . 


۳۹ نامحد - رحمه الله : واذا اغتصب رجل 
الا ينهي ذا ن له الخیار | ن شا EE‏ ی ا 
وهي على تلك الحال . 

فإن قال قائل فما الفرق بين غصب الحب والنخل ؟ قيل له : فاه 
صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى حبه لهلاكه وذهاب عينه وصاحب 
الفسلة يقدر عليها لأنها قائمة العين فحق صاحبها عنها لم يزل فما زالت 
عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا فى عينه والله أعلم . 

EY 


باب 
فيمن سرق له سرقة 


ومن جواب أبي عبدالله ‏ رحمه الله : وعن رجل سرقت له سرقة 
فأصابها عند تاجر فضمن له أنى أعطيك ما آخذ منك عليها هل يسعه إذا 
أخذ بضاعته ألا يدفع إليه الذي ضمن به له ؟ فإني أرى عليه أن يدفع 
إليه الذي ضمن له به على أن يدقع إليه البضاعة . 


مسا له : ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان : عن رجل سرق حشية 
ثم بنی علیها بناء وصل ة قيمته مالا ثم أراد التوبة فلیعطها شرواها خشبة 
أى شعنها فان فى قلعها فسادا والله لا يحب القساه . 


مسا له : مما یوجد أنه من کتب آبي علي رحمه الله وعن رجل 
اغتصب مال قوم حراماً نسقاه ماء حلالاً واغتصب ماء حراماً فسقاه ماء 
حلالاً فاختلط ذلك ؟ فقد یقول بعض أهل الرأي : انما عيب ذلك على من 
فعله ویجیزوه لمن اشتری منه وأكل ۰ وآخرون یقولون دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك ونقیس به بيت الال واختلاط الربا في الاموال » وأموال قومنا 
على ذلك من الحلال . ۱ 

مسألة : ومن كان له نخل وزرع فسرق من میاه الناس فسقی ذلك 
الزرع والتخل فإنه يضمن ما أخذ من الاء ولا تحرم عليه تلك الثمرة ولا 
الزر ع والله أعلم . 

مسآلة : ومن سقی زراعته بماء حرام فقیه قولان » ونحن ناخذ بقول 
من قال وی ای یه وه e‏ سای ال 


ای شتري منه ؟ قال : لا » وقول ؛ جائز والضمان على الساقي . 


E 


باب 
كي الاشتراك فى 
السرقكة و غیرها مما يجب فيه الضمان 


وسالته عن جماعة سرقوا ثوياً لرجل فباعوه وكان الآخذ لهم بمعنى 
واحد ثم باعوه على ذلك وأراد أحدهم التوية هل يلزمه ضمان الثوب وحده 
اذا | أراد الخلاص ؟ قال و۳ او eh‏ 

وقبل له عجاري ا a‏ 
الخلاص والتوية هل عليه في ذلك شيء ؟ قال : معي أنه يخرج أنهما 
كبافكان میا كل واحد منهما على الانفراد ولا أعلم في ذلك اختلافاً . 


مسا له : وستل عن جماعة أحدثوا کا في طريق أو ساقية فاراد 
آحد منهم.التوية هل یجزژه أن یصلح من ذلك الحدث بقدر ما يقع عليه ؟ 


قال : معي أنه إذا لم یعرف ما أحدثه بنفسه ثم إنه دخل في 
الاڈ شتراك في الحدث كله فلا يبين لي معرفة خلاص حتى يزال الحدث كله 
إلا أن يكون يعرف حدثه بنفسه فيخرجه وكذلك إن كان حجر وضعوه لم 
يكن له خلاص حتى يزيل جميع الحدث . 

قلت له : فاذا أزال هذا الرجل جميع الحدث ثم أراد الباقون من 
المحدثين معه هذا الحدث التوية هل يلزمهم أن بردوا عليه مقدار مالزمه 
من الغرم في إزالة الحدث أم يردوا قيمةما أحدثوا في الطريق أو 
الساقية على من يستحق ذلك ؟ 

قال : معي أنه إذا كان أزال هذا الرجل الحدث على التطوع منه لم 
يكن عليهم إلا التوية ولا يردوا عليه شيئاً وليس له أن يأخذ منهم غرماً , 
وان ن¿ كان أزاله بحکم حاكم أو ما أشبهه من لزوم أو مشاركة لا مخرج 
لاحدهم في الحکم منها إلا باخراجه لم يبرأوا من الضمان له . 


۳۶9 


مسألة : قوم ذيحوا شاة أى ثوراً وأراد واحد منهم أن يتوب ما 
يلزمه ؟ ثمن الثور أو الشاة كلها أو نصيبه ؟ فإن كان هو الذي أخذها 
فعليه الثمن كله وان كان هو وغيره فعليه نصيبه من الثمن . وما تقول إن 
ذيحه واحد أى اثنان أو ثلاثة أى أربعة أمسك بعض وذيح بعض ؟ کل 
هؤلاء یلزمهم الثمن كله الذي ذبح والذی امسك آم الذي دیح وحده ؟ 


من نصف التمن . 


وسأله سائل عن قوم أخذوا شاة وذبحوها وأكل هى معهم فلم ير عليه إلا 
الاستغقار . 


قلت له أنا : أى ليس يلزمه ضمان ما أكل ؟ قال : لا ضمان عليه في 
أكل الميتة لأنهم حين قتلوها لزمهم الضمان وصارت ميتة . 


قال أبوسعيد : الله أعلم أما الذي عرفت فإن الآخذ لها يضمنها كلها 

في الحكم » والذابح لها مثل ذلك إذا علم بالاصل فيها والمسك يضمن 
نصفها كان قلیلاً أو كثيراً إذا أمسكها للذابح والمتلف لشيء منها ضامن 
لما أتلف كان قليلاً أى كثيراً على العلم والأكل لشيء منها بغير شيء مما 
ذكرنا ضامن لقيمة ما أكل منها وذلك كله لريها إذا صح ذلك أو علموا به . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وقيل عن موسى بن أبي جابر - 
رحمه الله في قوم سرقوا دابة فاراد أحدهم التوية فقال : إنه يعطي 
أصحايها ما يلزمه من ذلك بالحصة على قدر عددهم ويقول : هذا لكم 
وليس عليه أن يخبر غير ذلك . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن : وفي قوم سرقوا دابة فأراد 
آحدهم التوية أنه يعطي ثمنها كله ویتبع هو آصحابه » ومن الفقهاء من 


۳:۹ 


قال : يعطي قدر حصته سواء » ويقول هذا لكم وليس عليه أن يخير غير 
ذلك . 

مسألة : وقي جماعة سرقوا جملا وازمهم ضمانه فلما ذهبوا به 
عقره أحدهم, > قلت : ما يجب على الذي عقره ؟ فالذي يجب عليه في 
عقره يلزمه لأصحابه الذين سرقوا وید Sa‏ 
ويجب عليه ضمانه فيه فهو لرب الجمل . 


مسألة : قلت : أرأيت إن سرقوا شاة فأكلوها ثم أراد التوية أحدهم 
ات فعا » قال ؛ على كل واحد منهم ضمان ما أكل من الشاة , قال ! 
وقد قيل على كل واحد منهم ضمان الكل لصاحبها ضامنون لقيمتها فإن 
تابوا جميعاً وجاءءا ليتخلصوا أعطوا قيمتها » وإن تاب واحد منهم وأراد 
التخلص والكوبة ارس على هذا القون الأخون فما إلى أفححابها: 
ويرجع على شركائه بحصصهم لان الأداء عنه وعنهم . 

قلت : لم أوجبت له أن يرجع عليهم فيما أداه عنهم ولم يأمره بذلك ولا 
سالوه أن يقضي عنهم ولا كان هذا بمنزلة المتطوع عليهم بما أدى عنهم ؟ 

وقد قال المسلمون : من تبرع على إنسان بقضاء دين عليه فقضى 
عنه بغير آمره أو قضى عنه ليأخذ عوضاً عنه أن الضمان يسقط عن 
المقضي عنه ولا شيء للقاضي عن المقضى عنه ؟ 

قال : هؤلاء ضمناء في الأصل بحق واحد لرجل واحد من عين واحدة 
وهم ممتنعون من دفع هذا الحق الذي عليهم ولم يكن لزمهم ضمان هذا 
PD TR‏ لا لس ۱ 
بمنزلة من لم يزل يخرجه على القاصب ." 

قلت : فان أرادوا وأراد أحدهم تسليم ثمن هذه الدابة أى قيمتها إلى 
صاحبه كيف ؟ يقول هذا حق لك وجب علي مما لزمني ضمانه من مالك 
و مس فة اکتا 


۳۷ 


باب 
الخلاص من السرقة كان واحدا أو أكثر 


وقال أبى الحسن في ثلاثة نفر اجتمعوا فأخذ انان مدهم كاه 
أحدهم وذبحها الآخر وأكلوا منها جميعاً ثم أرادوا التوية ء 
فقال : إن أراد الذي أمسك الشاة التوبة فعليه ضمان نصف الشاة » وان 
أراد الذابح التوية فعليه ضمان جملة الشاة » فإن تاب الممسك والآكل رد 
المسك على ال ات حف الفح وعلى الأكل أن رة انیا ححا قدن ها 
أكل , 

قال : وكذلك لو أن أحدهما جذ النخلة والآخر يتناول منه فالجاذ 
بمنزلة الذابح والتناول بمنزلة الممسك وما أكل الآخر أو حمل أو آعانهما 
فهو ضامن على منزلة الشاة . 

قال : وأما لو دخل منزل رجل فأخذ منه شيئاً فرفعه عليه فإن هذا 
بينهما نصفان وأيهما تاب ضمن جملته ورد الآخر إن أراد التوية عليه . 

قال غيره : وهذا إذا رفعه عليه من البيت وأما إذا رفعه عليه من 
خارج فقد قيل عليه التوية ولا ضمان على الرافع 


مسالة : ومن الاتر : وعن قوم سرقوا شاة فأكلوها فاراد آحدهم(۱) 
التوبة هل يجوز له أن یژدی إليه ولا یعلمه أصل الامر وعسی أن یخاف 
أن يأخذه بجمیع الدابة ؟ قال آبوا لولید : بلغتي أنه يجيء بحصته فیدفع 
الیهم ولا یخبر فان قالوا : من أين هذا فیقول هو لکم ولا یخبر » هذا قول 
موسى . وقيل لموسى : فقال رزق رزقكم الله إياه كان لکم . فان آقر 
معهم قال هاشم أخذوه بالثمن كله إن ع أرادوا أن يستر عنهم لم يكن عليه 
إلا حصته . 


مسألة : قال : وقد قيل هذا » وقال من قال : اذا کانوا كلهم صاروا 
الى آخذها ولم یاخذها واحد دون واحد فانما على کل واحد منهم حصته 
منها علی قدر عددهم لان , کل واحد منهم ضامن لما قيض وهذا القول 
ححة صما حمة أن الذاية لآ تخا وأنهم ضامتون لجملتها متعاونون على 
(۱) وفي تسخة : فأراد أحد القوم . 
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آخذها فاییما شاء اخذ صاحيها أخذه بحقه ورجع على شركائه بقدر 


وأما إذا قبضها واحد فالاول القابض هو الضامن للجمیع والذابح لها 
كان آخذاً لها آو غيره هو ضامن لها أيضاً كلها والمسك لها عند الذبح 
فق خافن لضف فوا اى کی وا .: 

ومن غیره قال من قال : على المسك النصف ان كان واحداً فان 
کانوا أكثر فالذابح والمسك ضامنون بالسواء والآكل منها فضامن 
للجميع ما أكل » والطعم منها ضامن لما آطعم وأکل إذا علموا ذلك وکل 
من آعان فیها بشيء فأتلفه إلى غيره فهو ضامن لذلك على الانفراد ولیس 
لصاحب الال إلا قيمة واحدة » فإن اجتمعوا جميعاً في الحکم() فإنما 
الحکم علیهم مع التوبة على ما وصفنا فان شاء رپ الشاة أخذ بها الآخذ 
لها ورد الجميع عليه على ما وصفنا . فإن أكلها عشرة أنفس منهم الآخذ 
والذابح والمتلف وصارت إلى أن أكلها الجميع فإنما الضمان هاهنا إذا 
اجتمعوا على ما أكل كل واحد منهم . 

وكذلك إن أخذ بها الذابح والممسك أو المتلفين فإنما يضمن كل واحد 
من الأكلة لمن أخذ بذلك بقدر ما أكل مما لزمه ضمانه لذلك الغارم وإن 
أخذ بها الأكلة لم يرجع واحد منهم بما أكل على صاحبه لأنه إتلف ولا 
يغرم الأكل أكثر مما أكله إذا لم يجر منه إتلاف بغير الأكل بوجه من 
الوجوه من أخذ أو ذبح أو فساد أو إتلاف . 

قال غيره : وقد قيل إن الشاة المسروقة إذا ذبحت بمنزلة الميتة ولا 
ضمان على من أكل منها لصاحبها لأنها ميتة وهذا على قول من يقول إن 
السارق لا تجوز ذبيحته وعلى قول من يقول إنه تجوز ذبيحته فهي ذكية 
فمن أكل منها ضمن منها ما أكل والله أعلم . ۱ 


١ نسخة : حكم أو توية‎ )١( 
۲٤۹ 


مسا له : والذي قال لجماعة قعود : مع فلان شاة سمينة ما حقها إلا 
من أكلها وکان الجماعة متهمين أو غير متهمين فسرقت تلك الشاة أو 
سرقها أحد هذه الجماعة > فمعي أنه إذا لم يرد إغراء ء بها ولا دلالة على 
أخذها فأرجى أن لا ضمان عليه إذا صرف نيته إلى وجه يجوز له من 
وجوه الحق » وان آراد إغراء بها أو دلالة عليها للظالمين فآخاف عليه 
الضمان إذا أخذها أحد ممن دله أو أغراه يها فانظر في ذلك . 


مسألة : عن آبي الحواري : سالت - رحمك الله عن رجل سرق 
شاه نحل و كان ها کي ای أحداً معه فأمسكها الذي دعي 
إلى الشاة وذیحها الذي أخذها ثم أكلاها وغيرهما من التاتن ممق قد 
عرف كيف كان سبب هذه الشاة ثم أراد الذي أخذ الشاة وذيحها أن 
وصفت فهذا الذى أخذ الشاة وذيحها عليه ثمن الشاة كله لصاحب 
الشاة ويلحق هو الذين أكلوا معه من لحم هذه الشاة الذين علموا أن هذه 
الشاة هو سرقها . 

وإن لم يغرم هذا الذابح للشاة وأراد واحد من الآخرين التوية كان 
عليه ثمن ما أكل من لحم هذه الشاة لصاحب الشاة إلا الذي أمسكها 
للذي ذيحها فإذا آراد التویه كان عليه نصف ثمن هذه الشاة لصاحيها 
فإن كان الذي أخذ الشاة وذبحها آدی التمن إلى صاحب الشاة وان 
ابرأهم من ذلك يركوا إذا كان قد آدی الثمن . وكذلك إذا لم یژدوا الثمن 
قایرآهم صاحب الشاة برئوا إن شاء الله . 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري أيضاً : عن رجل دخل منزل رجل 
فسرق منه مائة درهم فاشتری بتلك المائة مالا أى دابة ويلغ أمره السلطان 
فقطعت يده هل يؤخذ المال الذي اشتراه بتك المائة التى سرقها من بيت 
الرجل ؟ 

فقد قالوا إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه إلا أن توجد السرقة 
بعينها في يد السارق وسواء اشترى المال قبل السرق آو بعد السرق 
وشراء المال عندنا قبل السرق وهو أهون فإن لم تقطع يد السارق فعليه 

۳0۵۰ 


الغرم » فان كان اشترى ذلك المال بهذه الدراهم بعينها فاصحاب 
الدراهم بالخيار إن أرادوا المال فلهم ذلك , وان أرادوا دراهمهم فلهم ذلك 
» وان أراد هو التوية فعليه أن يخير أصحاب الدراهم بين الدراهم أو المال 
إن كان اشتری بهذه الدراهم بعینها » وان كان السارق اشتری الال على 
نفسه وأعطى الدراهم التي سرقها من تمن المال فالال له وعلیه الاراهم . 


ومن غيره وقال من قال : إنه إذا كان في يده الدراهم أو ما اشتری 
بها فعلیه رد ذلك قطع آو ل یقطع +وقال من قال :إنما هذا في الحكم 
بالظاهر الذي یحکم به عليه وأما فیما بينه وبين الله فعليه أن یتخلص من 
الك ٍلی أهله قطع ار لم یقطع تلفت الدراهم آی لم قلف اشتری بها و لم 

بشتر بها . وأما إذا قطع وتلفت الدرا هم ولم يبق في يده منها شيء ولا 
مما اڈ وتو ا اا 


لهم حکم ور ثم أراد آحدهم التوبة : فمعي أنه إذا ۳ ۳9 
منهم كلهم آو ما يشبه من الا شتراك فلحسب أن في بعض القول إن آراد 
آحدهم التوية كانت عليه حصته على عدد المحدثين . 

وأحسب أن في بعض القول : إنه إذا تا ب كان عليه ضمان ذلك 
: و ا ویب ا > وقال إن الاخذ 

قلت له : فإن أدى آحدهما ثمنها وتاب 5 نم تاب الآخر وقد علم أن هذا 
أدى الثمن كله أعليه أن يرد عليه نصف ما أدى ؟ قال لست أعرف ومعي 
أنه إذا استهلكها الذابح وتاب الآخر فأدی الثمن كله كان على المستهاك 
لها أن برد عليه مالزمه من ضمانها الذي أداه في الحكم لأنها قد انتقلت 
إليه إذا كانت في يده أو أكلها آو أطعمها وهلكت على بده . 

قلت له : فإن أدى إلى هذا مالزمه من الضمان أعليه أن یستحل 
أصحاب الشاة ؟ فلم بلزمه ذلك لأن القوم قد صاروا إلى حقهم 

مسألة : وعن رجلين انطلقا إلى مال لرجل يسرقانه وكان المال نخلاً 


۳۵۱ 


فطلع أحدهما فحد النخل وكان هذا بتناول منه التمر وحملاه جميعاً ثم 
أراد أحدهما التوية 5 


قلت ما يلزمه ؟ قال : عليه ما حمل وحده إلى رب المال وإن لم يحمل 
شيئاً وحمله صاحبه الذي جد النخل فليس عليه إلا التوبة وعليه أن يعلم 
رب المال أن عندي له شهادة على فلان بكذا وكذا » وان حمل هو الكل 
قعليه رد ما حمل ويعلم صاحب الذي سرق معه آني قد رددت على 
صاحب الال ما قد حملت من ثمره لعل صاحبه يريد الخلاص والتوية 
ممالزمه من جد النخل » وان كان الجاد للنخل قد تاب ورد ما ضمن 
لصاحب النخل كان على هذا رد ما حمل من التمر إلى صاحيه الذي جذ 
النخل . 


مسألة : وعن رجل سرق دابة وأکلها هو وغیره واخبر الذین أكلوا 
معه آنها مسروقة أو علموا هم بذلك قبل أن یاکلوها ثم آراد هذا الرجل 
التوية » فهذا على ما وصفت إذا آراد التوبة غرم ثمن الشاة لاصحابها أو 
شاة متلها اذا كان هو الذى سرقها واتبع هو الذین أكلوا معه کل واحد 
بقدر حصنه . 

وكذلك الذي أرسل إلى دابة رجلا آرسل الیها من بأخذ‌ها فاکلها هو 
ومن آخذها برأيه فإن كان أرسل من يملك مثل عبده أو ولده فالغرم عليه 
خاصة لأصحاب الشاة » وان كان أرسل من لا يملك فهما شريكان في 
هذه الشاة فيغرم الآخذ للشاة للقوم ويغرم المرسل له للآخذ للشاة بقدر 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعمن سرق ثوياً ثم 
آم إلى صاحب الثوب ؟ قال : إن عرفه فلا يجوز له رده إلى السارق : 

مسالة : من کتاب الاشیاخ : وعن رجل يأتي إلى قوم قد طلبوا سلباً 
وذلك الرجل ممن يتقي فیقول لهم : آنتم آخذتم کذا وکذا ؟ فیقولون نعم 
أخذناه من موضع كذا وكذا فخذه » فأخذه فرده إلى هله وکان قولهم له 
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تقية له ؟ قال : يرده إلى من أخذه منه . قلت : فان أتى القوم المسروق 
لهم بعلامة تدل على ذلك ويسكن إليه القلب ؟ قال : إذا توا بالعلامة دقع 
إليهم » قلت : فإن كان ذلك دراهم فأتوا بخبر الورق » قال : ذلك لا يلتفت 
إليه انقضت الزيادة المضافة . 


oY 


باب 
فيمن يجد إنسانأ في زرعة أو طالعا نخلة له أو في بيته أو يدد 
شیناً عنده من الرطب والسنبل والحشيش وأشباه ذلك الذي يتهمه 
به كيف يكون حكم ذلك وما أشبه ذلك 


وسئل عن رجل رأى رجلا على نخلة له مقدامة ‏ ورآه يمد يده إلى 
لي قصب له ما في ثيابه فإذ هو رطب سال ا من الرطب ؟ قال أبوسعيد: 


مسالة : يمن آبي الحواري : ومن رجل فر سیا یسوق تخلة له 
هل یسعه أن یضربه ویأخذ ثمره ؟ فلا يسعه أن يضربه ویأخذ ثمرة نخله 
فإنما ضرب السارق إلى السلطان وان وجد عند العبد تمراً » وأقر العبد 
أن هذا من نخلته لم يجز اقرار العبد حتی یعلم أن ذلك التمر من نخلته أو 
یکون ذلك برأي سیده » ویجوز اقرار الحر البالغ ولا يجوز ضربه وانما 
ضرب السارق إلى الحاکم » فان ضربه كان عليه دية ضربه الا أن یکون 
امتنع بسرقته فإنه یجاهده يما قدر عليه حتی ینز ع ذلك منه . 

مسا له : من الزيادة الضافة من کتاب الرهائن : وعن رجل وجد في 
ذرته رجلا ووجد معه عروق ذرة ووجد عنده مخلباً ورأی في ذرته قصباً 
قائماً فتعلق بالرجل وأخذ العذوق منه يجوز له ذلك أم لا ؟ قال : ليس له 

في الحکم أخذ العذوق لانه قد یمکن أن يكوني فيه شيء لیس من ذرته لان 
اللص بسرق من حیث وجد وترك الشبهة آولی من الدخول فیها الا أن 
يراه يقطع ويأخذ ذلك بعینه . 


قلت : فان خجل منه ونثر العذوق و مضى ؟ يجور لصاحب الذرة أن 
يأخذ العذوق أم لا ؟ قال : نعم يأخذها ويحفظها لريها إن عرقه وإن لم 
يعرفه تصدق بها على الفقراء إذا كانت مسروقة › 


۳0 


قلت : فإن أدركه وأقر أن تلك العذوق من ذرته يسعه أخذ ذلك أم لا ؟ 
قال :كل بالغ أقر بما في يده لآخر جاز له أخذه في الحكم مالم يرتب في 
اقراره › 

قلت : فإن كان عبداً مملوکاً وأقر أن العذوق من ذرته یسعه آخذها أم 
لا ؟ قال : لالایسعه أخذ ذلك من يد العبد ولا يجوز اقراره » 

قلت : فا ن كان صبياً يسعه أخذها أم لا ؟ فإن آخذها ما يلزمه ؟ قال 
لیس للصبي ااقرار ومن خد من ید الصبي فبا تخلص منه إليه الا آن 
یعلم أنه سرقه قیدفعه إلى من سرق منه وان لم یعلم أعطى الفقراء . 


مسا له : عن أبي سعید قلت : فإن وجدت أحداً يخرف نخلة لي ولم 
اعلم آنه استشارني في ذلك هل أي أن آجاهده ؟ قال ی ی 
الاموال الا بعد انقطاع العذر وعدم الحجة من الحدثین في الاموال ۰ 
انقضت الزيادة المضافة » رجه إلى کتاب بیان الشرع . 


مساله : وأما الذی يجد أحدا على نخلته ووجد نخلته مخروفة أو في 
شيء من ثماره وهي مجذوزة أو معلوفة أو مقلوعة ولا بعاین ذلك منه 
بالعاينة ولا يقر بذلك ولا يصح عليه فليس ذلك عندي مما یوجب عليه حکم 
الضمان وإن كان في يده جنس مما يشبهه . 


باب 
في الضمان بالفعل 
و کي القابض الغاصب 


وقیل في رجل رکب بعیر رجل بلا إذنه ثم دقعه إلى آخر فركبه فتلف » 
أن الضمان على الراکب الأول والضمان على الآخر أيضاً للذي دفعه إليه 
إذا كان قد عرف أن البعير ليس له وإن كان عنده أن البعير إنما هى للذي 
دفعه اليه فلا ضمان عليه أبداً . 


مسألة : وعن رجل سرق بعيراً ابن مخاض فد 
ثم هلك البعیر ما على السارق ثني أو ابن مخا 
ثنياً مثل بعیره یوم مات . 


مسالة : وعن رجل اغتصب ارجل هالا فزرعه وثمره ثم رده عليه من 
لخد ارا شاعم بثلاثمائة درهم وأخذها لنفسه وبستر ذلك أنه قد باع 
من مال فلان دابة أو باع خادماً بثلاثمائة درهم وقد قبضها من قبل ما 
امل من ماله على ديل الناظل.: 


فعلى هذه الصفة . قلت : هل يكون هذا البائع مصيباً فيما قد فعل 


فعلى ما وصفت فالذي ناخذ به في أمر هذا الملغصوب ان كان 
الغاصب له لا يطيق أن يحتج عليه وساله ماله خوفاً منه ثم قدر على شيء 
م مال شین[ أخذه ثم دعا رجلين عدلين ممن يعرف قيمة ذلك الشيء 
الذي قبضه فسالهما أن يجهدا في قيمتهما لذلك النوع حتى يستقصيا 
في قيمته ويقولا قيمته كذا وكذا وهو أقصى ما يكون من ثمنه وأغلاه ولا 
يخبراه ما يريد به ثم يأخذ بالقيمة فإذا قبضه على ذلك ثم أراد بيعه يعد 
ذلك جاز له 
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فإن كان يخاف من الغاصب إن أعلمه أنه قد صار إليه مما له عليه 
مما غصبه كذا وكذا ويقى عليه كذا وكذا أشهد فى السريرة شاهدين 
بذلك لعل الغاصب یرجم يوماً إلى التوبة والخلاص ‏ فيكون قد أشهد له 
يما أخذ من ماله لأن يرتفع عنه ذلك فإن قصر عن هذا كله وخاف من 
الغاصب في حياته ولم يمكنه أحد من العدول للقيمة ولا أمكنه إظهاره إلى 
الناس واستقضى هى في ثمنه حتى كان عنده الفضل فقد قصر إذا لم 
يجتهد في ابتغا ء القيمة كما وصفنا فإن باعه واجتهد في ذلك وأذهب ثمنه 
واستقضى في ذلك فلما حضره الموت أقر بما كان منه ولم يكن معه 
فضلة من ثمن السلعة التى باعها وصدق في توبته رجونا له الخلاص إن 
شاء الله إلا أن يكون معه فضلة من التمر فإذا كان فعل ذلك بجهله ولم 
باخذ بالقيمة وأقر عند الموت وليس في ثمنه فضلة حينما كان باعه فقد 
أخذ مما هو له على الغاصب ویرجو إن كان صادقاً لا يهلك إن شاء الله . 


مسا له : وقيل إذا كان لرجل على رجل دين وله مال بقدر دينه ويعلم 
أن عليه لغيره ديناً فإن آعطاه ذلك من دينه جاز له أن يأخذه مالم یحجره 
عليه الحاكم وإن جحده فأبی أن يعطيه حقه وهو يعلم أن عليه حقاً لغدرة 
فليس له أن يأخذ إلا بمقدا ر ا علي ن جحده 
وآراد آن ناخد هن ماله لنفسه لم ناخ إلا بمقدار ما ب ستحق بالحصة . 


وان سلم إليه هو ذلك جاز له أن يأخذ مالم یعلم به إن حجره عليه 
الحاكم لأنه إذا جحده وأبى أن يعطيه لم يجز له أن يأخذ الا مايجوز في 
الحكم إذا لم يقدر على الحكم . 

وقيل : إنه إن مات الذى عليه الدين فالقول فيه هكذا ليس للذي له 
الدين أن يأخذ إلا بقدر حقه وذلك إن لم يكن في المال وفاء فان كان في 
المال وفاء كان لهذا أن يأخذ حقه من حيث قدر » وليس عليه غير ذلك الا 
أن يعلم أن الديان لم يصلوا إلى حقوقهم > فعليه أن يحاصصهم بما في 
يده بعد موت الهالك وأما في حياته فليس عليه ذلك . 


مسا لة وه ال و و یی 
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القصاص من ماله إلا أن تجد الشيء نفسه الذي ظلمك إياه فلك أخذه 
لأنه في الأصل لو مات ما حكم عليه برده إلا أن يوجد الشيء بعينه إن 
بحا ىهنا والله أعلم . 


مسا له : وسألت محمد بن عیدالحمید الهجاري عن رجل له على رجل 
آلف درهم فطلب إليه فأنكر وجحد وقال ليس لك علي شي ثم صاب 
بعض الال أو كله فأخذه وأخيره اني قد آخذت مالي الذي عليك من وجه 
كذا وكذافأخذه وقدمه إلى السلطان فحلفه فحلف قال لا يلزمه . 


مسألة : عن أبي الحواري وعن رجل تولى بحق قبله لك أى ضمان 
ضمنت عليه به آو اختلس لك شیناً أى لم ينصفك فظفرت بشيء له غير 
النوع الذي قبله لك واحتلت عليه حتی صار إليك شيء منه » فعلی ما 
وصقت فاذا جحدك جميع ماذكرت قإذا ظفرت بشيء من ماله جاز لك 
أخذه من ذلك النوع أو من غير ذلك النوع حتی تستوفي حقك وما لزمه 
من قبلك وتعلمه بعد ذلك أنك قد استوفيت ما قبله لك . 

مسألة : وعن رجلين كان كل واحد منهما يظلم صاحبه » ویأکل کل 
واحد منهما مال صاحبه بالباطل فلم يزالا كذلك الى أن حضر أحدهما 
مد نو و وسو الا ای و و 
أن الآخر أكل من هذا أكثر من هذه القیمة , ثم أشهد له على نفسه مما 
أكل من ماله . 

قلت : هل يكون هذا صواباً وخلاصاً عند الله مما أكل من مال ذلك 
مو اي و وسو مودي و و 


نفسه في التوفير على الذي كان يأكل ماله ؟ قلت : هل تخلص عند الله 
على هذه الصفة ؟ 


فعلى ما وصقت فإذا حضر هذا الموت وهل يعقل ما يأتي وما يتّقي 
اما ياي اه ره مب أكل من مال الناس ظلماً وأقر 
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عدلاً وصدق في توبته ومات مخلصاً لله في رجعته وأشهد أن فلان بن 
فلان قد أكلت من ماله كذا وكذا وقيمته كذا وكذا وقد أكل من مالي كذا 
وكذا فإن أقر وقاصصني بما أخذ من مالي وأراد أن يأخذ ما أكلت من 
ماله مما هو موجود وبقدر عليه فله ذلك , الا فله قيمته يما بری العدول 
ويرد على ورثتي مما أكل من مالي مما هو موجود إن اختاروا ذلك فلهم 
ذلك ون لم يكن موجوداً فقيمته مما يرى العدول , » وان امتنع فلان بن 
فلان عن هذا وأنكر ما أكل من مالى فاشهدوا على أنى قد أكلت من ماله 
كذا وكذا » وقد رفعته مما أكل من مالى » فإذا فعل هكذا إن كان يقدر 
على إظهارها . 


وإن كان يخاف أن يظهر هذا أخذ منه ولم يرفع له فستر ذلك سريرة 
بحبية على الطالم قزل مرک قان ام قفر على كل ما رسفا وکات غلى 
نفسه وفعل كما قلت أنت وتاب إلى الله ولم يمت وقبله فضلة لاآخر قليل أو 
كثير مما أكل من ماله ظالماً وتاب إلى الله من كل ما يجهله أو يعلمه من 
الذنوب وأقر بالحقوق وأوصى بها ثقة وأشهد عليها عدولاً وخرج مخلصاً 
إلى الله بإرادته » والله يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات والله 
رؤوف بالعباد و 


ار ا صدق الله فيما ور اموي أو 
في حياته بما جاء به الكتاب وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وجاء 
به الأثر ومجان قول الله تبارك وتعالى [ قل يا عبادي الذي أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور الرحيم ) وذلك مع التوية تاب الله على كل مؤمن ومؤمنة وجعلنا 
منهم بفضله ومنه إنه أرحم الراحمين . 
مسألة : وستئل أبوسعيد عن رجل جحده آخر حقا له وقدر هذا أن 
ناخ .من ماله ر حقة من سکن الخاهن وحص هل نحو له ذلك ۱ 
قال يعجبني أن يجوز له ذلك إذا لم يأذن له على قول من يقول إنه یدخل 
المنازل لانکار منكر بغير إذن إذا لم یذن له 


۳0۹ 


باب 


والسارق وما أشبه ذلك 


ورجل اغتصب داراً فباعها من رجل فهدمها وأدخلها في بنائه وغرم 
عليها ثم استحقت من يد الرجل قال إنما يرجع على الغاصب بما باع له 
الدار ولا يلزمه كل ما غرم على الدار . 


مسألة : وعن الغاصب يعمر الأرض ويبني فيها ثم يدركها صاحبهاء 
قال :إن شاء صاحب الأرض أخذ اليناء والفسل وما في الأرض من عمار 
بقیمته» وان شاء أمره أن يخرج ما كان له وبرد اليه آرضه كما کانت ۰ 


مسا له : وعن رجل اغتصب رجلا عبداً او داپة تم باعه ووهبه لرجل 
أو أعاره رجلا فرکب الشتری أو الوهوب له أو الستعیر وسکن ولپس 
واستغل ثم استحق من يده العبد والدار والدابة والخادم واستحق 
المفصوب أيضاً قيمة ذلك مع الغلة > فاقول : إن ذلك للمغصوب على 
المشتري والموهوب له والمستعير . 


فإن كان المشتري والموهوب والمستعير قد علموا يغصب البائع لهذه 
السلعة التي صارت إليهم وانتهبوها أى استغلوها فلا رجعة لهم على 
البائع بشيء . فان لم یعلموا أن البائع مغتصب فإنهم يرجعون عليه بما 
الوكيمرية ا لصون من الخدمة والسكن والركوب ور الدع ایض 


بالثمن على الذي دفعه إليه مع الغلة . 


قال غيره : وقد قيل في ذلك إنه لا شيء على المشتري من الغله ولا 
السکنی ولا الخدمة الا أن يصح أنه كان : عالماً بالسرق لأن البيع مباح 
والغلة بالضمان ويكون رد ذلك على البائع لأنه هو الذي أتلفه على رب 
المال . 


مسألة : وقيل في رجل اغتصب رجلاً أرضاً له عمال واستعملهم 


۳۹ 


فيها وهم يعلمون أنها غصب فعملوا الأرض وحصدوها » وصار إلى 
المغتصب ما صار إليه والعمال صارت إليهم حصصهم ثم أراد أحد 
العمال التوية إن على العمال كل واحد ما صار إليه من ذلك بعمله ولیس 
عليه أكثر من ذلك . 


قيل : وكذلك إن عملوا الأرض ثم ضيعوها بعد أن صارت خضرة 
فعليهم قيمة ما ضيعوا على سبيل حصتهم من العمل كل واحد منهم وإن 
لم يضيعوا هذه الزراعة ولا أصابوا منها شيئاً فإنما على العامل إذا أراد 
التوية ضمان ما نقص من الأرض فان أصاب ما يقوم له ذلك من العدول 
كان أحوط والا احتاط هو لنفسه فى ذلك على ما يرى أنه نقص من 
الأرض من قبله هو فإن زاد في الأرض صلاحاً فلا عناء له في الصلاح 
وعليه هو ما أفسد مما نقص من الأرض بسبيه . 

ومن غیره قال : وقد قل ان العمال اذا سلموا قيرة الفتصب الى 
الغتصب فهم ضامنون لا سلموا لانهم یعلمون ذلك وعلیهم الضمان . 

مسألة : عن الحسن بن سعید بن قریش عن رجل يشتري عبدا 
ومات العبد ثم صح أن العبد مغصوب ما يلزم المشتري في ذلك ؟ الذي 
عرفت أنه لا شيء عليه من ثمنه ولا من غلته والله أعلم . 

مسألة : من منثورة الشيخ أبي محمد وقال في الذي سرق شاة ثم 
باعها الآخر بخمسين درهماً ثم وجدها بعد ذلك تباع فاشتراها بثلاثين 
درهماً ودفعها الى ربها ولم تكن نقصت عن حالها یوم سرقها ؟ آن 
العشرین الفاضلة من شنها الأول تکون للمشتري الأول الذي اشتراها 


بخمسنن والله أعلم ۰ 


۳۱ 


باب 
قي بیع الغصب وقي غحب الأحول 


في رجل غصب نخلاً أى أرضاً وباعها ما يلزمه لربها ؟ وكيف خلاصه 
من ذلك ؟ عليه افتكاك ما غصبه ورده إلى ربه » فإن لم يجد إلى ذلك 
سبیلا وا عتلوا بوجه الحكم أخاف عليه قيمة ما أتلفه من أرض أو نخل إلا 
أن تکون الارض معلومة في قیاسها ویجد الغاصب مها وأقول إن رب 
الارض بالخیار ان شاء قيمة ما أتلف عليه من أرضه أو الثل فله ذلك 
وبالله التوفیق 

مساّلة : وسالته عن وليدة رجل أخذها قوم غصباً بأمر لا يحل لهم 
فصارت بعد ذلك لرجل هل لي أن اشتریها ؟ قال : لا » قلت : فان قلت 
شتريها فأذن لي ؟ 

قلت : فإن جاءك أحد يعدل عليه ويردها إلى الذي اغتصبت منه هل 
e eS‏ 

يده ليهبها لی قال و م أي وس PSE‏ ترایز و 
حا كد دما إليه ولكن على الذي اغتصبها أن بردها إليه . 

ومن غيره قال : وقد قيل إنه لا يثبت عليه فى ماله ما فعل إذا كان لا 
یقدر على أخذه الا العتق فإنه بثبت عليه . 


مسآلة : ومن جواب آبي محمد عبدالله بن محمد : وإنما سمعنا وقد 
رأينا فى الأثر فيما أحرزه العدو من مال المسلمين فحازوه واشتری منه 
رجل شيئاً من حيث لا يعلم فلما وصل به من دار الحرب إلى دار الإسلام 
طلبه له هى الذي له وأقام عليه رجل من المسلمين البينة أن له أخذه منه 
العدو » قالوا : يرد على الذي اشتراه ما اشتراه به ویأخذ سلعته إن شاء 
وان شاء ترکها . 


1۲ 


وقد وجدت في الأثر أن رجلا أخذ له العدو بعيراً فاشتراه رجل من 
صلى الله عليه وسلم ‏ رد عليه ما اشتراه به وخذ يعيرك فان شنت دعه 
والله أعلم هكذا وجدنا . 

قال غيره : نعم » وقد قيل إن رب المال يأخذ ماله إن صح ولا تواء 
على هال مسل ولا خبط 

مسا أة : وعن أبي الحسن فيما عندي وعن رجل أعطى رجلا على 
زراعة آرض من أموال القرامطة أعانه بالحديد او أعطاه بذر | حتى أقام 
فيها زراعة وندم هذا الذي قد أعان . 
تج أن یز سا واد على صق ای > شاء الله . 


المشتري بطوناً كثيرة ثم انتزعها صاحبها بحق ؟ 


فعلى ما وصفت فقد وجدنا في الاثر عن أبي عبدالله - رحمه الله - 
في المشتري يشتري الحيوان أن يستغل منها غلة وينفق عليها نفقة نفقة ثم 
يدرك بحق فقال : إذا درك في البيع وقد أنفق نفقة واستغل غلة فإن 
یی يس ا ري اساسا ا 

ونحن نقول : إن لم يكن فيها فضل وهي قصاص ما عنى على هذه 
الدواب وي او تا ب إلا دوابه ويرجع صاحب الدوا ب بالغلة على 


البح ا وي شتراها على أنها 


۳۲ 


حرام فعلیه ما تلف منها وإن كان لا يعلم أنه سرق فليس عليه إلا كما 
وصفنا مما وجدنا والله أعلم بالصواب » وله على السارق رد الثمن إن 
كان لم يعلم بسرقته أو الشروى إن كان قد اشترط عليه الشروى . وإن 
كان اشتراه على أنه مسروق فلا نرى له على السارق إلا رد الثمن › 
والله أعلم بالصواب . 


1٤ 


باب 
كي البحرين والبلد المغتصب 
وقي المال الذي لا بعرک ربه 


وهل يجوز البيع في مثل هذه البلدان ن المغصوية مثل( سيفم )وجماح ؟ 
فقال : لا إلا أن تدخل الجلويات إليها من غيرها ويعلم ذلك جاز البيع 
والشراء من الاسواق منها فيها » ومما يجلب من غيرها وممن في يده 
مالم يعلم ذلك فجائز الشراء من عنده للعلم أن ماله في يده . 

لأنا قد عرفنا أن البلد المغصوب كله لا يجوز البيع فيه ولا الأخذ منه 
للشيء ء إلا أن يعلم أن الجلويات من الأمصار تدخله فيقع الحكم على أن 
البیع من ذلك الحلال المجلوب حتى يعلم المغصوب . 

وإن كان كله مغصوب ولا جلوية تدخله فحكمه كله حرام حتى يعلم 

من ذلك شىء بعینه حلال كما وصفت لك أن ماله فى يده وأن الذي في 
بده أخذه من ماله . ١ ١‏ 

مسا له : مما يوجد عن محمد بن سعيد ‏ رحمه الله قلت : وما 
تقول في البحرین نسمع أناساً يقولون إنها مغتصبة ونسمع أناساً من 
أصول البحرين وهجر يقولون كان لهم فیها أموال ولم أعلم أنا أن هذه 
الأموال التي في أيديهم مغتصبة أو هي أصل لهم فما حال هذه الاموال 
التي في أيديهم ويدعونها أنها لهم ؟ 

والشاهر مع الناس أن البحرين مغتصبة فما حال هذه الأموال التي 
في أيديهم أهي حلال وهم أولى بما في أيديهم حتى يعلم أنها غصب أو 
هي غصب حرام حتى يعلم أنها حلال ؟ 

قال : فكل من كان في يده شيء فهو أولى به وجائز الانتفاع منه 
مالم يصح حرامه بما لا يشك فيه مالم لو دعى أن يشهد به مع الحاكم 
لشهد به لغيره فهذا في حكم القضاء وما يحرم بوجوب القبض والتعبد 
وأما التنزه فالانسا ن سائق لتفسبةوالمشناهق لها مواطن ما یضیق به 


۳۹ 


ويتسع به وورع الفضل ليس محمولا على الجميع إلا من شاء ذلك , 


قلت : فإن صح معي أن البحرين مغتصبة هل لي أن آكل مما وجدته 
في أيديهم وباعوه من أسواقهم وأشتري منهم وآكل مما أطعمونيه من 
موائدهم وآكل مما أطعمونيه مما في أيديهم من بسر ورطب أى بقول 
وغير ذلك أم لا يجوز ذلك ؟ فإن صح أنها كلها مغتصبة ليس فيها شيء 
يحتمل حلاله بوجه من الوجوه فلا يجوز أكله إلا برآي أريابه أو ما يضطر 
الآكل إلى ذلك اخمطواوا ونحى أن يدان ويحيي نفسه من الجوع إذا خاف 
علی تقسه . 

فإذا اضطر من هذا الاضطرار وأحيى نفسه دان لأرياب الفتصب 
bb‏ 


وان كان هذا المضطر يحتمل فيه الحلال بوجه من الوجوه یجلب من 
غيره اليه أى بوجه أن بعضه أملاك حلال ويحتمل أن يكون منها فكلما 


قلت ا تعدا سن السلمین قال ان البحرین ل یجوز ادر 
أن باکل متها قلیلا ولا كثيراً ولا يآكل مما في أيدي أهلها من حبز وتمر 
ا يخرج في قول المسلمين أى قال به أحد من 
المسلمين ؟ 


قال الول ياوا امير ا ل ب الس 
بذلك من أهل العلم » وأما هو فيحتمل إن كان المضطر كله مغتصباً على 
وفيس فيب و لي و ا 
أخبرني مروان بن وائل أنه كان هو ومحمد بن العباس في البحرين 
وکان محمد بن العباس مریضاً قال : فدخلت علیه برها وعنده اة قال 
فسالني عن آمر البحرین قال : ولعله آراد بذلك أن یکون عندي في آمرها 
خبر » قال : ثم فلق البطيخة وأكل منها وأمرني بالاکل معه منها فاکلت 
ولعله كان يرى أن یحتمل فیها آنها غير مغتصبة أو أن کل من كان في 
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يده شيء فهو أولى به حتى يصح غيره › 


قال مروان : وفي البحرين مواضع كثيرة أثاروها قوم وكانت مواتاً 
فأحدوها ومن اح خوانا فهو له » وقد يحتمل في البحرين أن يجلب إليها 
من غیرها + ویحتمل أن كن ذلك من الإثارة , ویحتمل فيها الحق 
والباطل من وجوه کشرة وهذا القول الاخیر قولي وأنا استغفر الله منه ولا 
يؤخذ منه إلا ما صح لموافقة قة الحق وأظن والله أعلم أن هذا القول الاخنر 
من قول أبي عبدالله بن عثمان رحمه الله . 


مسا له : مكتوب في الحاشية E EG‏ في الاتار وعمن يبيع 
ا وی Ea TOE‏ 

۶ه 1 م م 8 

21001111 
فجائز أن يباع عليه ويشترى منه مما في يده إذا لم يعلم أنه غاصب ولا 
وكتب سليمان بن أبي سعيد بيده نقله عبدالله بن مداد بن محمد من خط 
في هذا الکتاب » رجع ۰ 


مسا لة : وسألت أبا سعيد عن اليلد المغفتصية مثل البحرين وغيرها 
هل يجوز أن يؤكل الطعام من عند من يسكن فيه إذا كانوا هم المغتصبين 
للبلد , 

وقلت : هل يمكن أن يكون الطعام الذي في أيديهم من غير هذا البلد؟ 
قلت :أو لا يجوز الأكل من عندهم وما يجوز أن يؤكل من عندهم من 
الطعام والبقل وما لا يجوز ؟ قال : فيجوز أن يؤكل من عندهم ومن أيديهم 
كل من لم يعلم أنه من المال الغتصب وكل ما علم أنه من المال الغتصب 
آو لا يمكن أن يملكوه بوجه من الوجوه إلا من المال الغتصب في ذلك 
الوضم فلا يجوز أكله من أيديهم إلا من ضرورة يخاف الآكل على نفسه 


۳۹۷ 


فيه الهلاك وما يتولد منه عليه الهلاك فإنه یاکل على الدينونة منه بادائه 
وان یوجبه ۳۳ ۱ 


اللا ا تا : راد تفریق ا علی الققراء ف بل 
أى غيرها من البلدان ؟ فإذا فاء أراد تفريق ذلك على الفقرا ء فقد قيل : 
يفرق على الفقراء في ذلك الموضع > وقیل : حيث شاء فرق ذلك على 
الفقراء . 


قلت : وان فرقه على الفقراء ولم يوص به عند موته أيكون سالا ؟ 
قال : فإذا أعجزه علم ذلك وآيس من معرفة الأرياب من علمه وعلم غيره 
فقد قيل ان ذلك خلاصه ولا وصية عليه لأنه أعدم معرفته بنفسه فأحرى 
أن يعدم معرفة غيره . 


وقيل : إنه يوصي بالصفة وهذا عندی أحوط لأن المال مضمون عليه 
في الأصل لا براءة له منه إلا بادائه إلى أربابه ولا يقدر على ذلك فهى 
حال العذر عن التعيد بالأداء مع ثبوت الضمان عليه متى قدر ومن قدرته 
الوصية في ماله والإقرار به على الصفة فان أمكنه ذلك فهو المحبوب له 
وإن أعجزته الوصية بوجه من الوجوه رجي له العذر إن شاء الله إذا لم 
يعلم الله منه د تقصيراً ولا خداعاً . 


مسألة : والبحرين لا يجوز منها إلا ما جلب إليها من غيرها ففيه 
اختلاف من المسلمين » والرطب فيه حكمه حكمها ولا يمكن أن يصل إليها 
رطب من البصرة وأما الحب فالحكم فيه حكم الاختلاف إذا كان يجلب 
إليها من غيرها » قلت : إن أناساً قالوا لا بأس الا أن يعلم ما هو حرام 
منه ولا دحل . 

مسألة.: وقال المسلمون : إن البلد إذا كان مغتصباً كله أن أكل 
طعامه وتمره حرام ولا يحل منه أخذ ولا عطاء ولا بيع ولا شراء وإذا دخل 
ذلك الغتصب الجلوبات من الأمصار جاز جميع ذلك حتى يعلم الحرام 
بعيئه . 


۳۹۸ 


قال غيره : وقد قيل ما احتمل أن يكون من هذه البلد واحتمل أن 
يكون من غيرها فجائز أكله وشراؤه والانتفاع به مالم يعلم أن ذلك من 
اليلد المغتصب وذلك مثل الحب والتمر والقطن وما أشيه ذلك , وأما ما 
يحتمل أن يكون منها ولا يحتمل أن يكون من غيرها فلا والله أعلم بالحق 

مسا له : وعن أبي الحواري : وأما ما ذكرت من أمر التشييع فإذا 
كان هذا اليلد معروفاً أن جمیعه التشییع فما أحب لك أن تتعرض بشيء 
منه إلا من عند ثقة إلا أ ن يأتوك بشيء من العلف » أو بشيء من الطعام 
من بيوتهم أو من حيث تعلم فلا باس بذلك إن شاء الله » انما أخاف 
عليك أن تعرض شيئاً منه وأنت لا تعلم فيه تشييعاً لم يصح معك بعد ذلك 
أن فيه تشييعاً فيشد عليك الخلاص منه وازدد من سوال المسلمين والحمد 
لله رب العالمين . 


مسا له : وعن إنسان قبله لانسان حق لا يصل دانقين والإنسان الذي 
له الشیء هالك لا يعرف له وارثاً > فعلی ما وصفت فاذا لم یعرف له وارث 
فرق ذلك الشيء على الفقراء فمتی ما قدم له وارث أو عرف له وارث كان 
عليه الخلاص إلى وارثه » أما أن يغرم له وإما أن بجيز له ما فعل . 

مسألة : وعن المشرك يكون له دين على رجل مصل يغيب المشرك 
حيث لا يعلم بغیبته وله أقارب أو لا أقارب له هل يفرق دينه على فقراء 
المسلمين من قريته أى غيرها ؟ 

فقد قال من قال من الفقهاء : إنه إذا مات فرق دينه على أهل ملته ولا 
يفرق على فقراء المسلمين إلا ألا يوجد أحد من أهل ملته فرق ذلك على 
فقراء المسلمين فهم أحق به . 
یمن عنده شيء لغائب لا يعرف این هو هل يجوز له أن يأخذ منه إذا 
وي سيت ای و 
وكذلك إذا كان غَائياً د فشدوّه بحاله إلى ا بقدم أو يصح موبه . 


۳۹۹ 


وقد يوجد فى الاتار : إذا كان غاا رک أويته أو لا يقدر على 
الوصول إليه أن يقرق على الفقراء فالله أعلم یخن بهذا أو لا يؤخذ . 

وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث على شيئه حدثاً حتى يقدم أو يصح 
فى سقره ولو كان له مال فى بلده یستغنی به وكذلك زكاة الفطرة كزكاة 
الأموال إذا كان معه ما فى سفره جاز له أخذ ذلك . 


۳۷۰ 


باب 
كي غحب الأصول و في الزراعة و ما أشبه ذلك 


ومن جامع أبى محمد رحمه الله وإذا اغتصب رجل حباً فزرعه 
في أرض نفسه كان الزرع له ولصاحب الحب مثل حبه ولو اغتصب فسلة 
فغرسها في أرض نفسه ثم نمت وطالت فوجدها صاحبها المغصوية منه 
فإن له الخيار إن شاء قلعها وأخذها وإن شاء أخذ قيمتها وهى على تلك 
الحال . 

فان قال قائل : فما الفرق بين غصب الحب والنخل ؟ قيل له إن 
صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى حبه لهلاكه وذهاب عينه وصاحب 
الفسلة يقدر عليها لأنها قائمة العين فحق صاحبها ثمنها لم يزل فما زالت 
عينه وتلفت بالتعدي كان مضموناً بالبدل والقيمة وما كانت عينه قائمة لم 
تكن الخصومة إلا في عينه والله أعلم . 

مسألة : وفي رجل سرق نقص ذرة وحوله في أرضه وثمره وأراد 
الخلاص من ذلك » قلت : فما يجب عليه ؟ فيجب عليه قيمة النقص يوم 
سرقه والزراعة له وعليه التوية . تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى الا 
عارواقق الحق الاب ١‏ 

مساألة : وعمن اغتصب موضعاً فبنى فيه مطهرة وكانت من قبل ذلك 
مباحة . هل لاحد أن يتطهر في تلك المطهرة ویغسل فيها ؟ فاجاز ذلك 
على معنى الإباحة للموضع ٠ ٠.‏ 

مسا له : وروي لنا عن أبي سعيد في رجل اغتصب نيلا فصبغ به 
ايا لرجل وعلم صاحب الثياب أن ذلك النیل مفصوب(۱) كان له عليه 
الاجرة للغاصب وعلى الصباغ الغاصب الضمان للذي اغتصب منه النيل . 


وكذلك قال في الذي اغتصب بيتاً لرجل وأعطى منه إنسانا شيئاً وهو 
يعلم أنه مغتصب له لم يكن له أن يأخذه منه وهذه السالة في الجامع 
بخلاف هذا ولم ير هو ذلك لعل هذا عن أبي على الحسن بن أحمد ۰ 


. وفي نسخة : مغتصب‎ )١( 
۳۷۱ 


مسالة ال اي 
سرق الحب والتمر غالیاً ثم أراد التوية بعد مارخص الحب أو التمر ما 
E‏ ا وا و : عليه مثل أخذ حب أو تمر 
في أي الحالين إن ن الحب أى التمر يوم أخذه الذي أ ھر و أو 
يجيا الوص حي ۳ 

مسال : ومن غیره قال : وقال مالك فى الرجل كرس الاصل متههذا 
في أرض غيره تقوم الارض عامرة وعافية ثم يخير 0 الارض فان 

ی 
اصله أن لو كان مقلوعاً مثل قيمته إذا كان ملقی على وجه الارض . 
هذا . 

وقال من قال غير هذا. يعطى قيمة مثله يوم فسل » وقال من قال يعطى 
فا فل و رانو عثاء له. . 
لأنه أتلف ماله ومنه . 


۱۳۷ 


لاحب المشوين ن لانه باعه مالا يملك | یج جد تمدق 
ریک 
ملی اه مبه سل - قال من نی في عوسي بإذنهم ثم 
او 
وقال محمد بن خالد : ذكر مالك وسفيان والقيمة يوم يخرجونه » قال 
بیتهما بالحصص ,2 
له الخيار إن شاء أخذ قيمة بان منهم ون شاء أخذ نام فإن اختار 
اعا را اه وان خن es‏ قیمة بنات. 
وأخبرني محمد بن خالد عن عبدالله بن عمر عن مجاهد أن قوماً 
م ل 
سوسوي يب بو سمي يات عو ENE‏ 
الأصل وكان ن له الأصل مع الأرض وإن أحب أعطاه صاحب الأصل قيمة 
الارض وكاتت لصاحب الاصل , 


VY 


قال أبومعاوية : إذا توقع رجل فغرس في أرض قوم بغير إذنهم 
تیاب ی ای إن شاع اوه تمه ها راو ونان 


ومن غيره قال أبوالمؤثر : قال محمد بن محبوب في رجل توقع على 
أرض رجل فزرعها أن الزراعة وما أصيب منها لصاحب الأرض وليس 
للمتوقع من تلك الزراعة شيء لانه لا عرق للظالم » قال : والذي نستحب 
له أن يرد عليه بذره . 


قال : وقال محمد بن محبوب في رجل توقع على أرض جاره فبنى 
فيها بناء أن لصاحب الأرض الخيار | ن شاء رد على الذي توقع وبنی في 
أرخمة ها ارتری فنا بناه في أرضه وإن شا ء قال له : أخرج بناءك من 
أرضي » فان ذلك يلزمه له . 


وفي جواب أبي عبدالله إلى موسى بن موسى : وعن رجل زرع بئراً 
لرجل بعلمه أو بغير علمه ثم اطلع على ذلك وهي خضرة أوجب ما للزارع 
إن كان بغير إذنه!') فان ن لصاحب الأرض الخيار إن شاء أعطاه قيمتها 


ی حب فما أنفق فيها من بذر وما أذهب فيها من مونة غير 


ومن غبره قال : وقد قيل هذا » وقال من قال : لیس له شیء الا 
اليذر » وقال من قال : لا بذر له » وقد قيل ایضا : له عناژه ومنه . 


مسألة : وعن رجل فسل فسلة في أرض رجل فمكثت الفسلة في 
آرض الرجل حتی صارت نخلة فان كان وضعها في آرضه باذنه فترکها 
صاحبها بغیر اذنه حتی صارت نخلة فلصاحبها الخیار إن شاء أخذ 
قیمتها قيمة نخل بغیر آرض وان شاء أخرج نخلته من آرض الرجل ورد 
في موضعها تراباً يملأ به موضعها » وان كان وضعها في آرضه بغیر 
إذنه فالخیار لصاحب الأرض إن نع شاء قلعت عنه ورد صاحيها تراباً حتى 


3 . وفي نسخة رأيه‎ )١( 


تمتلىء وان رد قيمة النخلة وكانت النخلة له . 


ومن غيره قال : وقد قيل يرد قيمة الصرمة يوم فسلت أو فسلة مها 
وله الخيار في ذلك . 


I r‏ ۷ من فسل وبنى في آرض 
وان شاعا رو یا چم ۱ 

وأما اذا واد و و الذي زرع بغیر رأي 
دنت ۰ 


مسأًلة : ومن جواب آبي الحواري وعن رجل اغتصب اس فینی 
فيها مسجدا وحن ثيرا أو بثراً هل يسعك أن تصلي في ذلك المسجد أو 
تشرب من ذلك النهر أو البئر ؟ 


فعلی ما وصفت فلا يسعك أن تصلي في ذلك المسجد ولا تشرب من 
ذلك النهر والبثر الا أن تضطر إلى ذلك آو یصیر آصحاب تلك الارض 
إلى ما يجب لهم على هذا الحافر من الثمن أو الفرم من أرضهم وهذا 
على التنزه والورع > فمن صلى في ذلك المسجد أو شرب من ذلك النهر لم 
نقل [كه فعل مالا يكل له لأى الارض مباحة للناس یصلون فیها ولو حرم 
صاحبها » وكذلك النهر هو لأهله وان كان أصحاب الارض فهو لهم 
ویشرب منه وهو کسائر الانهار وان كان ن للحافر فكو مثل ذلك والپثر عندن 
آشد من السجد والنهر الا أنه قد قال بعض الفقهاء : من استقی بدلو 
نفسه من غير رأیهم جاز له ذلك إذا كانت البثر ظاهرة وليست في منزل 
ولادار فعلی هذا القول كانت البئر للحافر جاز لمن فعل ذلك والنهر عندنا 
أوسع من السجد والبئر والله أعلم بالصواب . 


مسألة : ومن جواب آبي الحواري : وعن رجل سرق صرمه أو تينة 
أو قورة کرم أو قورة شجر من الاشجار , فأما الصرمه فقد اختلفوا فبها 
فمنهم من یقول :عليه صرمة مثل الصرمة التي سرقها ٠‏ ومنهم من یقول: 


Vo 


عليه قيمتها يوم سرقها » ومنهم من يقول : عليه قيمتها يوم تستحق › 
ومتهم من یقول : الخیار لصاحب الصرمة إن شاء اقتلعها وان شاء أخذ 
قیمتها هذا الیوم . 

قلت له آنا : فما يعجبك آنت من هذه الاقاویل ؟ قال : يعجبني أن 
تکون عليه قیمتها یوم سرقها » قال : وآما الاشجار فانما عليه قیمتها يوم 
اقتلعها . 

وكذلك النبقة وغیرها من البذور وملها كان مما يكال أو يوزن ومعنا 
اصحاب الارض الفسول في أرضهم إن آرادوا قیمتها یوم یستحقونها 
وان آرادوا قالوا لصاحبها أن یقلعها . 


۳۷۳۹ 


باب 
كيمن قطع نخلة أو خربها 


مسألة : وجدتها في الحاشية فكتبها هاهنا غلطاً » ومن قطع نخلة 
رجل أبومعاوية أنه ينظر قيمة النظة وقيمة أرضها فيعرف ثم تطرح عنه 
قيمة أرضها و ثبتت عليه قيمتها كنخلة تسوى بأرضها عشرين درهماً فاذا 
وقعت النخلة سویت خمسة دراهم فتطرح عنه خمسة دراهم ویثبت علیه 
الباقي » رجع . 

وعن رجل قطع نخلة رجل فقال إن موسى قال : يفسل له نخلة ویعطیه 
تخلة باکلها حتى تدرك هذه > وقال أبوبكر الموصلي : تقوم بلا شرب ولا 
أصل ثم يعطيه ثمنها » قال وقال وارث إن مبشراً قال : ينظر إلى فسولة 
الارض ثم یعطی صاحب الال مثل ما ا الفاسل نخلاً من مال القاطع 
وله ارضه وماژه . 


مسالة : قال وبلغني وت 


مسا لة وسات عمن قطلع العذوق فقال مسبح عذوقاً مها , وقال 
کو رين عمر أن الد دن هة : يعد السنبل ذرة أو براً وقد راجعت 
في هذه بين يدى الإمام والشيخ آبي الوليد والأزهر ومسلمة وخالد بن 
سعوة وحيان حاضرون فلم أر أحدا منهم رأى عليه غير الثمن , وقد كان 
قبل ذلك مسبح قال فيمن قطع العذوق : عذوقاً مها وأعلم أني نظرت 
فرأيت الثمن أعدل لرأي مسلمة والله أعلم . 

مسألة : وسألته عن رجل قطع نخلة رجل بغير حق فأراد صاحب 
النخلة أن يقطع نخلة مثل نخلته , قال : معى أنه قد قيل ليس له إلا 
قيمتهاء وقال من قال : له أن يقطع مثل نخلته وكذلك جميع ما يخرج مثل 
هذا وكذلك إن ذبح له دابة فقال من قال : له قيمتها » وقال من قال : له 


۳۷۷ 


أن يأخذ مثلها وحجة من قال إن له أن يأخذ متها قول الله تبارك 
وتعالی - [ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) . 

قلت له : فهل له أن يأخذ النخلة بدل نخلته ولا يقطعها ؟ قال : معى 
أنه إنما له ذلك من طريق العقوية لقول الله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبواً 
يمثل ما عوقبتم به ) وأما إذا رجع إلى القيمة فليس له أن يأخذ أصلاً إذا 
قدر على العروض . 

دا : قال آبو سعید : معي أنه يختلف في الذي يقطع زرع رجل 
قبل أن يثمر » فقال من قال : يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما 
يسوى في حينه ذلك » وقال من قال : يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع 
وينظر ما أثمر مثله فیعطی حبا أو قيمة الحب » ويروى أن هذا أو معناه 
حكم به علي بن أبي طالب . 


VA 


باب 
و دقعه إليه على الأمانة والمعونة 


وعن رجل ائتمنه رجل على حب من زراعة من زرع لا تجوز زراعته 
من رم آو غيره وقد كان زرع على غير الوجه ؟ قلت فما يلزمه في هذه 
الأمانة التي تقلدها ؟ وإن كان قد أخذ من أمانته شيئاً والذي ائتمنه نه عليها 
في عمان أو قد ركب البحر ؟ 

قلت ما يلزمه في خلاص ذلك ؟ فإذا كان هذا المزروع تجوز زراعته 
بوجه من الوجوه ويحتمل إجازة ذلك فمن صار إليه منه شيء لم يعلم كان 
فيه هو أولى به وأحكامه وتسليم ذلك إليه أو إلى ورثته وإن ¿ كان ذلك لا 
يجوز بوجه من الوجوه ولا يحتمل إجازته فهو لارباب المزرع رما كان أو 
غيره والتخلص اليه . 

فإن كان بمنزلة الغتصب لم يجز أن يدفع ذلك إليه وكان هذا يمنزلة 
الفتصب ومن آعان مغتصبا على اغتصابه لحفظه له الامانة أى غير ذلك 
وصار إليه فهو ضامن له وعلیه أن یدفعه إلى أريابه ولا يجوز له أن یدفعه 
إلى من سلمه اليه إذا كان غاصياً : 

وأما إن كان لا يعلم أنه غاصب إلا أنه يعلم أن في يده هذا الشيء 
الذي لا يجوز أن یکون له وانما هى في يده لغيره فيجوز له أن يسلمه إليه 
بعيته ولیس هی بمتزلة القتصب ولا ضمان عليه وما آتلف من هذا على 
هذا الوجه لم یجز له أن یسلمه إليه وضمنه لمن هو له . 

مسألة : ومن شرب من لين غنم مفتصبة فعلیه قيمة ذلك لأرياب 
الغنم إذا عرفهم أعطاهم أى استحلهم : 

مسألة : وعن الحسن بن سعید بن قریش فيمن رفع شيئاً مغصوباً 
ثم رده إلى موضعه ففی ذلك اختلاف وأكثر القول إنه يضمن › وقيل : لا 


۶ 


ضمان عليه إذا رده إلى موضعه ولم يدل عليه أحداً . 


۳۷۹ 


مسألة : وعن رجل طلبت من عنده شيئًاً مثل إناء أو غيره فأعطاك 
فلما انتفعت به قال :إنه لفلان » قلت : ما يلزمك في ذلك ؟ فلا يلزمك في 
ذلك شيء بقوله إلا أن تصدقه على ذلك . 


مسا له : وسالته عن فساد الحرث فقال مسبح : له حرث مثلهٍ ٠‏ وقال 


الأزهر : یقوم وینظر فيه فإن كان حرثاً لا يرجع قوم وإن كان حرثاً یرجم 
قوم بقدر ذلك . 


مسالة : سئل عن الدابة تفسد على الرجل فى زراعته فتاکل منها 
جلبة فيريد أن یغرم له ؟ قال : قال بعض المسلمين : ینظر إلى الجلبة التي 
تلیها ما علقت فیعطی بقدرها ؛ وقال بعضهم : قيمة العدول یوم أکلت 
تقوم خضرة ویعطی تمنها دراهم وما نبت فهو له » وپهذا ناخذ . 


مسألة : وأما ما ذکرت من رجل وقعت منه شرارة في حرث قوم 
فأحرقته لا يتعمد لذلك » قال : بلغني أن علياً قال : عليه أن يحرث مثل 
تلك الأرض وعرضها وطولها وينفق عليها حتى تبلغ كيوم أحرق وكره 
الصلح عليهم ولا يحصون ما يأخذونه منه إلا أن يرضوا بنفقتهم ولا 
بزدادوا هلمة شا > قال أيوعبدالله محمد بن محبوب : ليس عليه أن 
يحرث وإنما عليه قيمة ما أحرق يومئذ برأي العدول . 


كيد الي AR‏ و ی ی 
الجيد وليأخذ ملاح e‏ 


ابيا E‏ غرمه . 


A. 


باب 
فى اغتصاب العبيد وأخذهم على الغصب 


وفي عبد لرجل أسره العدو فاشتراه مسلم آو كافر بالف درهم 
وأخرجه الی دار الإسلام 6 فالقول ان لصاحبه إذا صح أنه عيبل ۵ أن له أن 
يأخذه بالثمن الذي اشتري به إلا آن یکین العبد قال ل : لا تشترز ني فإني 
ألحق بمولاي » فإن اشتراه على هذا فهو لولاه وليس له رد ثمنه . ٠ ٠‏ 

قال غيره : نعم » قد قيل هذا فيما أخذه أهل الحرب من المشركين , 
وأما أهل الإقرار فلا يجوز ذلك إذا صح كان لصاحبه بغير ثمن » وقد 
قيل : إذا أعلم العبد المشتري له إنه مسبي ومأخوذ غصباً لم يكن شيء 
بعد ذلك إذا أعلمه العبد » لأر ن العبد حجة في ذلك عليه في هذا الموضع › 
وإتنا قل هذا ايب بقول ااشترناقی ید اقل السب 2 لا يقب 
الانصاف منهم له ولا یتلف ماله وقد دخل بسبب لیس هو بمغتصب ولان 
ذلك موضوع عن آهل الحرب ان لو تابوا » وقد قيل : يجوز هذا في 
الممستحل من أهل الاقرار بالدينونة الذي يأخذ باستحلال وديانة ثم 


يشتري مشتر منه وأحسب أن في هذا اختلافاً . 


مسألة : وعن أبي علي - رحمه الله أيضاً في ملك من ملوك أهل 
الشرك اغتصب غلام رجل من المسلمين فرفع الرجل إلى ولاة المسلمين 
فکتبوا إلى الغاصب بالاحتجاج عليه بأن يبعث الغلام إلى سيده » فكره 
ولم يلتفت إلى ما كتب به المسلمون فكتب إليه الوالي : إنك إن لم تبعث 
بالعبد إلى سيده قومته عليك قيمة عدل وأعطيت سيده ثمنه من مالك فكره 
أن يبعث بالغلام وحبسه سنين وللغلام غلة معروفة يعرفونها في كل شهر 
فقوم الوالي الغلام قيمة عدل برأي من عرفه وعرف غلته وثمنه وسلم إلى 
سيد العید يعض الثمن ثم إن الغاصب بدا له أن يبعث بالغلام إلى سيده 
أى هرب الغلام وصار إلى سيده فقد نظرت في كل ذلك فرأيت أن الغلام 
لسيده هو أحق به . وأما الغلة فلا أعرف على المشرك منها شيئًاً إلا 
ماقامت به البينة أنه استغل منه وان شهدت البينة أن العبد كان فى 


١ 


في يقال ای سيم ر ما قلع , ومن 


عب وا 
حتى صارت ألف درهم ثم نقصت حتى رجعت إلى خمسة دراهم أو 
ذهبت ؟ فقال من قال : لهم العشرة » وقال من قال : لصاحب الال جملة 
المال الذي كان بلغ إليها وهذا الرأي أحب إلي . 


وكذلك الذي يسرق من رجل عبداً صبياً فيصير عنده شيخاً ٠‏ ففي 
ذلك اختلذف وتحن تاذ بقول من رأى له أفضل قيمته التي إليها عند 
الغتصب إذا هلك في يده فإن نقص ولم يهلك ضمن الغاصب لصاجبه ما 
نقص من فضل قيمته يوم رده إليه ويرد عليه غالية » وكذلك في الدواب 
كلها . 


مسا له : ومن جامع أبي الحسن ر یک عدا هما سای ان 
شيخاً فقال من قال : عليه أفضل قيمته يوم سرقه » وقال من قال : عليه 
أن يرده وما استغل وإن هلك في يد السارق فله عليه أفضل قيمته يوم 
سرقه أو يوم أتلفه » وقال من قال : إن تلف فيرده وما نقص من قيمته 
يرده إليه وغالته وكذلك جميع الدواب والحيوان 


۷۳ 
إليه » ثم سار به ما شاء الله وان العبد آفلته هل یلزمه لصاحب العبد 
شيء ؟ قال آبو عبدالله برأيه : إذا كان الرجل يعلم أنه إنما اراد منقعة 
صاحبه ولا يتهم أنه أراد غير ذلك فلا أرى عليه غرماً > وأما آیوالولید 
قرأى عليه الضمان . 


قال غيره : قد اختلف فى مثل هذا فقيل عليه الضمان على حال إذا 
فعل ذلك ند مر رت الم وقيل» لا بان یه على حال إذا قال:: 
انه انما أراد رد ذلك إلى أهله وعليه يمين . وقيل : إن كان ممن يعرف 


YAY 


يعرف بالأمانة وأنه لم يتهم بأخذ أموال الناس . 

ومن کتاب الكفاية : ومن وجد عبداً لجاره أو لأخيه بق فأخذه ليرده , 
فأفلته قلا غرم عليه إذا أراد نفع صاحبه ورده إليه » ورأی هاشم عليه 
ی بسن ء منهم من ضمنه ومنهم من لا يرى عليه 

ا 
مولاه فأتلفوه » فان كان ثقة فلا ضمان عليه والضمان على المتلف وان 
كان غير ثقة فهو ضامن وعليه الخروج منه إلى ربه ويدفع هو الذي دفعه 
اليه . 


احتياطاً ا عسي EE‏ 


TAY 


باب 
قبمن أخد عیدا أو دابة بحسب أنه له أو لمن 
أرسله فيطلبه ثم يتبين له آنه غير ذلك 


وقلت ما عندي فيمن ذهب له ثور وكان في طلبه حتى وجد ثوراً في 
موضع وکان عنده أنه له فأخذه على أنه له فإذا هو غير ثوره » ولیسه له , 
وقد أخذه وقیضه ؟ 

قلت : ما يلزمه في هذا الثور ؟ وما یفعل فيه حتی یتخلص منه ویبراً 
منه ؟ فان قدر على آربابه سلمه إليهم وذلك أحب إلي > وان لم يقدر على 
أربابه فأرجى أنه یجزژه في د بعض القول أن يشهد على سلامته ويطلقه 
حیث آخذه في موضع ما ن اه شید ذلك : 


مسا له : ویوجد أن رجلا جاء من ناحية قیقا إلى موسی بعبد فقال: 
إن رجلا وصق لي غلاماً لي آبق وطلب أن آتیه فوجدت هذا العید فأتيته 
يه فقال لیس بهذا كيف لي بالبراءة ؟ فقال له موسی وبشیر ومتازل معه 
قاعدان : خذ شاهدی عدل ثم اذهب بالعبد معهما حتی تأتي الموضع 
الذي وجدته فيه فاشهدهما على سلامته وخل سبيله ثم أنت منه بريء » 
قلت لهاشم : وکذلك الدواب ؟ قال : نعم » هي مله عندي . 


مسالة : قال آبومعاوية : إذا أخذ الرجل العبد من موضع وهو یظن 
أله خی قرط آنه ليس خو قال : يرجع به إلى الموضع الذي أخذه 
منه فيشهد به على سلامته ويتركه في ذلك الموضع > وقال : وقد اختلف 
في الدواب قمنهم من قال : پرده » ومنهم من قال : لا برده . 


۳۸۹ 


باب 
قيما یلزم المغتصب وما أشبه ذلك 


ومن قتل لرجل غلاماً أو جملا آو أحرق له زرعاً ل قرا أى قطع له 
نخلاً أو شجراً أى هدم له دارا فعليه قيمة ما أتى من ذلك یوم فعله إلا ۷ 
يكون غصب شيئاً من ذلك ثم حبسه في يده إلى وقت آخر ثم استهلكه 
فإن لصاحبه أفضل قيمته قيمته على الغاصب يوم غصبه أو يوم ا 

مسألة : وسالته عن رجل أخذ لرجل متاعاً فالقاه في موضع ثم 
أتلف أو موضع مأمنه ثم رآه في يديه على الحقيقة هل يلزمه غير التوبة ؟ 
قال : لا يبين لي عليه أكثر من التوبة والاستغفار . 


قلت له : أرأيت إن اي لو نع 
من باع عليه المتاع . 


قلت : فإن باعه من غيره ولم يره مع ربه ولا علم أنه رجع إليه وأراد 
التخلص من ذلك إلى ربه ؟ قال : رب المتاع بالخيار إن شاء أخذ ثمنه 
الذي باعه به البائع الاخذ له وان شاء أخذ متاعه إن وجده بعينه أى مثله 
إن كان له مثل . 

قلت له : فان اختار رب التاع أخد متاعه أو مثله فلم يوجد مثله 
بعینه ولا وجد له مثل فرجم إلى شنه الذي باعه به الآخذ له والبائع له هل 
له ذلك ؟ قال هکذا معي مالم یقبض متاعه أو مثله عن متاعه أو یحکم 
بذلك حاکم عدل . 

مسالة : من کتاب الاشیاخ : وعن رجل أخذ من قوم عذرة من كنيف 
من غير آمرهم آهو ضامن وهو من حرز ؟ قال : إن كان القوم جعلوا ذلك 
ليجعل فيه ذلك ويضع عليه ترا Na‏ 
صلاح للأرض وإنما النهي عن بيع ذلك خالصاً من غير تراب » وقال في 
رجل آضرت عليه حمارة في زرع فريطها ثم أطلقها فسخرها بعش 


۳/۸۹0 


الجند : أن عليه الضمان . 

مسألة : من غير الكتاب وجدتها في بعض الآثار القديمة : رجل في 
يده حمار أو جمل مغصوب فأعطيه شِيئًاً يحمله لى ولا أقول له على ذلك 
يقصد بفعله إلى المغصوب والله أعلم . 


۳۸۹۹ 


باب 
مولف مفرد فيمن قبض من إنسان شيا 
وهو يعلم أنه مغتحب أو علم بغیر الغصب > 
نسخة أو علم بعد القبض هل يجوز رده الیه آم لا 


من غير الکتاب والزيادة الضافة إليه : قال الناسخ : هذا ما وجدته 
بخط الفقیه سعید بن أحمد والد عبدالسلام بن سعيد وأخبرني بمعرفة 
خطه الثقة من السلمین : كان القاضي معمر بن أبي العالي کهلان سال 
عن تمر آمر بقبضه من الجباية التي كانت جمعت عن الشيخ عمر بن أبي جابر 
بقرية منح قاسم بن سعيد بن راشد بن علي ولم يعلم لمن ذلك التمر الذي 
قبضه إلا أنه من جملة الجباية المختلطة وكيف الخلاص منها ؟ 

فكان الجواب فيها : أنه يرد ذلك إلى من قبضه منه وذلك خلاصه منه 
على ما يوجد في آثار المسلمين فيمن قبض شيئاً من آخر وقد علم أنه 
لغير من هو في يده أو علم بعد ذلك إنما كان ذلك في يده وعنده مغتصباً 
من ريه أو أنه أخذه بوجه من وجوه الباطل , ولم يعلم لمن هذا الشيء 
الذي ابتلى بقبضه وأخذه ثم أراد الخلاص فإنه يرده إلى من قبضه منه . 

وكذلك يوجد في الأثر فيمن أخذ من يد لص شيئاً قد سرقه ولم يعلم 
هو فأقر اللص أن هذا الشيء هو لفلان بن فلان ولا يعرفه القابض 
للشىء أو أقر أنه ارجل غائب معروف إلا أنه لا يقدر على الخلاص اليه 
لعجزه عن ذلك بوجه من الوجوه » فقد قال بعض المسلمين : أنه يرد ذلك 
الشيء إلى اللص الذي أخذه وبأمره بتقوی الله » وذلك خلاصه منه . 

قال : والعلة فى ذلك أن اللص والغاصب مخاطبان بالخلاص من ذلك 
وهى متعلق بذمتهما ويلزمهما الخلاص في الحياة والوصية به عند الوفاة 
وكذلك من ائتمن آخر على أمانة وأقر عنده أنه لغيره قبل القيض أو بعد 
القبض وأمره بتسلیمها إليه فعجز القابض عن ذلك فان له أن يردها إلى 
من سلمها إليه وذلك خلاصه وهذا قول المسلمين ولا يجوز تخطئة أحد من 
المختلفين بالرأي من علماء المسلمين بل يلزم وتجوز وتجب ولاية جميعهم 


YAY 


وعلى العلماء المختلفين بالرأي أن يتولوا بعضهم بعضاً ولا هادا 
بالرأي مثل أن يحل أحدهم شيئاً بالرأی ويحرمه آخر بالرأي ويتولى 
أحدهم بالرأي ويبراً أحدهم بالرأي ويبراً آخر وما آشبه ذلك » 

فمن عمل بقول من أقاويل المسلمين وأخذ به فقد عمل بالحق وقال 
بالصدق ولا تجوز تخطئته فمن خطأه في ذلك برآي أو دين فقد خالف 
الرأي + فمن حكم بحكم الدين في موضع الرأي أى حكم بحكم الرأي في 
موضع الدين فقد خالف هو بذلك أحكام الدين » وكان من الضالين 
والفاسقين لان الدين أصل والرأي أصل وكل أصل على كماله ولا يجوز 
أن يقبل () حكم واحد منهما إلى آخر برأي ولا بدين بجهل ولا بعلم » انقضى . 

مسمألة : مما وجدته بخط الفقيه عثمان بن أبى عبدالله » وجدت :اذا 
تنازع الفقهاء بالرأي من المسلمين في أمر من أصول الحلال والحرام 


e ھ‎ 


فخذوا بأيه شكتم . 

مسألة : من الأثر : وقال : إذا لم توجد المسألة في قول أصحابنا 
ای ووو 

a e 
O شواه آن که‎ O لس قطعة أن‎ A REE 
عنده أنه مغتصب ذلك من رجل هل يلزمه ضمان لرب الطعام ؟ قال : الله‎ 
. أعلم » وما يبين لي أنه يبرا من الضمان وأخاف أن يضمن‎ 

قلت : فإن قبض منه إناء أو ثوياً أى غير ذلك على وجه الامانة ثم رد 

ذلك إليه ثم صح عنده كان ذلك غاصباً له من رجل ما يلزمه ؟ قال : الله 
اعلم وم اساي د TE WTO‏ 
پاعتقاد الضمان والله آعطم . 


YARAR . وفي نسخة : ينقل‎ )١( 


قال المحقق : 


قد انتهى نسخ هذا الجزء واستعراضه على نسختين الأولى بخط 
خميس ابن سالم بن نجاد فرغ منها عام ۱۱۶۷ ه والحمد لله رب 
العالمين . 


وكتبه / 
۸ رمضان سنه ۵ ۱۶۰ هف 


۳/۹۹ 


گفرس 
الجزء الرابع والستون من كتاب بیان الشرع 


باب فى الأمانة 

باب فيما يلزم فيه ضمان الأمانة وما لا يلزم فيه 
وفى حمل الأمانة 

باب في الأمانة والخلاص منها والحكم بين 
الأمين والرافع والرسول 

باب الخلاص في أمانة أى دين وما أشبه ذلك 

باب الخروج والخلاص من الديون والتبايع وغيرها 

باب فى الأمين إذا ائتمن غيره 

باب فیمن ائتمن اانا ثم آقر آنه لغیره 

باب فيمن ائتمن انسانا وأقر في ذلك باقرار 

باب فى الامانة بين الشرکاء 

باب فى أمانة الصبی والعبد والچنون وما آشبه ذلك 

پاب بیم الأمانة والشراء بها 

باب في العارية ومن جامع ابن جعفر 

باب في عارية السلاح 

باب فیم العارية من عند المستعير 

باب في بيع المستعير للعارية والرسول والمدعي والمغتصب 

باب فيم استخدام العارية 

باب في عارية الحلي 

اب ها معز بيه اسقفين الغادية ]ذأ 'يخالف 

باب قي عارية الاصول 


۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
۳:۲ 
۳:۷ 
۳:۸ 
۲0۰ 
Yo 
0۹ 
51١ 
51 
۳۸ 
۳۷۳۲ 
۳۷۳ 
۳۷۵ 
۳۷/۸ 
YA‘ 
YAY 
۳۸ 


باب في عارية المال 
باب في عارية الدواب 
باب في الأمانة والعارية إذا مات من منهما فى يده 
وما پسع صاحبها من الفدية للورقة من ذلك 
باب في ثبوت الهدية 
باب هدية الفقیر للغني 
باب في اللقطة وأخذها 
باب في اللقطة من الارض والنازل والجبال 
وقیمن بلزمه بقعله اللقطة 
باب في اللقطة توجد في حیوان أو متاع 
باب قیمن وجد في يده أو منزله أى غيره شيئاً 
لا يعرف لمن هو وما أشيه ذلك 
باب في لقطة الدواب والغنم 
باب ما يعرف من اللقطة 
باب في بيع اللقطة 
باب في تسليم اللقطة وكذلك تسليم الشيء الذي يعرفه 
وفي تعريف اللقطة وذكر العلامات التي يستحق بها اللقطة 
باب في السارق 
باب في سرق الدواب وغصيها 
باب قيمن سرق فسلة أو جنا ثم بذره وغير ذلك من الزراعة 
باب فيمن سرق له سرقة 
اك في السرقة وغيرها مما يجب فيه الضمان 
باب الخلاص من السرقة کان واحدا آو اکر 
باب قیمن یجد إنسانا في زرعة أو طالعاً نخلة له 


باب في الاشتر 


أى في بيته أو يجد شيئاً عنده من الرطب والسنبل والحشیش 


وأشباه ذلك الذي يتهمه به كيف يكون حكم ذلك 


YA" 
YA 


۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹ 
۲۹٤ 


۳۰ 
۳۰۹ 


۳۱ 
۳۷۲ 
عدن 
۳۳۸ 


۳۳۹ 
Yo 
۳۳۸ 
۳۶۰ 
E٤ 
5 ۵ 
EA 


۳۵ ۶ 


باب الضمان بالفعل وفي الغاصب 

باپ قی بیم الفتصب والسارق وما آشبه ذاك 

باب في الغصب وغصب الاصول 

باب في البحرين والبلد الغتصب وفي المال الذي لا يعرف ربه 

باب في غصب الأصول وفي الزراعة وما أشبه ذلك 

پاب فیمن قطع نخلة او حردها. 

باب فيمن قبض شيئًا مغتصبا أو لغیره ودفعه إليه 
على الامانة وا لعونة 

باب في اغتصاب العبيد وأخذهم على الغصب 

یاب قیمن کد عنذا أن دابة بحسب أنه له آو لن ارسل 
فیطلبه ثم يتبين له أنه غير ذلك 

باب قيما يلزم المغتصب وما أشبه ذلك 

باب مؤلف مفرد فيمن قبض من إنسان شياً هو يعلم أنه 
مغتصب أو علم بغير الغصب نسخة أو علم بعد 
القبض هل يجوز رده إليه أم لا 


۳1 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۹6 
۳۷۱ 
۳۷۷ 


۳۷۹ 
۲۸۱ 


TALE 
۳/۸ 


AV 


